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2 
 

 مقدمة

ة "، هو وسيط صحيح بين النظريمسماة، يسمى بشكل عام "قانون العقود الشائعةقانون العقود ال

 مجموعة، لكن كل عقد خاص هو نوع.إلى  ينتميإنَّهُ  العامة للعقد والعقد الخاص أو المسمى.

 سئلة:أربعة أحولها ثار وي، مسماةوهكذا تُعرَّف على أنها عقود 

 والعقود المسماة؟ للالتزام ما هي الروابط بين النظرية العامة¥ 

 ما هو الغرض من العقود المسماة؟¥ 

 ؟اما هي مصادره¥ 

 كيف تصنف هذه العقود المختلفة؟¥ 

 الروابط بين العقود المسماة والنظرية العامة

، لمسماةادني السوري بالعقود يتعلق هذا النوع من العقود الخاصة أو ما يطلق عليها في القانون الم

كثير  لعقد فيلتكملة ضرورية لها. تتبنى العقود المسماة النظرية المجردة العامة  يُعدكما  العامة،بالنظرية 

سماة د الممن المواقع. كما أن العلاقة بين النظرية العامة والعقود المسماة قد تطورت بحيث اكتسبت العقو 

 أهمية عملية كبيرة.

 اسة التطور الذي شهدته العقود المسماة بالتفصيل من خلال هذه النقاط الثلاث.سنقوم بدر 

 . النظرية العامة للعقد1§ 

جانب العقود إلى  النظرية العامة للعقد، وهي نفسها جزء من النظرية العامة للالتزام )التي تتعامل

قود: ملخص يحدد المبادئ التي تضع القواعد المشتركة لجميع الع (،مع المسؤولية المدنية وشبه العقود

تنطبق على أي عقد مهما كان نوعه. الفصل الاول من الباب الاول من القانون المدني السوري والذي 

يقابله العنوان الثالث من الكتاب الثالث من القانون المدني الفرنسي المتعلق بـ "مصادر الالتزام" في المواد 
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إلى  1101من القانون المدني السوري والتي يقابلها في المواد من الكتاب الأول  3٨٥وحتى المادة  ٩2

لسنة  131من القانون المدني الفرنسي، والتي خضعت لتعديل جذري بموجب المرسوم رقم  1247-17

 ينظر بشكل مجرد في تكوين العقد وتفسيره وآثاره. ،2016شباط  10المؤرخ في  2016

لية: يشترط لصحة العقد أن تتوافر الأركان التانَّهُ إ مدني فرنسي على 112٨تنص المادة : مثال

د ق 13٨إلى  ٩2المواد من فإن بالمقابل  ،رضا الأطراف، وأهليتهم على التعاقد، ومحتوى قانوني معين

و ما الشروط السابقة في القانون الفرنسي أن يكون هناك سبب مشروع للالتزام وهإلى  اشترطت بالإضافة

يع فرنسي في نصه الجديد بعد التعديل الأخير. كما ان النصوص المتعلقة بالباستغنى عنه القانون ال

مثال ستشترط كما سنرى في مكانه: رضا المشتري والبائع، الاهلية والصفة في بعض البيوع: على سبيل ال

 حظر البيع بالمزاد لقضاة الموضوع الذين فصلوا في موضوع الدعوى محل النزاع.

ا صة بالعقود المسماة ليست إلا قواعد مكملة للأحكام التي جاءت عليهلذلك فإن الاحكام الخا

قواعد "ال انه:مدني فرنسي مثلا تؤكد هذه القاعدة إذ تنص على  110٥النظرية العامة للالتزام: المادة 

 الخاصة بعقود معينة موضحة في الأحكام الخاصة بكل منها ..." وهو ما نجده في الكتاب الثاني من

 3٨6 المدني الذي يضع أحكام خاصة ببعض العقود الأكثر شيوعا ويبدأها بعقد البيع في المادةالقانون 

 منه.

على الأحكام الخاصة بالعقود المسماة هي قواعد تابعة ترتبط بشكل مباشر بمحل العقد ومضمونه و 

 التصرف الذي تحكمه، في حين أن قواعد النظرية العامة للالتزام هي قواعد مجردة عامة:

وير ستكون هناك عقود مسماة تتعلق بالبناء من خلال عقود المقاولة العقارية: عقود التط: مثال

 عقاري، للمهندسين المعماريين، للشركات، لبيع المباني التي سيتم بناؤها، لبناء منازل فردية.

 هناك عقود ائتمان خاصة: حساب جاري، حساب إيداع، قرض.
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كما لو أن كل شخص يوقع نوعًا معينًا من العقود  ،Cornuكل شيء يحدث، كما لاحظ العميد 

رط  يشتلايتكيف مع احتياجاته. لذلك يمكن القول أن، هذه العقود المسماة ليست عقودًا عامة نموذجية: إذ 

أن تتطابق أحكام عقود المقاولة جميعها مع بعضها البعض فكل عقد يتميز عن الآخر بحسب مضمونه 

 عقد.وإرادة الطرفين في ال

 لذلك يمكن تقسيم الاحكام الناظمة للعقد في ثلاث مجموعات من القواعد:

 النظرية العامة للعقود )تنطبق على جميع العقود(. 1

 قواعد العقود المسماة )نوع العقد يحدد أحكام معينة بشكل عام(. 2

 العقود الفردية )شروط محددة من قبل الأطراف(. 3

 هي وسيطة بين النظرية العامة والعقود الفردية.وبالتالي فإن العقود المسماة 

عقود دراسة العقود المسماة هي دراسة عملية: فهي تحدد نظام كل نوع من العقود. يقال إن هذه ال

لأفضل سيكون من ا الواقع،المقاولة. في  الإيجار، البيع،"مسماة" لأن القانون أو العرف ينظمها بدقة: 

لأن العقود ليست خاصة، ولكنها منظمة بشكل خاص. بغض النظر  التحدث عن قانون العقود الخاص

كمل عن المصطلحات، فإن قانون العقود الخاصة هذا فيما يتعلق بالنظرية العامة للالتزام هو قانون م

 وتابع.

 . تطور العلاقة بين العقود الخاصة )المسماة( والنظرية العامة2§ 

 لخاصة بالعقود المسماة عبر التاريخ.تطورت العلاقة بين النظرية العامة وتلك ا

في القانون الروماني، تم الاعتراف أولا بالعقود المسماة لأن القانون الروماني كان إجرائيًا في 

الأساس: فقد عرف سلسلة من الإجراءات القانونية: إجراءات القانون أو الإجراءات البريتورية، كل منها له 

إجراء واحد" وتختلف اللوائح باختلاف  واحد،كان المبدأ هو "عقد مصدر ومحل من أجل عقد محدد. لذلك 
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نوع العقد. ولم يكن يعترف على العقود التي ليس لها إجراءات محددة وبالتالي لم يكن هناك قواعد ناظمة 

 للعقود غير المسماة ولم تكن تتمتع بالقوة التنفيذية.

طراف دة الأة والحرية التعاقدية: نظرًا لأن إراتم التخلي عن هذا المفهوم مع نظام استقلالية الإراد

ية تفسير هي أساس كل التزام، فيمكنها تعديل محتوى العقود والقواعد الخاصة بكل عقد لها أهمية ثانوية و 

 نظريةمن حيث المبدأ. إنها تجمع بشكل أساسي القواعد التكميلية التي يمكن للإرادة وضعها جانبًا. ال

 حق،"اقد: لى القوانين الخاصة لأن هناك حقًا عامًا للعمل معترفًا به لأي طرف متعالعامة لها الأولوية ع

 إجراء".

إلى  ىبعد ذلك، تم تخفيف هذا المفهوم في حد ذاته لأن تطور التدخل وتعدد القواعد الإلزامية أد

التأجير،  لتأجير،تراجع الحرية التعاقدية، فنحن نشهد انتشارًا للعقود الخاصة )البيع، الإيجار، الشراء ل

 العمل، عقود التبادل، التفويض، الضمان، الرهن، الشركة، التأمين، إيجار البناء، إيجار العقارات، الوكالة،

 النشر ...(.

 عديُ ي كان الوراء بحيث أصبح تدريسها، الذإلى  هذا التنوع في العقود المسماة يدفع بالنظرية العامة

: فهي ثانويًا. ولذلك فإن تعبير "العقود الخاصة أو المسماة" مضللضروريًا في بداية القرن العشرين، 

 ليست مسألة عقود معينة بل تتعلق بالعقود العرفية الأكثر استخدامًا والأكثر شهرة.

يعيد فتح باب  2016شباط  10المؤرخ  131-2016فإن اعتماد التعديل الفرنسي رقم  ذلك،ومع 

امًا عامة تنطبق على جميع العقود التي لها تداعيات على بعض المناقشة لأن هذا المرسوم يتضمن أحك

العقود المنظمة بشكل خاص. وبالتالي، فإن الأحكام المتعلقة "بالتمثيل القانوني" في النظرية العامة للعقد 

تضمين القواعد إلى  لها تأثير على أحكام عقد الوكالة وستؤدي بالاجتهادات القضائية المتعلقة بهذا العقد

لعامة والاعتماد عليها في حكم العقد )الأهلية، على سبيل المثال(. على العكس من ذلك، يعتمد التعديل ا

على الاحكام الخاصة بالعقود المسماة التي تصبح هي نفسها أحكامًا عامة. لاحظ الفقهاء، على سبيل 
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قد مستفيدا من موقعه المثال، أن "البطلان الجديد لعقد نتيجة تعسف أحد أطراف العقد في شروط الع

من القانون °  L. 442-6 ،I ،1و  ،L. 420-2، al. 2المسيطر هو عبارة عن خليط بين المواد 

الأطراف في قانون حماية  أحدالتجاري وقانون المنافسة وعقوبة إساءة استغلال موقف متحكم من قبل 

1المستهلك "  

رية العامة للالتزام والاحكام الخاصة بين النظ بعض الأحكام التفصيلية الناتج عن خلطال .3§ 

2بالعقود المسماة . 

 محددة،يبدو من الصعب استبعاد القانون العام أو النظرية العامة للالتزامات لمجرد وجود قواعد 

حتى بالنسبة للقوانين الأكثر حداثة والذي يتمثل بالقانون الفرنسي اليوم. هذا أمر حساس بشكل خاص 

 .Lم العامة أكثر حماية من الاحكام الخاصة: وهكذا، على سبيل المثال، المادة عندما تصبح هذه الاحكا

من القانون التجاري الفرنسي تسمح بإعادة التفاوض على العقود المتعلقة بالمسائل الزراعية أو  441-8

ديدة الغذائية وبالتالي أصبحت الحماية المكرسة في هذه المادة أقل بكثير مما هي عليه من المادة الج

من القانون المدني الفرنسي. لذلك لا ينبغي منع المزارعين من الاحتجاج بنص القانون المدني  11٩٥

الذي ينص على الأحكام العامة. سيتعين على الاجتهادات القضائية حل هذه المشكلة، التي ظهرت في 

 مناسبات عديدة.

                                  
1 H. Barbier, Les grands mouvements du droit commun des contrats après l'ordonnance du 10 février 

2016, Rev. trim. dr. civ. 2016, p. 247. 
2 V.P-Y Gautier, Peut-on avoir confiance dans la réforme ? RDC 2015, p. 666 ; N. Balat, Réforme du 

droit des contrats : et les conflits entre droit commun et droit spécial ? D. 2015,699. 
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 ولكن مع، أصبحت محاطة بمجموعة من القواعد، و لعهد الروماني تكون شكليةبدأت العقود في ا

 قواعدهاالعقود أصبح لها تقنينها الخاص و المعاملات في تلك الفترة نشأ مجموعة من و  تطور الحياة

ير قود غهو ما يسمى اليوم بالعقود المسماة خلافا للعيمكن أن يعتد بها أما المحاكم و  الخاصة التي

م يقتصر الالتزاو المحاكم  مالتي لا يمكن الاعتداد بها أماو قواعد خاصة عليها بنص خاص و  المنصوص

وسع في العصر الحديث استمر مفهوم العقود المسماة مع ت .اتفقا عليهما نص عليه الطرفين و  ىفيها عل

جار الايإلى  ن البيعكبير في العقود التي نظمها المشرع ليشمل أكثر التعاملات شيوعا بين الافراد م

غير يطلق عليها العقود الخاصة و  بأحكاملكن بقي هناك أنشطة لم تشمل والوديعة والمقاولة والشركة و 

 إلى ولالذي من الممكن أن يتح ،الممثلينو المسماة مثل عقد النزول في فندق او العقد بين مدير المسرح 

عقد و ما حدث مع عقد النشر عقد مسمى بأي لحظة بمجرد تناوله بنصوص خاصة من قبل المشرع ك

ى إل ماتوالأثار والالتزاالتأمين. لا بد من الإشارة هنا أن العقود الغير مسماة تخضع من حيث التكوين 

 القواعد العامة المنصوص عليها في نظرية العقد.
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  للعقد الإطار القانوني. الفصل الأول
في  لبيعتاريخي ومن ثم ننتقل لدراسة عقد االعقود المسماة وتطورها الهذا الباب تعريف في نتناول 

اسة بعض در إلى  نتقلثم ن ،الفصل الأولفي وذلك  السوري ثم القانون  الفرنسيالشريعة الإسلامية والقانون 

 .أنواع البيوع
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  تعريف العقود المسماة المبحث الأول.

 تصنيف العقود . المطلب الأول
ا م إذايطلع به القاضي  وهو عملبد من تكييف العقد لا  ،كان العقد مسمى ام لا إذالتحديد ما 

ن عرض عليه العقد في معرض نزاع ينشأ بين أطراف العقد حول شروط تنفيذه أو نفاذه فيقوم القاضي م

 المتعاقدين.أجل تكييف العقد بتفسير إرادة 

مجموعة من  لم يكن خليطاً  إذا غير معقداً  على أن العقد مسمى أو غير مسمى قد يكون بسيطاً 

فأصبحت  اشتمل التصرف على أكثر من عقد امتزجت جميعاً  إذا. لكن والعارية والايجارعقود كالبيع 

النسبة مزيج من عقد ايجار ب والنزيل فهوكالعقد بين صاحب الفندق  ،مختلطاً  ، وسمي عقداً واحداً  عقداً 

الشركة  وكذلك مدير الأمتعة،إلى  ووديعة بالنسبةالخدمة إلى  وعمل بالنسبةللمأكل  وبيع بالنسبةللمسكن 

حكام هذا العقد أ ويطبق علىفيمتزج عقد العمل لعقد الوكالة.  عنها، ويكون وكيلاالذي يتولى ادارتها 

 ب هذاالعقود المختلطة التي يتألف منها ما لم تطغى عناصر أحد العقود على الأخر فيكيف الالتزام بحس

 أن عناصره هي الأقوى.العقد الذي تبين  وتطبق أحكامالعناصر 

ذهب  موضوعها،تصنيف العقود أيضا بحسب  ومعقدة يمكنتصنيف العقود بسيطة إلى  بالإضافة

يمكن حصرها في طوائف  وعير مسماةالقول ان العقود جميعها مسماة إلى  ((Marcel Planiol بلانيول

عقد اما أن يأخذ  تزم بموجبوالمل حقا،ذلك أن محل الالتزام اما ان يكون شيئا أو عملا أو  محدودة،

 إذاأما  هبة،الملتزم مقابلا فالعقد  ولم بأخذفاذا كان المحل ملكية شيء  يأخذ، وإما ألامقابلا لما اعطى 

كان  إذاشركة  ويكون عقد دينا،كان المقابل  إذابمقابل  ويكون وفاء مقايضة،أخذ مقابلا فالعقد بيع أو 

الملتزم مقابلا فالعقد  ولم يأخذ بشيء،لمحل هو مجرد الانتفاع كان ا إذاالمقابل حصة في شركة. أما 

المقابل ذاته مجرد انتفاع فيكون العقد  وقد يكون  بفائدة،مقابلا فالعقد ايجار أو قرض  وإذا أخذ عارية،
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مقابل فقد  عملا، وكان بغيركان محل العقد  إذامقايضة انتفاع بانتفاع كما كان مقايضة ملك بملك. اما 

وهو كان بمقابل  إذاالعقد وكالة غير مأجورة أو وديعة غير مأجورة أو خدمة ما غير مأجورة اما يكون 

فقد يكون عقد ايجار عمل أو عقد استصناع أو عقد شركة أو وكالة مأجورة أو وديعة مأجورة. قد  الغالب

ما يمكن أن يكون ك مقابل،أن يكون بمقابل أو من دون  ويجوز دائمايكون المحل حقا عينيا او شخصيا 

أو النزول عن الحق نزولا طليا او جزئيا  للدين،محل العقد نقل حق أو قد يكون محله رهن الحق ضمانا 

عقود تنصب إلى  بمقابل أو من غير مقابل من خلال تصنيف بلانيول يمكن استخلاص تصنيف للعقود

أخر يمكن القول بأن هناك عقود  على العمل. في مكان وعقود تردعلى المنفعة  وعقود تقععلى الملكية 

يتحقق. كما  وقد لااحتمالية ترد على العمل يميز هذه العقود أنها تدور على مجرد احتمال قد يتحقق 

هو ضمان شخصي فلا يدخل في العقود المتقدمة  إذايضيف القانون المدني تصنيف هي عقود الكفالة 

 .الحيازة وعقد رهن تأمينيلالرهن ا وهما عقدينفصل عن الضمان العيني  ويجب أن

عد التي تنطبق على نوع من ، بحيث يكون هناك مجموعة من القوا عقد مسمىحتى يكون هناك 

 .ى العقود الخاصةتُسم ،وبالتاليمسمى في فئة معينة، يجب أن يكون  هذا الأخير يجب إدخاله: العقود

إصرار على مفهوم العقد  هناك 3ة(ارسالممإلى  يستندإنَّهُ  من الواضحوالذي )عمومًا بموجب القانون 

 .4المسمى

يجب تحديد الفئة التي ينتمي اليها   .كما أشرنا أمر أساسي مسماةفي العقود ال التكييف عملية

ويكون التكييف تحت رقابة محكمة د. العقد لمعرفة القواعد الواجبة التطبيق والنظام الذي يخضع له العق

                                  
3 Sur la relativité de la distinction entre contrats nommés et innommés : Antonmattéi/Raynard, n°4. 
4 Malaurie/Aynès/Gautier, n°3 : « un contrat innommé est un contrat qui ne fait l’objet d’aucune 

réglementation spéciale légale ; mais il peut avoir en fait un nom » donné par la pratique. Ex. : contrat de 
sponsoring. 
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وعلاوة على ذلك لا يتقيد القضاة بالتكيف المعطى للعقد من قبل النقض )باعتبارها مسألة قانون(، 

5الطرفين      . 

هذه الاستقلالية لإرادة القاضي في تكييف العقد ستساهم بالتقليل من الاحتيال الذي يمكن ان 

ثر ذلك في العقود الأكأنْ يَت ِّم يمكن   يلجأ إليه الأطراف في تكييف عقودهم وذلك للتهرب من التزاماتهم.

6ن عناصر الأساسية للعقد في القانو بساطة )خاصة عندما يتم تحديد ال     ا:كذلك العقود الأكثر تعقيدً . 

  ؛ شراء نظام تكنولوجيا معلومات معقد + تدريب الموظفين على استخدامه + صيانته -

  ؛ عقد اشتراك الهاتف المحمول -

 ... بيع مبنى سيتم انشاؤه -

  يحكمها؟كبة، ما الحل الذي يجب اتباعه لتكيفها ومعرفة النظام الذي العقود الهجينة او المر  

 لم يتم تشجيع هذا الرأي.  .أو مختلط مركبتكييف  " أيالعقد  " تقسيم " إما -

 مثال

  يندرج تحت قواعد البيع بالشكل وقواعد التبرع بالمضمون. بيع:التبرع المخفي بعقد  -

ا للعقد ، وفقً  -ساسي والمنتج الالتزام الأ -نصر الأساسي أو التكييف الحصري مع مراعاة الع -

  .الرئيسي للملحق للتتابع

 لمثا

. أساسي مقارنة بالنقلإنَّهُ  علىالتعامل مع الأثاث  يُعدحيث  أخرإلى  نقل أثاث من مكانعقد   -

 لك لا يكيف العقدلذ الأثاث،ع العقد لا يقتصر على نقل عقد مقاولة لأن موضو إنَّهُ  إذا يمكن القول على

 .7عقد نقلإنَّهُ  على

                                  
 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي 12المادة  ٥
 من القانون المدني الفرنسي 170٩لإيجار، المادة ا 6
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 . موضوع العقود المسماةالمطلب الثاني
بح بعض العقود تص. المهنية ةللممارسوذلك وفقاً يتطور بشكل متسارع.  العقود المسماةموضوع 

 حق بطبيعته ملموسإنَّهُ  .غير صالحة للاستخدام بينما يتم إنشاء عقود جديدة عن طريق الممارسة

 ترميمه بشكل مستمر وفقًا للاحتياجات الاقتصاديةأنْ يَت ِّم ، محكوم عليه "الأرضعلى  " ومتطور

 .والاجتماعية الجديدة

 مل،العمثل عقود النقل أو التأمين أو  العقود،وقد انعكس ذلك في المقام الأول من خلال تطوير 

  ه.توقع القانون بحجم لم يكن بإمكان واضعي 

انون المدني والتي كانت معتادة ومتعارف عليها منذ فترة طويلة ويتم العقود المسماة في القأما 

غيرة )القرض، ، الأعمال( و العقود الصا بين العقود الكبيرة )البيع، الإيجارالتمييز بينها على أساس أهميته

لأسرية أو طة بالعلاقات امحدودة من حيث انها مرتبتُعَدُّ ذلك لأنها إلى  ، وماالإيداع، التفويض، المعاملة

خصائص كان لها تأثير مباشر، عند تطوير القانون  ؛ ، وبالتالي تتميز بالمجانية والثقة الشخصيةالصداقة

ء عقود جديدة وحلول أن النمو الحقيقي لحاجات المجتمع تطلب إنشا بالمقابل ،على نظام هذه العقود

زام، لا سيما فيما يتعلق نهاء الالتفي شروط تنفيذ المسؤولية، وتقييد أسباب إ التساهل مفاهيم جديدة

  .٨بالإحالة

                                                                                                        
7 JP constante. En dernier lieu, Com., 1er avril 2003, B. 52 ; RDC 2003, 137, Delebecque. Ce n’est 

pas toujours le cas : Com., 10 mars 2004, B. 46 : la qualification de contrat de transport l’a emporté car le 
déménageur ne devait que prendre plusieurs caisses et palettes et les emporter en un autre endroit. 

8 Carbonnier, Variations sur les petits contrats, in Flexible droit, LGDJ, 10ème éd., 2001, p. 339 et s. 



14 
 

 مثلا،فالقرض البنكي   ٩ن"العقود الصغيرة تنتقم الآ"  العقود،لكن مع ظاهرة الاحتراف وتسويق 

يستخدمون اليوم هذا القرض لكي يرافق عقود العمل الكبيرة الخاصة  المهنيين،المودعين والوكلاء 

 م.اليو  ة صغيرة قديما في قلب الحياة الاقتصاديةهذا ما جعل هذه العقود المصنف بهم.

بسبب  INGاللاحقة في الآونة الأخيرة، ظهرت العقود الجديدة كليا، والعقود المكيفة كلاسيكيا مع 

 franchising والامتياز ،factoring والعوملة، leasingالإيجار التمويلي  الأمريكي:أصلها 

الإعلانية  ية، الرعاrenting قدة مثل أجهزة الكمبيوترتأجير أشياء مع ،engineering والهندسة

sponsoring. 

  .عقد الشركة والوكالة دوراً أساسياً  ت مثلأنشطة الخدما تلعب واليوم،

، والتي مسماةكمصدر من مصادر قانون العقود ال الاجتهاد القضائي وهذا يفسر أيضًا أهمية

 .والاجتماعية الاقتصاديةع الأحداث تلعب دورًا مميزا في التكييف القانوني للعقد م

النظرية العامة للعقود )انتصار مفهوم الرضائية  فضل مؤلفو ،١٨٠٤في القانون الفرنسي لعام 

1 للكنسيين على الشكلية المتبعة بالقانون الروماني( 0 براغماتيًا، اختاروا أيضًا تضمين أحكام خاصة  ولكن، 

 الاحتمالية،العقود  والضمان،الإيداع  القرض، الشركة، الإيجار، ة،المقايض البيع، معينة:في القانون بعقود 

1  الوكالة والمقاصة  .حد كبير من القانون الرومانيإلى  قائمة مستوحاة1

، له نفس أهمية القانون المدني العام الفقه ، في نظرمسماةبالرغم أن قانون العقود البالمضمون. 

 براغماتيين،، ولكن لأنهم -ضيح النظرية العامة ء فقط لتو إلا أن دراسته يجب أن تعمل قبل كل شي –

التي  القواعد في العلاقة العقدية مجموعة كاملة منالمتعاقدة منح الأطراف إلى  كانوا على دراية بالحاجة

                                  
9 Antonmattéi/Raynard, n°9. 

1  .1٩م. ص  200٥سماة شرح عقدي البيع والمقايضة، د ط. سورية، دار الجامعة الجديدة للنشر، أنور سلطان: العقود الم 0
1 1.articles en tout 444  
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نون ، أصبح القانون المدني المصدر الرئيسي لقاوبذلك  .تحكم الاتفاقيات الأكثر شيوعًا بشكل افتراضي

  .السادس عشرإلى  ، العناوين من السادسالكتاب الثالث اصةالعقود الخ

بقة لقواعد المطيتضمن كامل اإنَّهُ  مفهوم المخالفة، أن القانون المدني لم يدِّع  قطب ،وهذا يعني

  د:على مختلف العقو 

1مبدأ الحرية التعاقدية -  -في المجال المدني والتجاري  –تعطي الإمكانية من الناحية العملية 2

 .نشاء العقود الجديدة التي يحتاجها الأفراد في هذه المجالات لنشاطهم حسب الرغبةلإ

لعقود ايمكن للممارسة التخلص من القواعد المحددة لقانون  للعقود:التطور ممكن بفضل النظرية العامة  -

 ي.في النظرية العامة التنظيم الكافالخاصة لأنها وجدت 

واقعية دائمًا ، لم يتظاهر واضعوه أبدًا  كانت 1107 المادة المدني:قانون التغييرات التي قبلها واضعو ال -

1بتضمين كل قانون العقود الخاصة في المدونة وحدها 3.  

 ملي.القانون المدني والتطبيق الع :مسماةالتم الاعتراف بمصدرين لقانون العقود  ،1٨04في عام 

  ذلك:ولكن بعد 

شأة.لتنظيم العقود الجديدة الن ون المدنيتواكبت الأنظمة الخاصة خارج القان 

تنظيم العقود غير المسماة من قبل التشريع أصبح على نحو متزايد ووفير، وأكثر دقة، كما يمكن 

، وفي كثير من الأحيان غير مدون مما يرتب تشتته وانتشار مصادره بين خصوصية أكثرإنَّهُ  القول

 ،للبضائعكل هذا وجود اتفاقية ناظمة للبيع الدولي إلى  افيض احكام قانون العقود الخاصة على تعددها.

                                  
1  من القانون المدني الفرنسي( 1134)المادة   2
1 3M. Portalis. Ecrits et -E.-J., in Discours préliminaire sur le projet de Code civilM. Portalis, -E.-J. 

discours juridiques et politiques, PUAM, 1988, p. 21, spéc. p. 54 : « En général, les hommes doivent pouvoir 
traiter librement sur tout ce qui les intéresse. Leurs besoins les rapprochent ; leurs contrats se multiplient 
autant que leurs besoins. Il n’y a point de législation dans ce monde qui ait pu déterminer le nombre et fixer la 
diversité des conventions dont les affaires humaines sont susceptibles. De là, une foule de contrats connus, 

dans les lois romaines, sous le titre de contrats innommés. » 
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بالرغم  1٩٨٨كانون الثاني  1دخلت حيز النفاذ في التي ، 1٩٨0نيسان  11اقية فيينا لعام اتفألا وهي 

1كانت ذات تطبيق محدود من انها الفرنسية القرار الصادر عن محكمة النقض . ولكنه توسع بموجب 4

1 200٥رين الاول تش 2٥الغرفة الاولى في  نيسان  11إن اتفاقية فيينا المؤرخة "، الذي حكم ان  ٥

وفقًا للمادة  ضمنياً،حتى  استبعادها،)...( ملزمة للقاضي الفرنسي الذي يجب أن يطبقها ما لم يتم  1٩٨0

1غير الاتفاقية".بمجرد وضع الأطراف نفسهم تحت حكم قانون معين  ،6 6 

قانون أصبحت حصة ال العامة للالتزامات في حكم مجال العقود كماالنظرية  بالنتيجة فإن تراجع في

 المدني بقواعده العامة أكثر فأكثر هامشية.

  

                                  
1 4Le droit de la vente internationale de M. Jacquet, -ques de JP de Witz au Dalloz. J.Chroni 

marchandises : le mélange des sources, Mlges Ph. Kahn, Litec, 2000, p. 75. 
1 ٥RCDIP 2006, p. 373, note crit. D. Bureau ; D. 2005, AJ, 2872, Chevrier ; RDC 2006, 515,  

Deumier ; RTDC 2006, p. 268, Rémy-Corlay ; D. 2007, 533, Witz ; RTDCom. 2006, 249, Delebecque. 
1 6L’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de Cl. Witz,  

marchandises par la volonté des parties, D. 1990, Chron., 107. 
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 قانون العقود المسماةخصائص . المطلب الثالث
نون تكشف القواعد من خارج القانون المدني الناظمة للعقود الخاصة الحديثة عن تطور آخر في قا

الذي يبرالي العصر اللإلى  يعود السببو  . قد أصبح اليوم أمرًا ضروريًا ة،الشموليمن  مسماةالعقود ال

ية لقانونامنها أيا من النظم زمن الأزمات التي افتتحتها الحرب العالمية الأولى والتي لم تنجو  جاء بعد

سبب برات المتزايدة ، أزمة الإسكان بسبب الدمار والإيجالعملة مع التضخمأزمة ا .بشكل فعليالسائدة 

ف تحقيق أهدال تطوير التشريعاتة من القانوني آثاره... ثم ظهر التدخل الاقتصادي مع التحضر الضخم

 :ضروريةتُعَدُّ معينة، 

بالطبع نفكر على الفور في قانون حماية  .حماية المتعاقد المفترض ضعيفاً ضد شريكه -

ي قانون حماية المستهلك والذي ويتم تجميعه الآن ف 1٩70-1٩60المستهلك الذي تطور من السنوات 

ك المشرع بمصير المستهلولكن قبل أن يهتم  (الأعمال القرض، البيع،يزعج نطاق العديد من العقود )

 اراً ، سواء كان إيجاراً تجارياً أو إيجحماية، لصالح المستأجر، تدخل وفقاً لنفس منطق البوقت طويل

     ه.الموظف أو المؤمن علي سكنياً؛

            ؛ لمنافسة الحرة وغير المشوهةحماية ا -

  أساسية )عدم التمييز ، احترام الحريات الفردية ، إلخ(.تُعَدُّ معينة  حماية قيم -

  :هذا مرتبط بوظيفتها العقود المسماةفإن دراسة  وبالتالي،

م أداة ليو وهي ا التجارة،ضمان الأمن وسرعة إلى  مجموعة من القواعد التكميلية التي تهدف أولًا.

  .للسياسة الاقتصادية والاجتماعية

هذه القواعد الجديدة ليست موجودة في القانون : المصادر وقيمة الربط بين قيمة الوظيفة ثانيا.

من ناحية  المجردة والقواعد من جهة التكميلية بشكل أساسي من القواعد نعلم،كما  تتكون،والتي  المدني،
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تغيرت روح   .ة بين المتعاقدين بغض النظر عن وضعهم الاقتصاديفي أنهم يفترضون المساوا  أخرى،

أفسح المجال  )مستقرة( ودائمة القانون المدني بقواعد شاملة وعامة وعناصرها:القوانين ومعها محتواها 

 .الآمرة والخاصة والمتغيرة بسبب الظروف للقوانين بشكل منطقي

  .طور فقطإبراز هذا التإلى  وقد أدى تدويل مصادر القانون 

رعية فمجموعات إلى  ، أي تقسيم أكثر العقود شيوعًامسماةفرط تخصيص قانون العقود الثالثا. 

بعض  .متعددة يتم تشكيلها وفقًا لفروق ضيقة بشكل متزايد تتم وفقًا لموضوع العقد أو شخص المتعاقد

 .المؤلفين يتحدثون عن عقود خاصة للغاية

غير  المنقول أو الدولي،لي أو ولكن عن البيع الداخ البيع ث ببساطة عنلم يعد بإمكاننا التحد وبالتالي،

سكني أو يتم بناؤه للاستخدام ال ما تشييدها،للمباني التي تم تشييدها أو المباني التي سيتم  المنقول،

 يخرى فالمختلط )القطاع المحمي الذي تكون القواعد القانونية من أجله من النظام العام( والمباني الا

 ... كذلك نفرق بين مباني المدينة في المناطق المحررة المنظمة أو خارجها الريف،مناطق المدنية أو 

 .لمهنيار السكني والإيجار يجب علينا اليوم التمييز بين الإيجار التجاري والإيجا الإيجار، بالنسبة لعقد

مثل  الوسطاء،ين خاصة ببعض صالح قوانلالآن  بالوكالة قواعد القانون المدني المتعلقة تجاهل تم

 .وكالات السفر أو الوكلاء التجاريين أو وكلاء العقارات

 .لخصوصية الملحوظة لعقود البناءالعمل تجانسه الأصلي بسبب ا عقد نظام كما فقد

ر عتمادًا على ما إذا كان محل العقد منقولا أم غيا  القروض الاستهلاكية تختلف القواعد المطبقة على

 .منقول

ا كم .أو الدولية للخدمة الذي تختلف قواعده حسب وسيلة النقل والطبيعة الداخلية النقل يك عن عقدناه

 .للعقودأنظمة قانونية إلى  تفكك النظام القانوني
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في مقالة لا تزال  ،Bruno Oppetitظاهرة فرط تخصيص قانون العقود الخاصة التي نظر فيها 

الميول التنازلية في تطور القانون  "لرمزية على انحدار القانون مثلة اباعتبارها واحدة من الأ مشهورة،

1:"المعاصر 7  

قواعد القانون المدني الكلاسيكي النابع من قانون نابليون ، من خلال خضوع جميع العقود لل "

د لعقو انظيم العامة للنظرية العامة للالتزامات كان ينوي مخالفة القانون الروماني الذي كان حصريًا فقط بت

اليوم هو أقل بكثير مما كان عليه في القانون الروماني الكلاسيكي الذي نجد أنفسنا قد نطالب  ؛ المسماة

تى حهُ إنَّ  به لأنه لم يتم تطوير قانون العقود الخاصة بشكل كبير على حساب النظرية العامة فحسب ، بل

أن  يسية(ا الحديث فقط عن العقود الرئداخل كل نوع من أنواع العقود )البيع ، الإيجار ، الشركة عن اردن

تي جرة الما لا نهاية وفقًا لطبيعة السلعة أو شخص المتعاقد وفقًا لظاهرة الشإلى  التفاضلات قد تضاعفت

دور الضئيل ، تحافظ اليوم فقط على الالنظرية العامة للالتزام، وبمفارقة غريبة .تم إبرازها بشكل مثالي

    ة".خاصتنظيم العقود الالمتبقي في 

اعتماد معيار في تصنيفه وتحديده. لذلك ، ولا يمكن ومربك للغاية،معقد  مسماةقانون العقود ال

اقتراح  والتركيز على الاجتهادات القضائية ضمن التشريعية،بالتقليل من التدخلات  رغبة عامةكان 

1 المسماةتطوير النظرية العامة للعقود  ٨. 

مة ئقا إيجادإلى  أدىفرط التخصص إلى  بالإضافةنظمة بالفعل وفرة القوانين المنظمة لحالات م

 .لعقود الخاصة مثيرة للدهشة بشكل خطير لأنها تتعلق بجميع العقود المسماةل

   للدراسة؟ والسؤال كيف تختار العقود قائمة العقود المدروسة من بحث لآخر. تختلف: وبالنتيجة

                                  
1 7 Mélanges Holleaux, Litec, 1990, p. 317, spéc. p. 320-321. 

1 ٨P. Puig, , p. 597 et s. Débats2006,  RDC:  Sur une éventuelle théorie générale des contrats spéciaux 
Pour un droit commun spécial des contrats, Mlges Jacques Foyer, Economica, 2008, p. 825. 
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كون تيمكن أن  مسماةلهام لهذه المادة أن العقود الالشيء الوحيد المؤكد، وهو ما يضيف الطابع ا

ن أن د يمكإما مدنية أو تجارية )أغلب عناوين الكتب او المقررات الدراسية(، ذلك أن العديد من هذه العقو 

شكل ب جزئي أووعندما يكون تجاريا، يستمر العقد الخاص بالتركيز ولو بشكل  ذاك،يأخذ هذا الطابع او 

  )مثال: البيع تجاري( :الاصلالمدنية  رئيسي على القواعد

  شخصية:ثم تكون الاستبعادات 

 -لخ. إالامتياز ،  -استبعاد العقود التجارية الحصرية لأنها تمت دراستها في مكان آخر )عقود التوزيع  -

 إدارة الإيجار((. البيع،العقود المتعلقة بالمتجر )

            ؛ عقد الشركة -

 .اتفاقات التحكيم ، واختيار المحكمة ات:بتسوية المنازعالعقود المتعلقة  -
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  البيععقد  تعريف المبحث الثاني. 
الذي كان بداية الأساس في التعامل بين المتعاقدين قبل اكتشاف العملة النقدية بدأ عقد المقايضة 

ت بتنظيم عقد البيع وقد أخذ واضعو التشريعا ،حتى أصبح التعامل بموجبه قليلا جدا ،يتلاشى شيئا فشيئا

في تشريعاتهم، والتركيز عليه أكثر من عقد المقايضة، مع الإبقاء على تنظيم عقد المقايضة أيضًا في 

الأساس المنشئ لعقد البيع، ولأن طبيعة عقد البيع وعقد المقايضة، توجد بينهما  يُعدتلك التشريعات، لأنه 

مقايضة في تلك التشريعات المعاصرة، فأجد أن عقد البيع قواسم مشتركة، فلذلك لم يتم إلغاء تنظيم عقد ال

يختلف عن عقد المقايضة، بأنه يتم انتقال ملكية المال بثمن نقدي. أما المقايضة فتتم بمبادلة عين 

1بعين القوانين والتشريعات ، وعلى وجه الخصوص بالأموال العينية، ويكون البحث بتطور عقد البيع في ٩

 .المختلفة

 ذا المكان من الكتاب تعريف البيع في الشريعة الإسلامية وفي التشريع المقارن.سندرس في ه

  

                                  
1  1م. ص  ٩٩71. الأردن، مكتبة دارالثقافة للنشر والتوزيع 2الفضلي: الوجيز في العقود المدنية البيع والإيجار والمقاولة، ط جعفر  ٩
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 الشريعة الإسلاميةفي البيع . ولالا لمطلب ا

 .لصرفيعرف فقهاء الشريعة الإسلامية البيع بأنه مبادلة مال بمال فيشمل غير البيع المقايضة وا

ك البائع من مرشد الحيران بأن " تملي 343المادة وقد عرفته  ،إذن لا يفرق الفقهاء بين البيع والمقايضة

ي بيع الشريعة الإسلامية إما أن يكون بيع مطلق أفي فالبيع  ،بمال يكون ثمنا للمبيع " لمشتري مالا ل

لدين اأو سلم أي بيع  ،أو صرف أي بيع النقد بالنقد ،أي بيع العين بالعين ،أو مقايضة ،العين بالنقد

 .بالثمن

و ألملكية التعريف أن البيع ينقل الملكية بذاته ولا يقتصر على إنشاء التزام بنقل ايستفاد من هذا 

ذلك  فيوهو  ،الملكيةقد أتى بتعريف يفيد نقل  الإسلاميالفقه في إنَّهُ  ولذلك يلاحظ ،التزام بتسليم المبيع

القديم  سيالفرنالتقنين  من 1٥٨النقد الموجه لبعض التشريعات الحديثة كالتعريف الوارد بالمادة  فيقد تلا

 .على ما سنراه 

بيع  ولا على لا ينطبق على بيع المثلياتإنَّهُ  يلاحظ على تعريف الشريعة الإسلامية للبيعإنَّهُ  غير

 ،لا بفرزهايتها إيجوز فيها هذا البيع لأن المثليات المبيعة لا تنتقل ملك التيالأشياء المستقبلية في الأحوال 

وى سالتين هاتين الحفي فلا يترتب على البيع  ،تقبلية لا تنتقل ملكيتها إلا بعد وجودهاولأن الأشياء المس

 إنشاء التزام بنقل الملكية. 
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 التشريع المقارن في تعريف البيع . الثانيطلب مال
ل القبو  لقد وردت أحكام عقد البيع في القانون الروماني، باعتباره عقدًا رضائيًا، ينعقد بارتباط

يث نسي حالقانون الفر إلى  ، دون أن يكون العقد ناقلا للملكية، ومن ثم انتقلت أحكام عقد البيعبالإيجاب

 .تم تعديلها

 تعريف عقد البيع في القانون الروماني .ولىالأ رة الفق
ارتباط القبول مجرد تنعقد بلا ، التي شكليةعقد البيع في القانون الروماني من العقود ال يُعد

المشتري، وإنما كان ينشئ تعهدًا في ذمة إلى  لا لملكية المبيعناق اب، وذلك لأن العقد لم يكنبالإيج

2البائع، هو تمكين المشتري من وضع يده على المبيع، والانتفاع به 0  . 

 ل ملكيةالمشتري، ولا يلزم البائع بنقإلى  فبموجب القانون الروماني كان المبيع لا تنتقل ملكيته

ى ذلك في العقد بشكل صريح، مع إتباع بعض الإجراءات المشتري، إلا إذا تم النص علإلى  المبيع

ن عضائي الشكلية التي كان يشترطها القانون لانتقال الملكية، ومنها الإشهاد على البيع أو التنازل الق

ن التعرض ممنعه المبيع، أو التسليم أو حيازة المبيع بالتقادم من قبل المشتري، لأن التزام البائع في العقد ي

يع ويفرض عليه دفع تعرض الغير عن المشتري فلذلك كان البائع يستطيع استبقاء ملكية المب للمشتري،

 المشتري. إلى  له، دون أن يلتزم بنقلها

فكان الضمان الذي يلتزم به البائع يقتصر على عدم التعرض للمشتري في المبيع، لذلك كان بيع 

المشتري، دون إلى  ائع باستطاعته نقل حيازة المبيعملك الغير صحيحًا في القانون الروماني، إذا كان الب

أن يكون البائع مالكًا لذلك للمبيع، ودلالة ذلك أن المشتري يجوز له الاشتراط على البائع أن ينقل ملكية 

                                  
2  .23م. ص  1٩٩٨، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية. 2، ط 4عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، ج  0
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 صحيحًا، لأنه من طبيعة البيع الذي يلزم البائع بنقل ملكية المبيع يُعدالمبيع له، وكان مثل ذلك الشرط 

 ، وليس نقل الحيازة له فقط. المشتري إلى 

لبيع مع طبيعة ا فىيتنافلا يجوز الاشتراط بعدم نقل ملكية المبيع للمشتري، لأن مثل ذلك الشرط 

 والتزاماته. 

  عقد البيع في القانون الفرنسيتعريف . الثانيةالفقرة 
  الأخرى:يعمل كنموذج لجميع العقود النموذج الأصلي الذي عقد البيع  يُعد

الث ، المنصوص عليها في القانون المدني )الباب السادس ، الكتاب الث مسماةالعقود ال أهم  -

          (1701إلى  1٥٨2المادة 

 الثروة.لبضائع و االعقد الأكثر شيوعًا في الحياة الاقتصادية باعتباره العقد الفاعل بامتياز لتداول  -

قد  لفرنسيني، إلا أن القانون اتضمن القانون الفرنسي القديم القواعد التي أخذ بها القانون الروما

ي، المشتر إلى  استبعد الإشهاد والتنازل القضائي، كإحدى الطرق لانتقال ملكية المبيع من يد البائع

إلى  ائعن البموأضافوا شرطًا جديدًا لانتقال الملكية، وهو التسليم الفعلي للمبيع، فلا تنتقل ملكية المبيع 

 لي للمبيع.المشتري، إلا إذا تم التسليم الفع

المشتري ألغوا إلى  وعندما أدرك المتعاقدون أن الهدف من العقد هو نقل ملكية المبيع، من البائع

اشتراط التسليم الفعلي، وأجازوا التسليم الصوري، واكتفوا بحدوث التسليم في عقد البيع وقد نادى بعض 

والفقيه KAIRJON مثل الفقيه كيرجون الفقهاء الفرنسيين بمبدأ انتقال ملكية المبيع، بمجرد التعاقد، 

لم يتم الأخذ بآراء هؤلاء الفقهاء، وبقي عقد البيع عقدًا غير ناقل للملكية في إنَّهُ  ، إلاARGHOUآرغو

القانون الفرنسي، فقد كان بيع ملك الغير صحيحًا في القانون الفرنسي القديم، لأن التزام البائع كان 

ع يده على المبيع، وعندما وضع قانون نابليون في ظل التشريع يقتصر على تمكين المشتري من وض
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أن عقد تُعَدُّ الفرنسي الحديث، لم يتم إقرار وتبني الفكرة الرومانية القديمة في ذلك القانون، التي كانت 

باطلا بموجب قانون نابليون، لأن  يُعدالبيع غير ناقل للملكية، بمجرد انعقاده، فقد كان بيع ملك الغير 

المشتري بمجرد انعقاد إلى  لبائع ليس مالكًا للمبيع، واعتبر قانون نابليون أن ملكية المبيع تنتقل من البائعا

 البيع.

ونقل ملكية  وشيءوجود ثمن  هييتميز كذلك بالتزاماته الرئيسية ألا و  الفرنسيفالبيع وفقا للقانون 

وثمن في لا يكفإنَّهُ بيع  إن هناكنقول  لكي فإنَّهُ لوصف العقد بأنه بيع بمعنى أكثر وضوحاً في وذلك يك

أن ينصب  objetمجرد وجود محل وأن يكون الثمن هو المقابل  objet ،وإنما يجب أيضا .ونقل ملكية

2الشيءنقل الملكية على شيء لهذا المحل أو  1 . 

2ووفقاً لمحكمة النقض الفرنسية    2 ويترتب  دائماً هو دفع الثمن لمشتري ل الرئيسي، فإن الالتزام 

 الرئيسييعنى استبعاد وصف البيع عن العقد. ومن ناحية الالتزام  النقديعلى ذلك تلقائياً أن غياب الثمن 

 .أو دين أو حق معنوي  شخصي، حق عينيقد يكون حق  ذيوال مالينقل حق في يتمثل دائماً فإنَّهُ للبائع 

نقل إلى  الذي يشير 1583 مادةالفقرة الاولى جاءت بتعريف قريب لما جاء في ال 1582 المادة

التسليم المادي  تقليديا،الالتزام بالتسليم ) أي والتسليمتخلط بين نقل الملكية  1582المادة   .الملكية

2للشيء كان  التاريخية،ولكن من الناحية  التسليم غير ذو أهمية لتحديد عملية نقل الملكية ذلك،ومع  (3

بالنسبة لهذه القوانين  :عل من التسليم عنصرا أساسيا في نقل الملكيةيج القديم،القانون الروماني والقانون 

 لم يكن العقد منتجا سوى الالتزام بتسليم البضائع بينما التسليم هو الذي كان ينقل الملكية.

                                  
2 1 F. Terrè: Linfluence de la volanté indviduelle dur la qualification، N. 3٥3ers. citè par G Hestein et 

Deschè. 
2 2 Civ. 1re, 12 oct. 1٩67, Bull, Civ. I, no 2٩2, P..21٩ 
ل قبي من وذلك حتى لو كان المقابل الذي وعد به المتعاقد الآخر يتساوى نقديا مع أغراض ضريبية، فإن هذه الخدمة لا يمكن أن تعتبر

 .الثمن
2 3.: transmettre Tradere  
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يؤدي الدفع   .عقد بيع إلا بواسطة مبلغ من النقود إطارلا يمكن الدفع في إنَّهُ  يجب أيضًا إضافة

 suiالحالة العقد في هذه  ويكون  البيع:استبعاد التكييف القانوني لعقد إلى  طريق خدمة العيني أو عن
2 4 generis. 

 مالي،غ العقد الذي يتم من خلاله نقل الملكية على شيء او حق مالي مقابل دفع مبل ثم:ومن 

 نقل الملكية. ،ثمن سلعة، البيع:عناصر أساسية في عقد  ن. ثلاثالثميسمى 

وهو أيضًا  .الضرورة عقدًا من عقود المعاوضة الملزم للجانبين وبمقابل وناقل للملكيةمما يجعله ب

 الفقرة الثانية ويستثنى من الرضائية الفقرة العاشرة من المادة نفسها.  1٥٨2في المبدأ عقد رضائي المادة 

راتب  :الفقرة الثانية 1104عقد محدد من حيث المبدأ )ولكن قد يكون احتماليا أو جزافيا، المادة إنَّهُ  كما

  سنوي(.

 ا كان الشيء غير ماديا، فإننا نتحدث عن حوالة )المحيل / المحال إليه(.إذ والمشتري؛البائع 

. إطار تعديل نصوص القانون المدني ومن المفارقات، ان المشرع تجاهل العقود المسماة في

ف مع التكيإلى  التي اضطرت للجوء ضائيةالاجتهادات القبالنسبة لهذه العقود، أصبح المصدر الأساسي 

 عنها الزمن بالنسبة للبعض عفيمئتي سنة بالقدم أي إلى  النصوص التي تعود

2ومن هنا كانت الحاجة الراسخة لإعادة التدوين المدني لقانون العقود الخاصة . ولكن ما هي ٥

   معايير؟ا لأي ووفق ؟؟؟الجديدالقانون المدني  ، والقواعد التي يجب تضمينها فيالعقود

                                  
2 4, 9 èmeCiv. 3:  : pour la qualification de contrat de vente Mais la JP n’est pas toujours aussi claire 

; RDC 2009/2, p. 549,  ; D. 2009, 276, L. Saenko , B. 56, 20 février 2008èreCiv. 1, B. 177. décembre 1986
Bénabent : vente imm. en échange de services ; qual° de vente rescindable alors pour vil prix (mais le pourvoi 

ne portait que sur le rejet de la qual° de bail à nourriture et non sur la qual° positive de vente). 
2 5 G. Lardeux, Le droit civil hors le Code civil. Les contrats spéciaux, LPA. 
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2الحل الأكثر ابتكارا الذي تم اقتراحه في هذا الصدد هو حل 6 A. Bénabent  الذي يوصي بعدم ،

تطوير الأنظمة والقواعد العامة العابرة لكل العقود من اجل  موضوع الالتزامإلى و طبيعة العقد إلى  الإشارة

 .الحديثة

الحيازة ملكية و سنرى التزامات نقل ال ذلك،إلى  لوكالة ومابدلًا من عقد البيع والمقاولة وعقود ا وبالتالي،

واخذها  ةمعين باستثناء مراعاة عوامل والآخر،والخدمة والدفع ... التي سيكون نظامها مطابقًا بين العقد 

 اديينبعين الاعتبار، مثل نموذج العقد وشكله وجود أو عدم وجود مقابل وصفة المهنيين أو الأشخاص الع

 اقدين.بين المتع

على قانون العقود  منطقيا تأثيرلديه  2016لسنة  131دد ع القانون  في الآونة الأخيرة ،

والذي دخل حيز التنفيذ  201٨سان ني 20في  2٨7-201٨القرار المصادق عليه بالقانون رقم  الخاصة.

    :201٨تشرين الاول  1في 

   :هما القانونيظهور أولي لنظام لعقود المسماة معا من باثنين الاعتراف

لبيع أحدهما يتموضع بالتوافق مع الخط التقليدي للعقد المحدد بواسطة موضوعه كعقد الوعد با *

 ثمنبشأن تحديد ال 116٥سيما المادة  ولا ،للطرفينالملزم 

   ؛ عقد الاذعان إبرامه:يتميز الآخر بطريقة  *

   ؛ الةعلى عقد الوك يمكن ملاحظتها  التمثيل:أحكام عامة بشأن  -

   ؛ من الواضح أنها تتعلق بالبيع الملكية:أحكام بشأن نقل  -

د إلغاء الآثار التي يمكن أن تحدث بع العقد:ما كانت عليه قبل إلى  أحكام بشأن إعادة الحال -

   ؛ البيع

                                  
2 6, République eDroit et passion du droit sous la VSelon l’expression du doyen Carbonnier,  

Flammarion, 1996, p. 47 et s. 
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   ؟ وهو ما يمكن ملاحظته على القرض  السبب:اختفاء  -

 

  



2٩ 
 

 سوري الانون القفي تعريف عقد البيع . الثالثلمطلب ا
اب الأول بعنوان العقود المسماة، وفي الب نظم المشرع السوري في الكتاب الثاني من التقنين المدني

، 46٥إلى  3٨6تقع على الملكية، في الفصل الأول منه البيع في المواد من  منه بعنوان العقود التي

 فتناول البيع بوجه عام ثم تناول بعض أنواع البيوع.

 البائع والتزامات المشتري. ي ثلاث أقسام رئيسية أركان البيع والتزاماتفقد استعرض ف

لبيع االمشتري بالمبيع ثم تطرق لبعض أنواع  في أركان البيع، عرف المشرع عقد البيع واشترط علم

وفي  ثمن.بيان الثمن وقواعد تقدير ال قواعدإلى  والبيع بشرط التجربة والبيع بالمذاق، وانتقل بالعينة،

وكافة أحكامه  ونفقات التسليم بالتسليم ومكانه وزمانه تزامات البائع تكلم عن الالتزام وأحكامه والالتزامال

 والجزئي وضمان التعرض بنوعيه القانوني عن الالتزام بضمان عدم التعرض والاستحقاق الكلى وتكلم

 والمادي. 

إلى  لوالضمان الاتفاقي. ثم انتق ثم بين الالتزام بضمان العيوب الخفية ودعوى الضمان وأحكامها

 التزامات المشتري فبين الالتزام بدفع الثمن ووضح أحكامه.

ي معرض بيانه لبعض أنواع البيوع، نص المشرع على بيع الوفاء وأوضح بطلانه، ثم بيع ملك ف -

 ا والبيع في مرض الموت وبيع النائب لنفسه.متنازع فيهالغير وأحكامه وبيع الحقوق ال

أن تكمل نصوص التقنين المدني في عقد البيع بنصوص قانون تنظيم السجل العقاري ويجب 

يشترط  قانون السجل العقاري وتعديلاته وذلك لأن هذا القرار 1٩26/ لعام  1٨٨الصادر في القرار رقم / 

 ره أوالتسجيل لجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو تغيي

 زواله وذلك عن طريق التسجيل، وينبني على ذلك أن عدم التسجيل لتلك التصرفات أن هذه الحقوق لا

 تنشأ ولا تنقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير.
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الجديد البيع بأنه " عقد يلتزم به البائع أن ينقل  السوري  المدنيمن التقنين  3٨6عرفت المادة 

2"  نقديمقابل ثمن في أو حقا ماليا آخر  شيءملكية  شتري لمل 7 . 

إن حق الدائنية وحق الاستعمال وحق الانتفاع ...حقوق مالية أيضا فهل يمكن أن تكون هذه 

 للبيع؟الحقوق محلًا 

يرى محمد حسنين أن البيع لا يقتصر على حق الملكية بل يرد كذلك على سائر حقوق الذمة 

ور لشخصية والفكرية( غير أن أحكامه تختلف باختلاف طبيعة المبيع، فحسب الدكتالمالية )العينية وا

 حسنين كلما تعلق الأمر بحق وكان المقابل نقدا فالعقد بيع.

 لاهناك من لا يشاطر هذا الرأي لأن هناك اختلاف كبير بين الآثار التي تترتب فنقل الملكية 

إلا   يردجار )الانتفاع( يمكن استرجاعه لذلك فقعد البيع لايمكن فيه استرجاع الملكية اطلاقا، ونقل الإي

على حق الملكية وهذا ما يتق مع اتجاه المشرع اذ نص على أحكام البيع في العقود التي ترد على 

 الملكية.

د أن مجر  أي التراضيفالبيع يتم بمجرد  ،يتضح من هذا التعريف أن عقد البيع من العقود الرضائية

 مع )هذا .شكل خاص أيالتعبير عن إرادتين متطابقتين ولم يشترط المشرع لانعقاده  يتبادل الطرفان

 ،ر(بآخقاً عيستلزم شهر التصرف إذا كان البيع عقاراً أو حقاً  ذيوال العقاري  التسجيلمراعاة أحكام قانون 

خر آلياً و حقاً ماأ شيءفالبائع يلتزم بنقل ملكية  ،ويتضح أيضا من التعريف أن البيع عقد ملزم للجانبين

 ن كليلتزم بدفع الثمن، أيضا يتبين من التعريف المتقدم أن عقد البيع من عقود المعاوضة لأ المشتري و 

 ري المشتو  ،يعطيه للمتعاقد الآخر، فالبائع يأخذ الثمن مقابلًا للمبيع ذيال الشبمتعاقد يتلقى عوضاً عن 

 .يأخذ المبيع مقابلًا للثمن

                                  
2 7 G Hestin et Deschè : La vente, prècitè, No. 1٥. P. 11. 
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يرتب  إنَّهُ  عقد ناقل للملكية إذ السوري القانون في التعريف أن عقد البيع يستخلص أيضا من هذا 

إذا هُ إنَّ  هيك والنتيجة المترتبة على ذل ،لمشتري أو حقاً ماليا آخر ل شيءذمة البائع التزاما بنقل ملكية في 

 لا شيءبنتفاع لم ينقل العقد الملكية وإنما محل العقد هو تعهد الطرفين بتمكين المتعاقد الآخر من الا

 أن أولاً  ويلاحظ .مادام ليس من شأنه نقل الملكية وإنما يكون عقداً آخر ،فإن العقد لا يعد بيعاً  ،يملكه

ة المالي غيرها من الحقوق إلى  بل يجاوز الملكية الشبالقانون الجديد لم يقصر أثر البيع على نقل ملكية 

وحق  كية فحسب بل أيضا حق الانتفاع وحقوق الارتفاقلا حق المل ،فيجوز أن يكون محلًا للبيع ،الأخرى 

دبية وحقوق الملكية الأ ،صورة حوالة الحقفي كما يجوز أن يكون محلًا للبيع الحقوق الشخصية  ،الحكر

 .والفنية والصناعية

بادلة مويميزه عن البيع في الشريعة الإسلامية ففيها أن البيع  ،يميز البيع عن المقايضة والصرف

يع بليشمل ال الإسلامي(الفقه  )فييصلح أن يكون الثمن من غير النقود فيتسع البيع فيه  أيال مال بم

 بل لنقلإذا كان المقاإنَّهُ  نقدي. النتيجة المترتبة على اشتراط كون الثمن المطلق والمقايضة والصرف

 .بيعاً  يُعدإن العقد لا  ،الملكية هو تقديم أشياء معينة أو عمل معين أو خدمات

أو  شيءخاصيتين أساسيتين نقل ملكية ب – السوري القانون ي ف –الخلاصة أن عقد البيع يتميز 

من  وغيره ومع ذلك يحتاج الأمر للتفرقة بين البيع ،وأن يكون المقابل هو دائماً ثمن يدفع نقداً  ماليحق 

 .قد تتشابه معه وقد يدق التمييز بينه وغيره من العقود التيالعقود 

 

  



32 
 

الفرق بين عقد البيع والعقود . ث الثالثالمبح

 الأخرى 
كية. بعد ل للملسنميز بداية بين عقد البيع والعقود الناقلة للملكية باعتبار أن عقد البيع هو الآخر ناق

 ذلك سنميز بين عقد البيع والعقود التي تقع على المنفعة أو الخدمة. 

ة الفرق بين عقد البيع والعقود الناقلالمطلب الأول. 

 للملكية 

 الهبةعقد البيع و الفرق بين عقد الفقرة الأولى. 
الهب تمليك مال لآخر بلا عوض. فالعوض هو الذي يميز البيع عن الهبة، ومع ذلك قد تكون 

ط اشتراالهبة بعوض فما الحكم في هذه الحالة؟ إذا تبين من الوقائع وجود نية التبرع فالعقد هبة حتى و 

 قاضي بيعاً ومسألة وجود أو عدم وجود نية التبرع مسألة وقائع يكشف عنها عديُ العوض في العقد وإلا ف

فع الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض. ومن القرائن التي تدل على وجود نية التبرع اشتراط الواهب د

شخص ثالث. ولكن إذا كان العوض من النقود وكانت تساوي أو تقارب قيمة الشيء إلى  العوض

عقد يع و قد البم نتائج التمييز بين عمن اهو  التبرع،د بيع لا هبة في هذه الحالة. لانعدام نية الموهوب فالعق

 الهبة هو ضمان العيوب الخفية حيث نجد هذا الضمان فقط في عقد البيع.
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 المقايضةعقد البيع و الفرق بين عقد الفقرة الثانية. 
لكن و قايضة. مشيئاً آخر من غير النقود فالعقد إذا كان الثمن مبلغاً من النقود فالعقد بيع، وإذا كان 

سهم قد يصعب التمييز بينهما في بعض الحالات كما لو كان المقابل سبائك ذهبية أو أوراق مالية كالأ

مقابل اعتبار العقد بيعاً في هذه الحالة، لأن هذا الإلى  والسندات، حيث يلاحظ أن بعض الشراح ذهبوا

 عتبارا إلى  د التي يمكن الحصول عليها عن طريقه، أما الرأي الراجع فيذهبليس مقصوداً لذاته بل النقو 

تبار اعإلى  العقد مقايضة، لأن المقابل وقت التعاقد ليس من النقود خاصة وإن القول بخلاف ذلك سيؤدي

ه من وبعض المقايضة بيعاً كلما أمكن تقييم أحد البدلين. ولكن ما الحكم إذا كان المقابل بعضه من النقود

 ر. فإذاقيمة المال الآخر بنظر الاعتباإلى  وجوب أخذ نسبة النقودإلى  غير النقود؟ يذهب الرأي الراجع

 كانت النقود هي العنصر الغالب كان العقد بيعاً وإلا كان مقايضة.

 داً عق عديُ أما إذا كان المقابل نصفه من النقود والنصف الآخر من غير النقود فالعقد في هذه الحالة 

المقابل  ذا كاناعتبار العقد بيعاً في حالة ما إإلى  مركباً من البيع والمقايضة.  كما أن الرأي الراجع يذهب

 صورة ايراداً مرتباً مدى الحياة، بداعي أن الثمن هو من النقود وإن كان مقدراً على وجه احتمالي في

 الإيراد.

وم ن الرست عقد البيع ورسوم التسجيل وغيرها موللتمييز بين البيع والمقايضة أهمية العملية. )نفقا

ا لم وأجرة كتابة السندات والصكوك وغير ذلك من المصروفات التي يقتضيها البيع تكون على المشتري، م

يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك(. في حين نفس القانون ينص على أن )مصروفات عقد المقايضة 

كل  لمتقايضات مناصفة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك(. لأنوغيرها من النفقات الأخرى يتحملها ا

 من الطرفين فيه بائع ومشتري في نفس الوقت.
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 الوصيةعقد البيع و  الفرق بين عقدالفقرة الثالثة. 
ك بلا البيع هو تمليك البائع المشتري المبيع في الحال مقابل ثمن معين. أما الوصية فإنها تملي

 تصويرإلى  الموت. ولكن قد يحاول البعض التحايل على القانون، فيعمد مثلاً ما بعد إلى  عوض مضاف

ل تنتق ألاالوصية بصورة عقد بيع فينص في العقد أن الأب باع ولده فلان المال الفلاني بمبلغ معين على 

صية اء و خفالمشتري إلا بعد وفاة البائع. إن هذا العقد ما هو في الحقيقة إلا وسيلة لإإلى  ملكية المبيع

 يزيد مستترة، توصل بها الأب لمنع بقية الورثة من استعمال حقهم في اجازة أو عدم اجازة الوصية فيما

إلا  على ثلث التركة. في مثل هذه الحالات يترتب على القاضي أن يطبق أحكام الوصية لا أحكام البيع،

ية أو وصية يخضع للظروف الموضوعإذا لم يجد سنداً لاعتبار العقد بيعاً. إن وصف التصرف بأنه بيع 

 التي تم فيها التصرف ومن ثم للقاضي بحسب هذه الظروف استخلاص التكييف الملائم للعقد.

إذا تصرف شخص "إنَّهُ  من القانون المدني تنص في هذا الصدد على ٨7٨ويلاحظ أن المادة 

ه، حيات بحقة في الانتفاع بها مدىلأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، و 

 ."ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلكإلى  اعتبر التصرف مضافاً 

صية، التصرف لأحد الورثة و  يُعد، يقبل في هذا الصدد قرينة قانونية، بمقتضاها سوري فالمشرع ال

ان الإمكببحقه في الانتفاع بها مدى حياته. إلا أن  إذا احتفظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها أو

 اثبات خلاف هذه القرينة. 
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 الوديعةعقد البيع و الفرق بين عقد الفقرة الرابعة. 
 عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر، على أن يتولى حفظ هذا الشيء، وعلى أنالوديعة 

 الوديعة عقد البيع وعقد قد يلتبس الأمر بين المدني.من القانون  6٨4على ما جاء في المادة  يرده عيناً 

حين يضع شخص أشياء مملوكة له في مكان مملوك لشخص آخر، دون معرفة ما إذا كان العقد إيجارا 

د لهذا المكان أو وديعة لهذه الأشياء، ومثال ذلك: العقد الذي تسمح فيه إدارة أحد المعارض، لأح

ه في مكان معين داخل المعرض وقد قضت بعض المحاكم الأشخاص، بوضع منتجاته أو بضائع

أنه بالفرنسية في هذا الشأن بأنه عقد وديعة وبعضها الآخر بأنه عقد إيجار، وبعض الأحكام جاء فيها 

 عقد غير مسمى. 

التزام إدارة المعرض، فإن كانت ملتزمة بحفظ المعروضات، كان عقد إلى  والصحيح أننا ننظر

 استها لصاحب المعروضات، كان العقد إيجارا. والأمر نفسه في حالة وضع سيارةوديعة، وإن تركت حر 

في مخزن أو مرآب، أو بضاعة في غرف التبريد، فإن خصص المكان فقط لوضع السيارة، أو البضاعة، 

ب أو فالعقد إيجار حتى ولو كان المكان العام تحت إشراف صاحبه، أما إذا تكفل صاحب المكان أو المرآ

 لتبريد بحراسة الشيء والحفاظ عليه، فالعقد وديعة.  غرف ا

 Le contrat deوهناك عقد أثار جدلا فقهيا كبيرا، هو العقد المتعلق بالخزائن الحديدية في البنوك

coffre-fortيرى أن هذا العقد هو عقد إيجار  -جانب محكمة النقض الفرنسيةإلى   -، فكان الفقه السائد

بوضع أغراضه في هذه الخزانة دون رقابة، ويأخذ منها ما شاء بمعرفته، مقابل دفع  للخزانة، فالعميل يقوم

أن واضع الأشياء يدفع مقابلا إلى  القضاء والفقه الفرنسيين قديما، وهذا راجع مبلغ دوري، وهو رأي

لانتفاعه بالخزانة، كما أن المصرف لا يسأل عن فقد تلك الأشياء بموجب عقد الوديعة بل بموجب 

في عقد الوديعة لا بد للمودع أن يسلم الشيء إنَّهُ  لمسؤولية التقصيرية أو بموجب عقد الحراسة. كماا
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المودع لديه، ثم يحفظ هذا الأخير ذلك الشيء بمعرفته، وعند تسلمه يجب أن يطلبه منه إلى  المودع

ءه في الخزانة الحديدية ليستلمه منه بمعرفته أيضا، في حين نجد هنا أن المودع في هذا العقد يضع أشيا

2بنفسه، ويأخذها بنفسه دون تدخل من المصرف ٨ . 

من  ، وهوContrat de gardeعقد حفظ إنَّهُ  هذا العقد؛ فأصبح يرى إلى  بيد أن الفقه غير نظرته

لبنك زانة االوديعة المهنية؛ لأن البنك يلتزم بضمان سلامة الأشياء المودعة، وأن استعمال العميل لخ قبيل

 لمودعا هو بحث عن الأمان، لوجود حراسة مشددة في البنوك. كما أن الإيداع يكفي فيه السماح من اإنمِّ 

فسه لديه للمودع بأن يضع أشياءه لديه وباستردادها، وليس شرطا أن يستلمها المودع لديه ويسلمها بن

من التقنين  1٩31كذلك يمكن أن تكون الوديعة في حافظة مغلقة أو ظرف مغلق وفقا لنص المادة 

 تكون  المدني الفرنسي، ولا يشترط معرفة المودع لديه بما تم إيداعه عنده، أما مسألة الأجر فيمكن أن

 الوديعة مقابل أجر.

وبخصوص مسؤولية المصرف عن ضياع الأشياء بناء على المسؤولية التقصيرية أو بناء على 

ب د وديعة؛ لأن عقدً الوديعة يتضمن واجليس عقدً إيجار بل عقإنَّهُ  عقد الحراسة، فهي دليل على

الحراسة، وضياع الشيء يعني أن المصرف قصر في واجبه نحو عميله، فتترتب مسؤوليته ولـكنها 

 مسؤولية عقدية لا تقصيرية.

أما أهمية التفرقة عمليا بين العقدين فتكمن في مسألة توقيع دائني العميل الحجز على الأشياء 

فإذا كان وديعة فإن الحجز يكون حجز ما للمدين لدى الغير حجزا تحفظيا على الموجودة في الخزانة؛ 

الأشياء المودعة في الخزانة دون القيام بإنذار المدين بالدفع. أما إذا اعتبر إيجارا، كان حجزا تنفيذيا؛ لأن 

تصدار سند الأشياء موجودة عند المدين نفسه، وهنا يجب أن يقوم الدائن بإنذار المدين بالدفع ثم اس

                                  
2 8 Cass. civ., 18 avr. 1860. Lire en ligne : 

https://www.doctrine.fr/d/CASS/1860/DE5983625260382759. 
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تنفيذي مما يتيح للمدين، بين تاريخ الإنذار وتاريخ استصدار السند التنفيذي، أن يسترد الأشياء المودعة 

ويخفيها أو يتصرف فيها بعد التنبيه عليه وقبل توقيع الحجز فعلا؛ فيصبح حجز الدائن عديم الفائدة 

2عمليا ٩  . 

ية الطرفين المتعاقدين. وهذه النية يمكن والرأي الراجح هو الذي يستوجب تكييف العقد بحسب ن

استخلاصها من ظروف التعاقد وشروطه فالعقد قد يكون بيعاً ناجزاً أو معلقاً على شرط واقف أو فاسخ، 

3عقد وكالة بالبيع بحسب الأحوالأو  0 . 

القرض عقد البيع و الفرق بين عقد الفقرة الخامسة. 

 بفائدة
إلى  عقد يلتزم به المقرض أن ينقل فإن عقد القرض هومن القانون المدني  ٥06بموجب المادة 

3المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر . على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض 1

النقود. إلا أن بعض المرابين قد  نبمبلغ م شيء. بينما البيع مبادلة شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته

عقد بيع. كما إنَّهُ  لى أحكام القانون الخاصة بالفوائد فيصورون القرض بفائدة علىالتحايل عإلى  يلجؤون 

هو الحال في عقد )المهاترة( الذي بموجبه يشتري شخص بضاعة من شخص آخر بثمن مؤجل، ثم 

                                  
2 كما لو أودع المؤلف نسخاً من مؤلفه لدى احدى المكتبات ليتولى صاحب المكتبة بيعها مقابل أجر معين يستقطع من الثمن. استقرت  ٩

لجملة وتاجر اه العملية الواقعة بين تاجر في قرار لها اعتبرت بموجب 1٨60أحكام المحاكم الفرنسية على ما قضت به محكمة النقض والابرام عام 
ثمن أو نفس ين رد الالتجزئة عقد بيع لأن من مقتضيات عقد الوديعة إلزام الوديع برد نفس العين المودعة، إلا أن الخيار الذي يملكه تاجر التجزئة ب

به ن كان يشبيعاً معلقاً على شرط فاسخ لأن العقد وإ العين يجعل هذه العملية عقد بيع معلق على شرط. ويذهب بعض الفقه إلى اعتبار العملية
عد خصم ع منها بالوديعة إلا أنه يختلف عنها في أن الوديع يلتزم برد الوديعة عيناً بينما لصاحب المكتبة الحق في رد نسخ الكتاب أو ثمن ما با

لكتب. احتفاظه بحق العدول عن الشراء إذا لم يتم تصريف حصته من الثمن. علاوة على ذلك فإن ملكية الكتب تنتقل إلى صاحب المكتبة، مع ا
 .20-12، ص 2016احب الفتلاوي: الوجيز في العقود المسماة، دار النهضة العربية ص –ة الملا حويش ط –سعيد مبارك 

3  صاحب الفتلاوي: المرجع السابق –طة الملا حويش  –سعيد مبارك  0
3 1 Civ. 1ère, 20 juillet 1981, B. 267 ; GAJC, n°283 ; RTDC 1982, 427, Rémy ; Def. 1982, p. 1085, 

Aubert : la promesse de prêt est valable mais ne vaut pas prêt car il manque la tradition (prêt, contrat réel). 
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نفس البائع بثمن معجل يكون أقل من الثمن الذي اشتراها به ويقبض الثمن المعجل فوراً ويظل إلى  يبيعها

صاحبها الأول. إن العملية المزدوجة أعلاه ليست في الحقيقة إلا إلى  يناً بالثمن المؤجل وتعاد البضاعةمد

قرضاً بربا فاحش ولكن لجأ إليها المتعاقدين بقصد التحايل على أحكام القانون الخاصة بالفائدة القانونية. 

لفرق بين الثمنين المؤجل والمعجل لذلك فالمشتري المزعوم وكأنه قد اقترض الثمن المعجل بفائدة تعادل ا

على القاضي إذا تبين له أن هذه هي نية الطرفين المتعاقدين تطبيق أحكام القرض وتخفيض الفوائد 

 من القانون المدني. 22٨و 227الحد القانوني وفقاً لأحكام المادتين إلى  الفاحشة

بيع عقد جود التزام سابق، في حين أن اليفترض و إنَّهُ  يتميز الوفاء بمقابل عن البيع من حيثكما 

نهما يز بيمستقل قائم بذاته. وعليه فصحة الوفاء بمقابل مرتبطة بوجود هذا الالتزام. ومع ذلك يصعب التمي

زيج ممقابل المدين بائعاً والدائن مشترياً؟ إن الوفاء ب يُعدفي حالة ملكية شيء أعطى في مقابل دين. فهل 

مدين ابراء ذمة الإلى  طريق نقل الملكية، فهو يخضع لأحكام الوفاء لأنه يؤديمن التجديد والوفاء عن 

 .المشتري إلى  الدائن كما تنتقل ملكية المبيعإلى  ويخضع لأحكام البيع لأنه ينقل ملكية المقابل

البيع، والبيع الفرق بين عقد الفقرة السادسة. 

 التمويلي والبيع التشغيلي
 Leasing، والبيع التشغيلي ""le crédit-bailأو " "Leasing financierالبيع التمويلي " يُعد

opérationnel" منتصف القرن إلى  نوعين حديثين من أنواع البيع؛ إذ يعود ظهور البيع التمويلي

الماضي، حيث بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية في الخمسينات، ثم في فرنسا في الستينات لينتشر 

لأجل  12/07/1٩٨4اء العالم. أما التأجير التشغيلي، فنشأ في فرنسا بموجب قانون بعدها في باقي أنح

 إنعاش إشغال العقارات دون ارتباط بملـكيتها.
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ضمان ائتمان معين، حيث تقوم فيه ، هو إيجار لcrédit – bailفالبيع التمويلي، ويسمى في فرنسا 

 : إماتثلاثة خياراينة ويكون لهذه الأخيرة أحد شركة أو مؤسسة أو بنك بتأجير معدات أو أشياء لجهة مع

 .رد تلك الأشياء إن وجد بند بذلك في العقد، أو تجديد العقد، أو شراؤها بالقيمة التِّجارية لها

 ويختلف البيع التمويلي عن البيع العادي من عدة جوانب هي:

 لا العملية،تمان لتمويل ع التمويلي هو نقل الملـكية، فيكون البيع وسيلة ائأن الهدف من البي -

 هدف نهائي كما هو الحال في البيع العادي.

ع، ن البائع في البيع التمويلي أو التشغيلي ملزم بدفع الأقساط حتى ولو لم ينتفع بالشيء المبيأ -

ا أراد ، فإذبل لا يمكنه إلغاء العقد قبل نهاية مدته إلا إذا وجد بند في العقد بذلك، ونادرا ما يكون ذلك

ا قد ة، ممالبائع إنهاء العقد قبل انتهاء المدة كان عليه أن يدفع جميع أقساط البيع المتبقية دفعة واحد

 خطر الإفلاس إذا لم يدفع تلك الأقساط.إلى  يعرضه

إذا باع شخص معدات إنَّهُ  لتمويلي مخاطر البيع، ومثالا على ذلكايتحمل البائع في البيع  -

ليون م 1.2رة سورية، لمدة ثلاث سنوات، وفي السنة الأخيرة أصبحت قيمتها قيمتها وقت العقد مليون لي

 . وفيليرة سورية، فإن المشتري يقع على عاتقه دفع ذلك الفرق حتى يتملـكها؛ لأنه يكون من حق البائع

ورية سألف ليرة سورية، فإن عليه دفع مليون ليرة  ٨00إلى  انخفضت قيمة المعدات العكسية، إذاالحالة 

تأمين نفقات ال العين، ودفعألف ليرة سورية. كما يتحمل المشتري نفقات الصيانة وإصلاح  ٨00للبائع لا 

 .لبائعخلال مدة التشغيل، بخلاف البيع العادي والبيع التشغيلي، حيث تكون هذه الالتزامات على عاتق ا

البائع(، حيث يختار ) -ي القانون الأمريكيف –قة طرف ثالث وهو المورِّدِّ قد يكون في العلا -

 ستأجر.الممول )البائع(، ويؤجرها للم بها، ليشتريهاالعميل )المستأجر( المواد أو المعدات التي يرغب 

لا يمكن للمستأجر أن إنَّهُ  أما التأجير التشغيلي، فهو مشابه للتأجير التمويلي، لـكنه يختلف عنه في

ون قصيرة بحيث تقل عن العمر الافتراضي للشيء البائع، يتملك الشيء البائع، كما أن مدة التأجير فيه تك
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ذلك أن العقد قابل للإلغاء في أي وقت، حيث يحق للمستأجر إلغاءه قبل انتهاء مدته مما إلى  يضاف

 يشكل خطرا كبيرا على البائع.

 دفعه،أما في القانون الفرنسي، فيكون العقد متضمنا لوعد بالبيع، ويكون البيع لمدة معينة بمقابل ي

حين إعلان المشتري رغبته في الشراء، وهذا المقابل يتضمن مبلغ البيع مع مبلغ يقابل الحق إلى 

لا يحق للمؤجر أن يحتفظ إلا بنسبة فإنَّهُ الشخصي في نقل ملـكية المال إليه، وإذا لم يتم إعلان الرغبة، 

 انوني.٪ في حالات استثنائية على سبيل التعويض الق3٪ من ثمن البيع، أو 1
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الفرق بين عقد البيع والعقود التي المطلب الثاني. 

 ترد على المنفعة

 الايجارعقد البيع و الفرق بين عقد الفقرة الأولى. 
الفقه  ليس إلا بيعا للمنفعة، وهو قول "بوتييه"، وهو مأخوذ منإنَّهُ  يلتبس البيع بالإيجار في

أرادوا يعاً  و بيع المنفعة لغة، ولهذا سماها أهل المدينة ب" الإجارة:الإسلامي، حيث قال الكاساني بأن معنى 

 به بيع المنفعة".

 د ذاتهحفيكون الالتباس بين عقد البيع وعقد الإيجار في حالتين: إذا لم يقع العقد على الشيء في 

 لبيعلم يقع على مال مادي بل على مال معنوي، أو وصُف بصفتي اإنَّهُ  بل على ثماره أو منتجاته، أي

 والإيجار.  

روط شإلى  طبيعة الشيء المعقود عليه، وإماإلى  وبعبارة أخرى: يرجع اختلاط البيع بالإيجار إما

 التعاقد.

هذا لالحالة الأولى: في حالة الثمار والحاصلات، إذا اتفق مالٌكٌ لعقارٍ مع آخر على أن يكون 

اَ العقار أو الحاص هل دي، فلات الموجودة به في مقابل عوض نقالأخير الحق في أخذ الثمار التي يغُل هَّ

 هذا عقد بيع أم عقد إيجار؟ يُعد
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هناك من اعتبره عقد بيع إذا كانت نفقات قطف الثمار على عاتق صاحب الأرض؛ لأنه مجبر 

على وضعها تحت تصرف المشتري منفصلة عن الأرض. أما إذا كانت النفقات على الطرف الثاني 

3هو الذي يتحمل نفقات استغلال الشيء البائع عادة شتري اعتبر عقد إيجار؛ لأن الم 2. 

ار ولـكن هذا المعيار غير دقيق؛ لأنه قد يتفق على أن تكون نفقات قطف الثمار على صاحب العق

 ومع ذلك يكون إيجارا والعكس صحيح.

 ،وهناك من قال إن الفرق السديد بين العقدين على أساس ما إذا كان العقد واقعا على الثمار

ي فكالتفاح والبرتقال والقمح...أو على الحاصلات، كالحجارة في المحجرة، أو البترول، أو المعادن 

ء المنجم...فإذا كان واقعا على الثمار التي تكون متوفِّرِّة بشكل دوري دون أن تنقص من جوهر الشي

نقص لها ييع؛ لأن استغلا)العقار(، كان العقد إيجارا، أما إذا كان العقد واقعا على الحاصلات فهو عقد ب

لشراح زواله بمرور الزمن. وهذا ما ذهبت إليه المحاكم الفرنسية وبعض اإلى  من جوهر الشيء، وقد يؤدي

 ..FahelوفاهلBourdyبودري مثل 

رد ا وليس مجبيع الثمار ذاتهإلى  لا مانع من أن تتجه نية المالكإنَّهُ  هذا يردِّ بالقولإنَّهُ  غير

ان كخر من أخذ غلة العين. كما أن الحاصلات يمكن اعتبار العقد بشأنها إيجارا إذا تمكين الطرف الآ

 أخذ هُا هو الطريق الطبيعي لاستعمال العين.

الآثار التي تترتب على العقد؛ فإن كان من شأنه أن ينقل ملـكية إلى  وهناك من قال بوجوب النظر

نشئ التزاما في ذمة المتصرف بتمكين حق ثابت من قبل في ذمة المتصرف فهو بيع، وإن كان ي

                                  
3 2nte associée à : promesse de ve Dutilleul-; RDC 2004, p. 969, Collart , 6 avril 2004, inéditèmeCiv. 3 

l’engagement de louer est  s’il levait l’option  èreune promesse de bail à la charge du bénéficiaire de la 1
susceptible d’exécution forcée. 
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المتصرف إليه من أخذ الثمار أو الحاصلات فهو إيجار، لـكن يؤخذ على هذا الرأي أن الآثار المترتبة 

 عن العقد ما هي إلا نتيجة لاتجاه إرادة العاقدين إليها، ومن ثم فالمسألة محصورة في معرفة نية الطرفين.

ن ، فيكو تعاقدان للعقد صفتين في الوقت نفسه، هما البيع والإيجارالحالة الثانية: هي أن يعطي الم

 الوفاء بالثمن كاملا، ليصبح بعدها بيعا.أنْ يَت ِّم إلى  إيجارا

من فع الثفيقوم هنا أحد الطرفين بدفع مبلغ معين بشكل دوري يعد مقابلا لانتفاعه بالشيء، فإن تم د

ه رد إن لم يدفع الثمن كاملا وجب علي الشيء، أماـكية كاملا في المدة المتفق عليها انتقلت إليه مل

 الشيء. ونجد هذا النوع بكثرة عند وكالات السيارات.

ء قبل  يِّ رِّفِّ في الشِّ والغرض من ذلك غالبا ما يكون لأجل بيع البضاعة مع ضمان عدم التصِّ

فق ط المتعدم دفع الأقساالوفاء بكافة الأقساط وإلا اعتبر خيانة أمانة وكذلك للتمكن من فسخ البيع عند 

عقد بر الاسترداد الشيء في حالة إفلاس مستلمه دون مزاحمة بقية الدائنين بخلاف لو اعت عليها، وإمكانية

 بيعا.  

ع وهنا الفقه الغالب اعتبره إيجارا معلقا على شرط فاسخ وبيعا معلقا على شرط واقف، وهو دف

ين حسخ، ويرتب البيع آثاره بتحقق الشرط الواقف، في الأقساط كاملة، فنقضي البيع بتحقق الشرط الفا

 اعتباره عقد إيجار مقترن بوعد بالبيع.إلى  ذهب فريق

شرط  لـكن المشرع السوري حسم الموضوع في التقنين المدني، واعتبر العقد هنا عقد بيع معلق على

ا ووعد لوقت نفسه عقد إيجارواقف، وجعل انتقال الملكية معلقا على دفع الأقساط، وقد يتضمن العقد في ا

 بالبيع.  
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 وعقد المقاولةالبيع الفرق بين عقد الفقرة الثانية. 
إن المقاولة تنصب على العمل بينما ينصب البيع على الملكية. ولكن الصعوبة تثور إذا تعهد 

إلى  في الفقه يذهب العملية بيعاً أو مقاولة؟ الرأي الراجعتُعَدُّ المقاول بتقديم العمل والمواد معاً، فهل 

إلى  اعتبار العقد في هذه الأحوال عقد بيع أشياء مستقبلة، إلا إذا كانت قيمة المواد المقدمة تافهة بالنسبة

بائعاً للقطعة الخشبية أو لقطعة القماش التي  يُعدعمل المقاول نفسه فالرسام الذي يتعهد برسم صورة لا 

ما  على) تافهة إذا ما قورنت بقيمة العمل الذي يقدمهتُعَدُّ د يرسم الصورةـ عليها، لأن قيمة هذه الموا

3المواد الاولى والثالثة 1980نيسان  11في اتفاقية فيينا بتاريخ  ورد ، وكذلك الحكم إذا تعهد المقاول (3

بإقامة بناء على أرض مملوكة لرب العمل بأدوات من عنده، لأن قيمة هذه الأدوات ثانوية بالنسبة لقيمة 

في هذه  يُعدض. أما إذا كانت الأرض ملكاً للمقاول الذي تعهد بإقامة البناء بأدوات من عنده فالعقد الأر 

3أن يقام عليها البناء دالحالة بيعاً للأرض في حالتها المستقبلية. أي بع 4. 

اولة، الأولية وقيمة العمل، فالعقد يكون في هذه الحالة مزيجاً من بيع ومق ةأما إذا تقاربت قيمة الماد

3على حسب الرأي الراجح في الفقه ٥. 

 هناك عدة معايير فقهية في هذا الصدد:

 الملحق الأصل يتبع الملحقات:نظرية  (أ

                                  
3 3 Entrée en vigueur le 1er janvier 1988. 

3 42 et L. -1 et 1648-1, 1646-4 + 1642-à 16011 -L. 3 janvier et 7 juillet 1967 intégrées aux art. 1601 
31 mai 1978 in Code de la construction et de l’habitation.  

3 ٥; RTDC  ; JCP 1978, II, 18913, Hassler : B. 131 , Sté Tunzini Entreprise, 16 mars 1977èmeCiv. 3 
; D. 1982, IR,  , B. 4Com., 6 janvier 1982ruire. : vente d’une centrale nucléaire à const Cornu, 785, 1977

528, Audit (vente d’étoffe à imprimer). 
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o ء فإن عقد بنا العمل،بالتالي إذا كان مملوكا لرب  الأصل،الأرض هي النسبة للعقار: ب

 .جب تكييفه بعقد مقاولة حتى لو تم توريد المواد من قبل المقاولي العقار؛

o عمل ة وال، بناءً على القيمة الاقتصادية الخاصة بالمواد الموردنقول. معيار كميبالنسبة للم

 .المنجز

 لثانية والثالثة.ا المادة ظ به اتفاقية فيينا للبيع الدولي،هذا هو المعيار الذي لا تزال تحتف

ورد الم ام الطرفلا تنطبق هذه الاتفاقية على العقود التي يتألف فيها الجزء الراجح من التز "

 .لكن محكمة النقض تخلت عنها ".للسلع من توريد اليد العاملة أو خدمات أخرى 

3مهمة معينة"" معيار  (ب 6:         

  .أخرى لبناء موقعإلى  قامت إحدى الشركات بتوريد تحصينات معدنية

ة ن يطالب المالك أن يدفع له مباشر ، يمكن أمسألة عملية للتكييف: كمقاول من الباطن 

  .ليس مجرد موردإنَّهُ  باعتبار

لتلبية طلب  " الفرنسية لأنهتكييف عقد المقاولة الذي احتفظت به محكمة النقض 

يجعل من المستحيل استبدال  مام محددة مؤشرات بموجب حددم عمل ]قام[ بتنفيذ التحصينات،

  " المنتج المطلوب بمكافئ آخر

                                  
3 6; RTDC 1985, p. 737,  ; D. 1986, 499, Huet B. 23aff. des armatures , 5 février 1985, èmeCiv. 3 

; JCP  ; D. 1990, 246, Virassamy : B. 210 Sté Commercial Union Insurance Ltd, Com., 4 juillet 1989Rémy. 
Com., 17 ; RTDC 1990, 105, Rémy.  ; RDI 1990, 370, Malinvaud et Boubli Labbé-II, 21515, Dagorne, 1990

la fabrication de circuits imprimés ne répondait pas à des  : « ; CCC 1998, n°88, Leveneur , B. 104mars 1998
caractéristiques définies à l’avance [par l’entreprise] mais portait sur une besoin spécifique destiné à répondre 

: B. 340 (installation de nouveaux moteurs  , 14 décembre 1999èreCiv. 1».  aux besoins particuliers [du client]
.19355, B. 252-n°08, , 18 novembre 2009èmeCiv. 3sur un navire).  
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يع شيء تحدد خصائصه مقدماً وبالتالي يمكن إذا كان العمل يتألف من تصن أخرى،وبعبارة 

3بيع فنكون أمام عقدإنتاجه في سلسلة  7. 

 اً.ادة معولا يثور الخلاف في ظل التشريع السوري، لأنه يسمح بأن يتعهد المقاول بتقديم العمل والم

 الوكالةعقد البيع و الفرق بين عقد الفقرة الثالثة. 
 ينصب على نقل ملكية أو حق عيني، ومع ذلك قد تثورالوكالة عقد ينصب على عمل. أما البيع ف

فين الصعوبة عند التمييز بين عقد البيع وبين ما يدعى بـ)عقد التوزيع( الذي بموجبه تسلم أحد الطر 

صاحب البضاعة أو منتجها، على أن يكون له الحق في أن إلى  بضاعة معينة لبيعها بثمن معين يؤدي

 ذهبيلراجع العقد بيعاً أم وكالة؟ الرأي ا يُعدمن البضاعة دون بيع. فهل  يرد للمالك أو المنتج ما يتبقى

ية أن العبرة هنا تكون بقصد الطرفين المتعاقدين. فإذا تبين من ظروف التعاقد وملابساته أن نإلى 

ق حهذا اللالمتعاقد الآخر بحيث يصبح الأخير مالكاً حقيقياً إلى  أن ينقل المالك حقهإلى  الطرفين متجهة

 فالعقد بيع وإلا فهو وكالة.

 رقابة محكمة النقض.إلى  ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية في هذا الصدد، ولا يخضع في ذلك

  

                                  
3 7Civ. de câbles de télécommunications.  vente:  , JCP 2001, II, 10564, LabartheCom., 6 mars 2001 

.17.033-, n°143e civ., 7 janvier 2016; RDC 2005, p. 1111, Puig.  , B. 102, 11 mai 2005ème3 
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 الفصل الثاني

  أركان عقد البيع
ع البي فيأركان العقد ونركز على ركن المحل  فينظرة سريعة مكان من الكتاب هذا ال فينتناول 

 .والأهلية والسببعقد البيع  في لرضاا دراسةإلى  ثم ننتقلبداية 
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 . الرضا المبحث الأول

 تعريف الرضاالمطلب الأول. 
و حق تين متطابقتين على انتقال ملكية شيء أراديتم البيع بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إ

شتري ، وذلك من خلال تطابق الإيجاب والقبول من البائع بالبيع والمنقديمقابل ثمن  فيمالي آخر 

لأحكام مدني، وكذلك تطبق ا ٩2تطابق الإيجاب والقبول وفقا للمادة  فيبالشراء، وتطبق القواعد العامة 

لإرادة عن ا العامة فيما يتعلق بطرق التعبير عن الإرادة، وكذلك فيما يتعلق بالوقت الذي ينتج فيه التعبير

 .(101 -٩3 )الموادأثره، وكذلك سقوط التعبير عن الإرادة 

عروفة ا تطبق القواعد العامة فيما يتعلق بسلامة الإرادة ووجوب أن تكون خالية من العيوب المكم

ما ك  زامات.النظرية العامة للالت فيوهذا ما سبق دراسته  يالاستغلالالغبن وهي الغلط والتدليس والإكراه و 

الإيجاب و ، القبولو ، اي تلاقي الإيجاب والمشتري تلاقـت ارادتي البائع  إذا ولازماً الاتامـاً  دالعقـد لا يع أن

 ـاموهناك لحقه قبول مطابق له،  إذاالتعبير عن الإرادة المقترن بقصد الارتباط الذي ينصب عليه  هو

 واجهةطريـق الإعلان في الصحف او عـرض البضائع في  ويكون عنيسـمى بالإيجـاب الموجـه للجمهـور 

  البيع:جاباً في عقد اي يُعديشترط لكي إنَّهُ  المتاجر الا

وهي  التعاقـد،إلى  دعـوة والا اعتبران يتضمن بياناً مفصلًا عن السلعة بما في ذلك الثمن  -1

 ملزمة لمن وجهها فيجوز له ان يرفض اتمام هذه الدعوة.  ليسـت

د الأفـرا وطلب احـدهـذا الإيجاب يبقى مرهوناً بتوافر السلع المعلن عنها فإذا نفـذت السلعة  -2

 بعـد ذلك هذه السلعة اعتبر نفاذها سقوطاً للإيجاب. 
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ان يبقـى الإيجاب قائماً، فـإذا صـدر قبول من شـخص لشراء اي سلعة بعـد سقوط  -3

ليه عافقة الإيجاب، فلا التزام على الموجب، اما القبول فهـو تعبير عن ارادة من وجه اليه الإيجاب بالمو 

 .ايجابا جديدا والا اعتبر وقبل سقوطهبقا للإيجاب فينعقد العقد، شـرط ان يكون مطا

 مراحل الرضاالمطلب الثاني. 
ة رأي التعاقد، كأن يقصد شخص معرفإلى  الايجاب بشكل جازم هناك ما يسمى الدعوةأنْ يَت ِّم قبل 

إلى  التعاقد ودعوة في الدخولإلى  الطرف الآخر فيما يدعو إليه من تعاقد، ويكون في ذلك دعوة

ات: كأن ترسل منشورات تتضمن الإعلان عن بعض السلع دون تحديد أي سعر لها أو عرض مفاوض

يد البضائع في واجهات المحلات أو بداخلها دون ذكر أي سعر لها. فإن الإعلان عن هذه الرغبة لا يق

 صاحب الإعلان بشيء ولا يرتب عليه أي آثر قانوني وهو مجرد فعل مادي يقصد به الاتصال بالجمهور

 للتفاوض معهم على شرط البيع.

وقد يترتب على هذه الدعوة الدخول في مفاوضات وقد تطول وقد تقصر وقد تنتهي أحياناً في 

ن عرض بات من أحدهما أي ايجاب يقبله الطرف الآخر فينعقد العقد. والتحقق مما إذا كان التعبير ع

وع اضي الموضئل الواقع التي يستقل بتقديرها قمن مسا يُعدالتعاقد. هذا إلى  أو مجرد دعوة إيجاباالإرادة 

 الغير خاضعة لرقابة محكمة النقض.

لثمن الايجاب في عقد البيع يكون بالتعبير عن الإرادة بشكل كامل، أي يتضمن الايجاب المبيع وا

 أي العناصر الجوهرية لعقد البيع. كما لو عرض شخص على آخر أن يبيعه شيء معين لقاء ثمن معلوم،

من  ميعاديلتزم الموجب ويعد ملزماً بالبيع إذا صدر القبول في الميعاد المحدد ويمكن أن يستخلص ال فهنا

 ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة. 
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 وحتى ينعقد العقد يجب صدور القبول من الموجه إليه على خلاف الإيجاب الذي يشترط وصوله

 بمثابة عديُ نوني و لا ينتج أي آثر قافإنَّهُ لمبيع في إيجابه الموجه إليه، أما إذا لم يحدد الموجب أركان اإلى 

 عرض أي مجرد رغبة في التعاقد.

صاحب متجر وطلب منه بيعه السلعة المبينة في واجهة محله أو أن إلى  مثال: إذا تقدم شخص

ل إيجابا من صاحب السلعة إذا ذكرت المسائ يُعدتكون السلعة مبينة في نشرة كتالوج، هذا العرض 

ك الجوهرية وهي المبيع والثمن. فإذا قبل هذا الشخص شراء السلعة، لا يستطيع صاحب المتجر رفض ذل

 أسباب مشروعة. إلى  إلا إذا استند

صد شخص بالذات بعنوانه الشخصي وقد قإلى  وإذا كانت النشرة أو الإعلان أو الكتالوج قد أرسل

بولًا ن هذا قكاملًا فإذا استجاب له من وجه إليه كا يجاباإفإن هذا يعد  إيجاباصاحب المتجر أن يوجه اليه 

 وتم البيع، ولا يستطيع صاحب المتجر أن يرجع في تعاقده.

. التعاقدإلى  كذلك إن عرض السلعة في واجهة المحل مع بيان ثمنها يعد ايجاباً لا مجرد دعوة

 ، ففيهذا يحصل غالباً في التجارةولكن في حال نفاذ السلعة المعروضة بواسطة الإعلان أو الكتالوج، و 

كون يهذه الحالة ينقضي الإيجاب، وهذا ما جرى العرف عليه دون الحاجة للإعلان عن نفاذ الكمية، ولا 

ت من السلعة وق ءالموجب ملزماً بإجابة العميل عل طلبه. لكن بالمقابل إذا لم يكن لدى التاجر شي

اب برراً ألا يجيب أي عميل عما يطلب، وإلا كان الإيجصدور الإيجاب على النحو السابق، فليس ذلك م

ه لا معنى له، فهو أراد بإيجابه أن يتعهد لمن يطلب السلعة أن يوردها له بالوقت المناسب وليس ل

اري التج الاحتجاج بان السلعة لم تكن عنده ليكون حكمها حكم السلعة التي نفذت. لأنه كان عالماً بموقفه

 ن.والقانوني وقت الإعلا
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قولة ة المعبالمقابل إذا صدر القبول من الموجه إليه الايجاب بعد المدة المحددة في الإعلان أو المد

ه العقد عقد بعند عدم تحديد المدة أو بعد نفاذ الكمية المعلن عن بيعها، فإن ذلك يعد قبولًا متأخراً لا ين

 ن يكون خير حرية قبوله أو رفضه. ويجب أالبائع ويكون لهذا الأإلى  ويمكن أن يعد ايجاباً جديداً موجه

القبول الصادر من المشتري مطابقاً تماماً للإيجاب، أي في كل مسألة وردت في الايجاب يجب أن 

قد تضمن طريق معينة  الإعلانتصادف القبول من المشتري وبناء عليه إذا كان الإيجاب في وسيلة 

 و فإنأو بعضه وصدر القبول من المشتري على هذا النح للوفاء بالثمن كتقسيطه أو تأجيل دفع الثمن كله

 البائع يلتزم بذلك ولا يجوز له التنصل من ذلك. 

 قد علىمرحلة المشروع المتفق عليه: فإذا قبل الطرفان الايجاب والقبول ولكنهما علقا انعقاد الع

 كتابةتراط الرسمية أو الانجاز اجراء معين كتحرير العقد في ورقة رسمية وقد يكون قصد الطرفين من اش

ل عن أن ما تم بينهما هو مجرد مشروع عقد ومثل هذا المشروع لا يلزم أحد. ويجوز لكلا الطرفين العدو 

 العقد بدون مسؤولية على عاتقه.  إتمام

 ن رغبةفي هذه الحالة يتوافر ايجاب وقبول، ولكنهما لا يكفيان لانعقاد العقد، فيكون ثمة أكثر م

 قل من عقد تام أي ثمة مشروع عقد متفق عليه لا تتوافر له قوة الإلزام.ومن ايجاب وأ

كذلك هناك العقد الابتدائي الذي يكون أكثر من مشروع عقد ولكن لا بد من مرحلة إضافية نص 

يصلح لأن يكون إنَّهُ  عليها القانون حتى يكون هذا العقد منتجاً لأثاره بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، إلا

اس للمطالبة بالتنفيذ العيني عن طريق القضاء، وهو ما يميزه عن مشروع العقد الذي يسمح فيه لطرفي أس

العقد العدول عن التعاقد، ففي العقد الابتدائي نكون أمام ايجاب وقبول ملزمين لطرفي العقد، ولكن نفاذ 

 في البيع بالمزاد، أي إرساء العقد يتطلب مرحلة إضافية كالتسجيل في البيوع العقارية. يحدث ذلك أيضاً 
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المزاد على شخص معين لا يعد عقداً باتاً، على أن التعاقد لا يتم إلا بتحرير وثيقة وتوقيعها من الطرفين. 

 إن المرحلة بين رسو المزاد وتحرير العقد تسمى بمشروع تعاقد. 

  

 شروط الرضاالمطلب الثالث. 
 ني، أين إرادة المتعاقد سليمة لإبرام التصرف القانو تمهيد: لكي يكون العقد صحيحاً، يجب أن تكو 

 لا يشوبها أي عيب وإلا كان العقد قابلا للإبطال.

ثاره لأرتباً العيوب هي: الغلط والتدليس والإكراه والغبن الاستغلالي، إذاً حتى يكون العقد صحيحاً وم

ة أحكام النظريإلى  جع بشأنهاالقانونية بشكل كامل وصحيح، يجب أن يكون خالياً من هذه العيوب ونر 

 .للالتزاماتالعامة 

 لكن لا بد من التطرق لهذه العيوب بشكل مختصر وفي الإطار العملي لعقد البيع.

مل ب عليه حالمتعاقد الآخر بغير الحقيقة، فإذا ترت لإيهامطرق احتيالية  استعمالأولًا التدليس: هو 

طلب أن ي ه الوسائل التدليسية، يمكن للمتعاقد المدلس عليهالمتعاقد على قبول شروط التعاقد باستعمال هذ

 مدني سوري. 126ابطال العقد بحسب المادة 

أن  لا بد من استعمال طرق احتيالية تضلل أحد المتعاقدين ويلزم بالإبطالوحتى يمكن المطالبة 

أن  عنه. كذلك يجبتكون هذه الطرق غير مشروعة وكافية في آن واحد لتضليل المتعاقد وإخفاء الحقيقة 

 التعاقد.إلى  يكون الوهم الذي أدخله المتعاقد المدلس هو الدافع

 التدليس يتكون من عنصرين، مادي أو موضوعي وذاتي.
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ن العنصر المادي أو الموضوعي يتجسد في الطرق الاحتيالية باستعمال وسائل مادية من شأنها أ

عيب  ءلإخفاالمباعة والمستعملة، أو وضع زيوت معينة تضلل المتعاقد الآخر مثلا: كتغيير عداد السيارة 

 المحرك. أما العنصر الذاتي يتجلى في ايهام المتعاقد الآخر في تفكيره ووقوعه في الغلط.

الطرف  عليه إعلام المتوجببكتمان أحد المتعاقدين أمراً كان من أنْ يَت ِّم والتدليس حالات، إما 

 هدد بنزععلى عقار ومن ثم يكتم البائع على المشتري أن هذا العقار مالبيع أنْ يَت ِّم به، مثلًا  الآخر

ريه ما يغالملكية للمنفعة العامة. ويجب أن يكون التدليس الذي لا يحمل المتعاقد الآخر على التعاقد وإن

ى ثره علآابطال العق، بل يقتصر إلى  بشروط مبالغ بها، هنا هذا السلوك لا يفسد الرضا ولا يؤدي بالتالي

كان هناك مقتضى، كما هو الحال عندما يغري شخص آخر بشراء  إذامرتكب التصرف بالتعويض  إلزام

 بضاعة ويظهر له فواتير غير حقيقية.

 راء أوالإكراه: يفسد الرضا كذلك ويجيز ابطال العقد سواء حمل المتعاقد الآخر على البيع أو الش

دية ئل ماو لم يقع تحت تأثير الإكراه سواء كان ذلك بوساحمله على القبول بشروط باهظة لم يكن ليقبلها ل

 او من فعل أجنبي عن العقد. الآخر، وسواء كان الإكراه بفعل المتعاقد أو معنوية

لحرية اوالإكراه يختلف عن التدليس وعن الغلط فقد يكون مادي يؤثر على إرادة المتعاقد من ناحية 

بشكل  العقد ويختلف عن الغلط، هنا المتعاقد قد يعلم بالعقدوهو الخوف الذي يولده ويجبره على ابرام 

ي د البيع فرام عقإما أن يكون مادياً أو معنوياً. والحالة الغالبة في اب ه والإكرا كامل لكنه مجبر على ابرامه. 

 خص فيحالة الإكراه عندما يوجد المتعاقد في ظروف تجبره على ابرام العقد كما هو الحال عندما يوجد ش

 حد وهوالماء أو الطعام أو أيٍ من حاجاته الأساسية ولا يوجد إلا بائع واإلى  نطقة نائية وهو محتاجم

 مجبر على شراءه مكرهاً.
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ك على وشوقد يقع الإكراه المعنوي في حالات الانقاذ البحري، عندما توجد سفينة في اعالي البحار و 

سفينة شراء بضاعة السفينة المهددة بالغرق الغرق، وتطلب من سفين آخرى المساعدة فتشترط هذه ال

 بشروط مجحفة بغية إنقاذها أو انقاذ طاقمها.

 سوري لأحكام الغلط والذي يفسد الرضا بدوره كما مدني 122و 121ثالثاً: الغلط نصت المادة 

، قدان الغلط الذي يترتب عليه ابطال الع النصينالعقد ممن وقع بالغلط. يؤخذ من هذين  بإبطاليسمح 

د أو يجب أن يكون جوهرياً أو دافعاً للتعاقد، سواء حدث الغلط في صفة الشيء أم وقع في ذات المتعاق

 وكان ذلك الغلط هو السبب الرئيس والدافع للتعاقد، كان يقع الغلط في قيمة الشيء صفاتهصفة من 

كان  ن على علم به، أويكون المتعاقد الآخر قد وقع في الغلط ذاته، أو كاكما يجب أن المعقود عليه. 

من السهل عليه أن يكتشفه. فإذا اشترى شخص ساعة على أنها أثرية، ثمِّ تبين خلاف ذلك، فيكون 

 ومثل الغط في القيمة، أن يبيع الوارث مجموعة من .المشتري قد وقع في غلط في صفة جوهرية للشيء

لى إ دافعيخية ومثل الغلط في الباعث الالطوابع البريدية القديمة بثمن زهيد لعدم معرفته بقيمتها التار 

ة ة الفنيأن يعتقد المشتري أن اللوح جوهرية،الغلط في صفة  مثلله سيارة أخرى جديدة.  التعاقد أن يشتري 

 التي اشتراها أصلية صادرة من رسام مشهور، وإذ يتبين له أنها نسخة مصورة عن اللوحة الأصلية

ن مكثير  الغبن الاستغلالي عيباً من عيوب الرضا وقد يقع في رابعاً: الغبن الاستغلالي، عد المشرع

لتزامات مدني سوري" إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل مع ا 130العقود ونص عليه في المادة 

و أاً بيناً يه طيشوتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل ف الآخرالمتعاقد 

 بناء على طلب الطرف المغبون أن يبطل العقد".هوى جامح، جاز للقاضي 

 من خلال هذا النص نستنتج شروط الغبن الفاحش.
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لآخر. وجود الغبن: المقصود بذلك وجود التفاوت الكبير بين التزامات المغبون والتزامات الطرف ا

ت لتفاو ا يوجد فيها تفاوت كبير أي يكون هذا التفاوت نطلق عليه الغبن الفاحش، لكن في الحالات التي لا

ية في ي الحر ابطال العقد، ويترك للقاضإلى  يسيراً بين الالتزامات المتقابلة فلا يعمل ولا يكون هناك حاجة

 كان فاحشاً أو يسيراً. إذاتقدير مدى الغبن ودرجته وتكييفه فيما 

وياً المغبون وهذا يمثل عنصراً معنوجود الطيش البين: هو ضعف الإدراك والإرادة لدى المتعاقد 

راً ا كان صادلا إذإللمتعاقد وعيباً في إرادته، لذلك فإن التفاوت الكبير بين الالتزامات لا ينتج أثره القانوني 

 عن عيب في إرادة الطرف المغبون.

في تصرفات الشخص المصاب بالطيش. يجب أن يكون  الاتزانوالطيش البين هو الخفة وقلة 

رث يه أن يناً أي ظاهراً للآخرين ولا يكفي الطيش الخفي أو الدفين حتى يعمل بهذه القاعدة ومثالالطيش ب

 شاب ميراثاً كبيراً فيستغله المرابون ويجعلوه يبرم عقوداً من شأنها الحصول على ميراثه.

ور الأم ارأما الهوى الجامح هو الميل النفسي الذي تتغلب فيه العاطفة على الإرادة والعقل في اختي

وابرام التصرفات ومثاله أن يتزوج شخص مسن من شابة وتستغل عاطفته الجياشة في ابرام عقود بيع 

 لأملاكه فيها تفاوت يصل حدود الغبن وفق ما يقدره قاضي الموضوع. 

ينبثق عما سبق ذكره أن الرضا حتى يكون صحيحاً غير معيب، يتوجب أن يتوافر فيه مجموعة 

 من الشروط:

وارادة البيع إلى  اذ يجـب ان تتجه ارادة البائعلاتفاق على طبيعة العقد المراد ابرامه، ا .１

إلى  متعاقدينال أحداتجهت ارادة  إذايكون هناك توافق على ماهية العقد  وبالتـالي لاالشـراء، إلى  المشـتري 

قا يتطاب موالقبول لن الإيجاب عقد اخر بأن يقصد الرهن مثلًا، فإإلى  المتعاقد الآخر واتجهت ارادةالبيع 

 البيع.  ولا علىلا على الرهن 
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طلب شخص من  إذامن المسائل الجوهرية، مثلا:  ويعـد ذلكالمبيع: الشيء الاتفاق على  .２

 ولالمطلوب الكتاب تبيعه كتاباً اخـر فـإن العقد لا ينعقد لا على ا وتقبل اندار للنشر ان تبيعه كتاباً معيناً 

ما يجب أن تنصب إرادة الطرفان على محل البيع أي على الشيء المبيع ذاته ك أي،الآخر. الكتاب  على

ى لو قصد بيع عين معينة كمنزل مثلا، وإذا اختلفا بأن قصد أحدهما عين معينة وقصد الآخر عين أخر 

 كمنزل آخر بمواصفات أخرى لا يقع البيع صحيحا على أيهما.

وقبـل المتعاقدين البيع بـثمن معين  أحدعـرض  إذاعقـد العقـد الاتفاق على الـثمن: اذ لا ين  .３

 تري ل المشويقبكان الفـرض عكسياً بأن يعـرض البائع البيع بثمن معين  إذاالشراء بـثمن اخـر، لكن  الآخـر

قد  لأعلىثمن االشراء بثمن اعلى انعقـد العقد على الـثمن الأقل باعتبار ان المشـتري الـذي قبـل الشراء بال

ما متضمنت ارادته الشراء بالثمن الأقل، فإذا كان طالب الشراء هو البادئ فعرض الشراء بـثمن اعلى 

 يجب أنو قبول لأنه في مصلحة المشتري. إلى  رضي به البائع كانت اجابة البائع ايجاباً جديداً لا يحتاج

دير،  للتقأو على الأقل يكون قابلاً  العقد فين على ثمن البيع، ويجب أن يكون الثمن مقدراً يتتفق الإرادت

ليرة  فة ألمائوتقدير الثمن يتم عادة باتفاق المتعاقدين عليه صراحة عند إبرام العقد، كما لو حدد الثمن ب

قتصر أو أكثر أو أقل، ولكن لا يشترط أن يحدد المتعاقدان الثمن وقت إبرام البيع، فيجوز أن ي سورية

ن عتعبير جديد إلى  يحتاج الأمر دون أن (3٩2)من بمقتضاها فيما بعد على بيان الأسس التي يحدد الث

 إرادة المتعاقدين، وسوف نتعرض لأحكام الثمن عند دراسة التزامات المشتري.

ور يد الأمعن تحد وان سكتا، فقـد تم البيع حتى والمبيع والثمنالمتبايعان اتفقا على البيع  وما دام

على هذه  وعدم الاتفاقمن تقع المصاريف... ) وعلى عاتقن التسليم التفصيلية( مكان التسليم، زما

ي عقد تطبيق القواعد المكملة التي نص عليها القانون فإلى  الأمور يدل على انصراف ارادة المتعاقدين

 البيع مما يجعل العقد تاماً. 



٥7 
 

 ناتجةعض القيود الهذه الحرية في التعاقد التي اتى عليها سلطان الإرادة من الممكن أن يشوبها ب

ما لبيع كاتقييد مبدا الرضائية في عقد إلى  عن اعتبارات اقتصادية أو اجتماعية من شانها ان تدفع المشرع

رفين اق الطتلك القيود القانونية هناك القيود الاتفاقية التي تتأتى من اتفإلى  في العقود الأخرى، إضافة

 منها على سبيل المثال لا الحصر 

 مة، اومشرع أحيانا الناس ببيع أو شراء أموال معينة يتصل التعامل بها بالمصلحة العاقد يلزم ال

إجازة مسبقة أو اجراءات شكلية أو يحصرها إلى  يحظر البيع والشراء اطلاقا أو يخضع بعض البيوع

 بطائفة من الأشخاص أو يضع لها شروطا الزامية لا يجوز الاتفاق على خلافها.  فقضى بشروط معينة

بوب ن الحكما اجبر المزارعين على بيع الدولة انتاجهم م ،باستملاك العقارات لإنجاز المشاريع العمرانية

 لمواداو حدد أسعار بعض  ،أو القطن أو التبغ و أوجب بيع أموال المدين بيعا قضائيا وفاءا لالتزاماته

و اشترط الحصول على شهادة أ كما ،الغذائية حماية للمستهلك و حظر الاتفاق على خلاف هذه الأسعار

 ،اصديرهرخصة معينة لبيع المستحضرات الطبية و الادوية و الأسلحة و الكحول و الأثار القديمة المراد ت

قة تسجيل في السجل المؤقت اذا كان العقار في منطإلى  كما أن بيع الشقق على الهيكل العظمي تحتاج

 لقانون.داخلة في التنظيم تحت طائلة البطلان عملا با

رادتهم . يلتزم الناس أحيانا بمحض اوالشراءجانب القيود القانونية التي تحد من حرية البيع إلى 

رفين حد الطأالتعامل عددا من الاتفاقات التي تلزم  وقد أوجدبتحديد حريتهم في التعاقد بالنسبة للمستقبل. 

 بالبيع أو الشراء بشروط معينة.
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  آثار الرضاالمطلب الرابع. 
مة، د العاحتى يكون الرضا منتجاً لآثاره القانونية في عقد البيع يجب أن يكون صحيحاً طبقاً للقواع

القواعد العامة حكماً خاصاً يقضي بضرورة علم المشتري بالمبيع ليصح عقد إلى  وقد أضاف المشرع

 ؤية في الشريعةالبيع، وهو ما نص عليه القانون المدني التي استمدها المشرع من أحكام خيار الر 

م لإذا  الإسلامية، والمقصود بها هو أن يكون للمتعاقد الحق في فسخ العقد أو في إمضائه عند رؤية محله

قواعد العلم بالمبيع: ليس في تطبيق ال –يكن قد رآه عند إنشاء العقد أو قبله في وقت لا يتغير فيه. أولا 

مشترى لا ما يتعلق بالغلط حيث اشترط المشرع علم الدراسة خاصة إإلى  العامة على عقد البيع ما يحتاج

لقانون في ا بالمبيع توفيقا بين خيار الرؤية في الشريعة الإسلامية وبين أحكام الغلط وأحكام تعيين المبيع

حل الحديث، كذلك فإن للغبن في عقد البيع أحكام خاصة مكان دراستها عند دراسة الثمن باعتباره الم

ن لقانو لمشتري. ونقتصر هنا على دراسة الحكم الخاص بالعلم بالشيء المبيع. وقد نص االأساسي لالتزام ا

عقد على تمل الالعلم كافيا إذا اش يُعديجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا، و إنَّهُ  المدني على

الم أن المشترى عبيان المبيع أو أوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه. وإذا ذكر في عقد البيع 

" ثانيا بالمبيع، سقط حق هذا الأخير في طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم به إلا إذا أثبت غش البائع.

 لمشابهة: تمييز العلم الكافي بالمبيع والتصرفات ا –

العلم الكافي بالمبيع والغلط: وقد أخد المشرع في هذا النص من المادة السالفة الذكر بأكثر مما  -1

قرر في أحكام الغلط في القانون المدني، فبحسب أحكام الغلط لا يجوز للمشترى أن يطلب هو م

بوقوعه في غلط جوهري في الشيء المبيع، وعليه هو أن يثبت ذلك،  ادعىإبطال البيع الا إذا 

كان معينا في إنَّهُ  ولا يكفي لإثبات ذلك ألا يكون المشتري قد سبق أن رأى الشيء المبيع طالما

  تعيينا كافيا ونافيا للجهالة.  عقدال
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 العلم الكافي بالمبيع وتعيين المحل: وقد أخد المشرع في هذا النص بأكثر مما هو مقرر في -2

 قابل ون المحل معينا أوأحكام تعيين المحل في القواعد العامة، حيث يكفي لانعقاد العقد أن يك

 ولو لم يكن المشترى قد شاهده بعينه.  للتعيين

في  الكافي بالمبيع وخيار الرؤية: وقد أخد المشرع في هذا النص ببعض الأحكام المقررةالعلم  -3

و عن أالشريعة عن خيار الرؤية ووفق بينها وبين الأحكام المقررة في القانون المدني عن الغلط 

ية المحل. ومن المقرر في المذهب الحنفي في الشريعة الإسلامية أن للمشتري خيار الرؤ  تعيين

هو و ائع، كان المبيع شيئا بالذات ولم يره وقت الشراء، ويثبت هذا الحق للمشتري وحده دون الب إذا

يعني حق المشتري في الرجوع عن الشراء عندما يرى الشيء المبيع ولو كان قد اشتراه على 

 أساس صفات معينة وتطابقت الصفات على الموصوف.
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 عقد البيع يالمحل ف. المبحث الثاني
 تزامات فيينشئ الفإنَّهُ وفي العقد، ولمل كان عقد البيع ملزم للجانبين  الالتزامهو ركن في المحل 

ثمن. من جانب المشتري محلها الرئيسي هو ال جانب البائع محلها الشيء المبيع وينشئ التزامات مقابلة

 لذلك يكون لعقد البيع محلان هما المبيع والثمن.

الشروط و بيان الثمن إلى  ثم ننتقل ،المبحث الأول فيالمبيع  فيرها نتناول فيه الشروط الواجب تواف

ذلك و د البيع الأهلية المطلوبة لإبرام عقإلى  ثم ننتقل الثانيالمبحث  فيوالواجب توافرها فيه وطرق تحديده 

 .المبحث الأخير في

 

 المبيع أحكام المطلب الأول.
ذه هوإذا ما طبقنا  ،والمحل والسبب التراضي هيفإن أركان العقد  ،وفقا للنظرية العامة للعقد

بب ركن الس فيالرضا والمحل بينما  ركنيصدد  فيالأركان على عقد البيع نجد أن الأمر يحتاج لإيضاح 

 وعلى ذلك سوف نتناول الشروط ،التي وردت في نظرية الالتزامليس ثمة اختلاف مع القواعد العامة 

 .المبيع فيالواجب توافرها 

يلتزم المدين  ذيال الشيءالعقد ويعرف محل الالتزام بأنه هو  فيالالتزام لا  فيركن  المحل هو

3أو بعمل أو بالامتناع عن عمل عينيوالمدين يلتزم أما بنقل حق  ،القيام به ٨ أو محل الالتزام هو الأداء  

                                  
3  .2ص السنهوري: الجزء الرابع، البيع، المرجع السابق،  ٨
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يراد تحقيقها من  لتيابينما محل العقد هو عبارة عن العملية القانونية  ،يجب على المدين أن يقوم به ذيال

3وراء ذلك ٩  . 

م يلتز  فالبائع ،نجد أن عقد البيع عقد ملزم للجانبين كما سبق بيانه ،وبتطبيق ذلك على عقد البيع

لكية الم هما نقل معنى ذلك أن هناك محلان للبيع ،بدفع الثمن لمشتري أساساً بنقل ملكية المبيع، ويلتزم ا

 .والوفاء بالثمن

تطبق  هيو  136إلى  132في المواد  المدنيالقانون  فية بمحل الالتزام وردت الشروط المتعلق

نصوصاً تتناول  المدنينصوص التقنين  فيعلى محل الالتزام بوجه عام في مختلف العقود، ولم يرد 

إلى  ولذلك نحيل ،عقد البيع بوجه خاص ولذلك فإن النصوص السابقة تطبق على عقد البيع فيالمحل 

ك تلإلى  بالإشارة ونكتفيالنظرية العامة للالتزامات  فيفة شروط المحل كما وردت تلك النصوص لمعر 

 عجالة. فيالشروط 

 .المبيع الشروط التالية الشيء فييجب أن تتوافر 

 لوجودوجود الشيء المبيع أو قابليته لالفقرة الأولى. 
وإذا لم يكن  ،المستقبل فيوجود يجب أن يكون المبيع موجوداً وقت إبرام العقد أو قابلًا للإنَّهُ  أي 

وجد وهلك قبل البيع  وكذلك ان ،فلا يصح البيع ،المستقبل فيالمبيع موجوداً أو غير قابل للوجود  الشيء

فالعقد يكون قابلًا فالبيع باطل أيضا أما إذا كان المبيع موجود وقت انعقاد البيع لكن هلك قبل التسليم 

العقد باطلًا "  ذاته كان في" إذا كان محل الالتزام مستحيلًا إنَّهُ  لىع مدني 133فقد نصت المادة  .للفسخ

 أما إذا هلك المبيع أثناء إبرام العقد هنا نميز بين الهلاك التام والهلاك الجزئي. 

                                  
3  .20٥الجزء الأول، ص  1٩62عبد الحي حجازي: النظرية العامة للالتزام،  ٩
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قبل  ، فإن العقد لا ينعقد والسبب في ذلك هو غياب عنصر الالتزام منإذا كان الهلاك بشكل تام -

 عقد أوشيء المبيع، كأن يكون محل الالتزام سفينة قد غرقت أثناء ابرام الالبائع، وهو تقديم ال

ي فسيارة احترقت في صالة الشركة البائعة أو وقعت في حادث كبير ولم تعد صالحة للاستعمال. 

الذي  فإذا كان المشتري وحده حالة الهلاك التام.إلى  كل هذه الأمثلة يماثل الاجتهاد القضائي

جوز بيع فلا مسؤولية على البائع في هذه الحالة وإذا كان قد دفع الثمن فلا ييعلم بهلاك الم

ناقص  قد أوفى به على سبيل التبرع إلا إذا كانإنَّهُ  استرداده لأنه لم يدفعه عن غلط، يفترض

ناءه. د أو أثأكره على هذا الوفاء. هذا عن هلاك الشيء قبل التعاقإنَّهُ  الأهلية أو قدم الدليل على

تحالة قد لاسما إذا هلك الشيء هلاكاً كلياً بعد التعاقد وقبل التسليم فالبيع صحيح ولكن ينفسخ العأ

 التنفيذ.

ى مجرى أما إذا كان الهلاك جزئياً هنا يختلف الحكم عن سابقه، هذا لا يؤثر تأثيراً كبيراً عل  -

ع الحق بين تكملة العقد متقريبها على حالة العيب الخفي ويكون للمشتري الخيار العقد لكن يمكن 

 في تخفيض الثمن أو الاحجام عن الشيء واعتبار العقد كأن لم يكن.

مدني سوري، ويقابلها في  144كما يمكن تطبيق حالة هلاك الشيء المبيع وفقاً لنص المادة 

 هذا الشق من إذا كان العقد في شق منه باطلًا أو قابلًا للإبطال فيبطل 1601/2القانون الفرنسي 

العقد ويبقى العقد صحيحاً ما لم يتبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلًا فيبطل العقد 

أي إذا كان الهلاك جسيم بحيث لم يكن المشتري ليبرم العقد لو علم بهذا الهلاك الجزئي وقت بأكمله، 

ا قبل التعاقد، ويمكن المطالبة الحالة التي كانا عليهإلى  التعاقد، هنا يبطل البيع ويعاد المتعاقدين

بالتعويض إذا كان هناك مقتضى. أما إذا كان الهلاك يسير، بحيث لو علم به المشتري عند التعاقد 
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الجزء إلى  لما أثر على عملية التعاقد، في هذه الحالة يتم البيع على الجزء المتبقي ويبطل بالنسبة

  الهالك حسب النص القانوني.

ما لو الهلاك قانونياً، وذلك بانقضاء الحق المبيع ذاته من قبل شخص آخر. كيكون  أحياناً، قد

ية دار بطل الحق المبيع لتدليس ارتكبه البائع حيال سلفه الذي نقل إليه ذلك الحق أو الغاء رخصة ا

ع ل البيحصل عليها البائع أو استملك الشيء المبيع أو كان محل البيع براءة اختراع وانقضت مدتها قب

 حق انتفاع أو غير ذلك. أو

ت المستقبل فقد نص فيبشرط أن تكون قابلة للوجود  ،ومع ذلك يجوز بيع الأشياء المستقبلية

ي في كالمحصول الزراع" يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا " إنَّهُ  على مدني 132المادة 

ا. صناعتهبيبيع الصانع أشياء يلتزم  ، أو بيع أسهم الشركة التي تكون قيد الإنشاء، أو عندماالمستقبل

في هذه الحالة يلتزم الصانع حيال المشتري بالقيام بعمل يتوقف عليه وجود الشيء المبيع في 

 تنفيذ بالتزامه نفذ العقد وإلا جاز للمشتري فسخه لعجز أو امتناع البائع عن فيالمستقبل، فإذا أو 

 وجود، كما لو باع شخص ما ينتج من محصول ما،التزامه. وقد يكون الشيء المستقبلي احتمالي ال

 ط واقففالإنتاج قد يوجد وقد لا يوجد وعليه فإن تكييف هذه الحالة بأن البيع قد يكون معلق على شر 

 ا. كماوالحكمة من بيع الأشياء التي توجد في المستقبل هي حاجة الناس اليه يتحقق إذا وجد المبيع.

 اضر.انها كثيرة الوقوع في عصرنا الح

ا ومن الممكن أن يقع البيع على شيء احتمالي بحت، هذا النوع من البيوع قائم على الحظ وم

 يطلق عليه عقد الغرر، كبيع أوراق اليانصيب أو بيع صياد السمك ما يصطاده من ضربة شبكه. في

لثمن اء باالوفهذه الحالات يتحمل المشتري تبعة وجود المبيع أو عدمه ويبقى في كلتا الحالتين ملزماً ب

  ولو لم يتحقق وجود المال في المستقبل.
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بيع أحياناً يفرض المشرع قيوداً على بيع الأشياء المستقبلية الاحتمالية لاعتبارات خاصة ك

 ا، فهذه الحقوق قد توجد وقد لا توجد.متنازع فيهالحقوق ال

يد على ق امل في تركة إنسانالتع وهو بطلاناستثناء في هذه المادة في الفقرة الثانية  ولقد ورد 

  .في الأحوال المنصوص عليها قانونا الحياة حتى ولو كان برضاه إلا

  إمكانية الشيء المبيع الفقرة الثانية.
حيث  مدني 133شرط وجود المبيع يجب أن يكون ممكناً يستفاد ذلك من نص المادة إلى  إضافة

العقد باطلًا " والاستحالة قد تكون استحالة نسبية أو  ذاته كان فينصت " إذا كان محل الالتزام مستحيلًا 

بطلان العقد وتكون الاستحالة مطلقة إذا كانت إلى  تؤدى التي هياستحالة مطلقة والاستحالة المطلقة 

وأما الاستحالة النسبية  ،شأن تنفيذ الالتزام فيأن هناك استحالة مطلقة للجميع  أيكذلك بالنسبة للكافة 

4أن يكون من شأنها هذه الاستحالة بطلان العقد أي ،بالنسبة للمدين فقط تكون كذلك فهي 0 . 

رام يجب أن تكون متعاصرة مع وقت إبفإنَّهُ  ،وحتى يترتب على الاستحالة المطلقة بطلان العقد

ضاء انقى إل البطلان بل أنها تؤدىإلى  أما إذا كانت الاستحالة لاحقة على انعقاد العقد فلا تؤدى ،العقد

 .لا يد للمدين فيه أجنبيعقد بعد وجوده إذا كانت ناتجة عن سبب ال

 الفقرة الثالثة. مشروعية الشيء المبيع
ودليل ذلك ما تنص عليه المادة  ،مشروعية المحل أيالمبيع مشروعاً  الشيءيجب أن يكون  أي 

إذا كان المحل إنَّهُ  بمعنى ،"" إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلًا  136

                                  
4  .٥0محمد حسنين: مرجع سابق، ص  0
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 ذيويجوز لكل  ،يكون باطلًا لا ترد عليه الإجازةفإنَّهُ  ،غير مشروع بمخالفته للنظام العام والآداب

التعامل بها مخالفاً للنظام العام  يُعدوالأشياء التي  الحكم به من تلقاء نفسه. وللقاضي ،مصلحة التمسك به

نون وأحياناً لا يقوم المشرع بوضع نص خاص بتحديد الأشياء المخالفة أو الآداب يكون مصدر المنع القا

للنظام العام أو عدم مخالفته وهذا متروك للسلطة التقديرية للقاضي. لكن من الحالات التي ورد بصددها 

نص خاص كتحريم الإتجار بالمخدرات وتحريم التعامل بتركة إنسان وهو على قيد الحياة وتحريم الربا 

 أو مؤخراً منع التعامل بالدولار أو الذهب. الفاحش

والأشياء التي تخرج عن التعامل عن دائرة التعامل،  الشيءومن صور عدم المشروعية خروج 

جيز يلا الخارجة بحكم القانون فهي التي  وأمايستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها لا بطبيعتها هي التي 

امل يجب أن يكون الشيء داخلا في دائرة التعهذا الأساس وعل  .القانون أن تكون محل للحقوق المالية

ي من القانون المدني الفرنسي كما أوجب المشرع السوري ف 1٥٩٨التجاري، وهو ما جاء في نص المادة 

 منه أن يكون الشيء المبيع غير خارج عن التعامل وأن يكون محلًا للحقوق المالية. 1/ ٨3المادة 

 فكل، غير مخالف للنظام العام والآدابعقد البيع مشروعا  كماحأن يكون محل أي عقد و  يجب

 شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو حكم القانون يصلح أن يكون محل للحقوق المالية.

 ـحيازتهاأن يستأثر ب أحدهي الأشياء التي لا يستطيع  بطبيعتها:. الأشياء التي تخرج عن التعامل 1

ة ر قابلحان تكون محل لعقد البيع فهي من الأشياء الغي وبالتالي لاتصلحر مثل: الهواء، الشمس، ماء الب

 ها.بعامل للتملك، لكن استحالة التعامل بهذه الأشياء متوقف على بقاء هذه الاستحالة فإذا زالت أمكن الت

 نوعان وهي القانون:. الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم 2

  ن تقديرا للغرض الذي خصصت له كالأموال العامة، كما أشياء خرجت عن التعامل بحكم القانو

أموالًا تُعَدُّ ـ  1من القانون المدني ما يدخل ضمن أموال الدولة بقولها "  ٩0حددت في المادة 
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عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة 

ـ وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها، أو 2 ون أو مرسوم.لمنفعة عامة بالفعل، أو بمقتضى قان

من الأشياء لا يجوز أن تكون محلا للتعامل بها  وهذا النوع  الحجز عليها، أو تملكها بالتقادم".

 لالأن هذه الأشياء مملوكة للعامة والدولة حارسة عليها وفقاً للقانون الإداري، و وذلك بحكم القانون 

 و تملكها بالتقادم.يجوز الحجز عليها أ

  أشياء خرجت عن التعامل بحكم القانون لأنها محرمة حيث يرى المشرع التعامل فيها إخلالا

والحقوق السياسية  وكذلك الحقوق  والسموم، المحظورة، وتجارة الأسلحةبالنظام العام كالمخدرات ـ 

سرة والحريات العامة لحق في الاسم وحقوق الأوالملاصقة للشخص كا لأحول الشخصيةبا المتعلقة

والحق الأدبي المقرر على الإنتاج الفكري وهذا الحق يختلف عن الحق المالي الناجم عن 

4استثمار الإنتاج الفكري  1 وقد يكون عدم جواز التصرف بالشيء اتفاقياً، وهذا ما جاء في المادة  .

يصح هذا  " إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال، فلا 2/77٨

الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معينة. ويجوز أن تستغرق هذه 

المدة مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه وإذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في العقد 

أو الوصية صحيحاً فكل تصرف مخالف له يقع باطلًا. والشرط المانع من التصرف يدخل في 

 اسة أحكام الملكية وذلك لاعتباره مقيداً لإحدى سلطات الملكية وهي التصرف.در 

  وأخيراً من صور البيع التي يثور البحث عن مدى مشروعية محلها ما يسمى بيع زبائن المحال

التجارية أو بعض زبائن المهن الحرة. فقد يبيع التاجر محله التجاري متضمناً عناصره المادية 

                                  
4 ، بن عكنون الجزائر، ص. 200٥محمد حسنين: عقد البيع في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة  1

4٥ - 60. 
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عنصر الزبائن، ويكون هذا البيع جائزاً في القوانين الوضعية لكن بيع حكماً ي ذلك والمعنوية بما ف

العملاء مستقلًا عن المحل غير جائز وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي. لكن الاجتهاد 

تعهداً من الطبيب أو المحامي أو المهندس بالامتناع عن القضائي يقبل الاتفاق الذي يتضمن 

ه في نطاق مكاني محدد كإن يمتنع عن فتح مكتب أو متجر مجاور ومماثل لمحل مزاولة مهنت

 البيع.

 الفقرة الرابعة. تعيين الشيء المبيع
 :أنه مدني 134ورد بالمادة  

 .لاً قد باط( إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان الع1

ا لم وإذ ،عينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقدارهأن يكون المحل م ويكفي( 2

من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من ظرف  الشيءيتفق المتعاقدان على درجة 

 .التزام المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط ،آخر

 ،قدالع فيا لم يكن محل الالتزام معينفإذا  ،العقد أو قابلًا للتعيين فيفيجب أن يكون المبيع معينا 

التي  وتختلف الطريقة ،يتم بمقتضاها هذا التعيين مستقبلا التيوجب أن يتضمن العقد على الأقل الأسس 

 .المثلية يتم بمقتضاها هذا التعيين بحسب ما إذا كان المبيع من الأشياء القيمية أو

 ،ةعروفة فيوصف وصفاً يكون مانعاً للجهالووجب أن تكون ذاتيته م ،بذاته القيمي الشيءويعين 

ن ببيا فإذا كان المبيع أرضاً زراعية فأنها تعين عن طريق تحديد معالمها وبيان حدودها بتحديد موقعها

ه أوصافو وإذا كان البيع منزلًا وجب بيان موقعه والجهة  ،الناحية والحوض وبيان المساحة وتعيين حدودها

 .ه من المنازلتميزه عن غير  التيالأساسية 
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سه وجب أن يكون معينا بجن ،كان من المثليات أي ،المبيع غير معين بذاته الشيءوأما إذا كان 

 تياليات من المثل الشيءأما إذا كان بيع  ،ومقدارهكما في بيع القطن أن يذكر نوع القطن  ،ونوعه ومقداره

لدائن يسلم ا يجب على المدين أنفإنَّهُ  ،ودةولم يتضمن العقد تحديداً لدرجة الج ،تتفاوت فيها درجة الجودة

  .السابقة 134شيئاً من صنف متوسط وفقاً للفقرة الثانية من المادة 

بلية أما الجزاء على عدم التعيين أو عدم القا ،وكثيرا ما يترك تعيين المحل للمألوف أو للعرف

 .134للتعيين فإن العقد يبطل وفقا للفقرة الأولى من المادة 

 آخري كالبيع بالتقدير والبيع الجزاف والبيع بالعينة.ن الشيء المبيع يتم بطرق تعيي

ن إلا  يتعيلاالبيع بالتقدير: هو البيع الذي يستلزم لتعيين المبيع فيه وزن أو كيل أو عَد، فالمبيع  -

نه لأكية بعد القيام بإحدى هذه العمليات حسب طبيعة المبيع. ويترتب على هذا التقدير انتقال المل

نهما ما الإفراز بحضور كل من البائع والمشتري أو من ينوب عأنْ يَت ِّم به يتم التعيين. والأصل 

 لم يتفق على خلاف ذلك أو يجري العرف على خلافه. وتبعة الهلاك لا تتم إلا بالتسليم.

تها داهذا النوع من البيوع يرد على مجموعة من الأشياء المعينة دون تفصيل مفر البيع الجزاف:  -

 التي توجد فيه أو عن طريق القائمة أو بأي طريق أخرى مقابلويكون عن طريق تحديد المكان 

  ثمن واحد بغض النظر عن الوزن أو القياس أو العد.

ويطلق على هذا النوع من البيع بالبيع المجمل ويرد على الأموال القيمية والمثلية على 

ال دون تحديد مشتملاته، كمخلفات مصنع دون السواء كبيع مجموعة من الملابس، أو أي م

تحديد الأشياء الداخلة  فيه، ويأخذ هذا البيع حكم الشيء المعين بالذات، وذلك لأن عدم معرفة 

تجعل محل التزام البائع غير محدد المقدار، والتعاقد في هذه الحالات يوجد قدر المبيع أو مفرداته 

الفقهاء الفرنسيون اصطلاح البيع المجمل أو المخاطرة فيه نوع من المخاطرة، لذلك أطلق عليه 
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البيع إلى  وفي الحقيقة هذا الاصطلاح أكثر دلالة عن حقيقته أما عبارة البيع الجزاف فهي أقرب

 الاحتمالي الذي يتناول مجرد احتمال الشيء.

و ذلك، إن بيع الجزاف يقع على كاهل المجموعة المعينة بذاتها أو جزء أإلى  بالإضافة

لا يقف البيع على تحديد مفرداته كبيع شخص جميع وفي جميع هذه الحالات حصة أو نسبة 

 ع يكون كمية السكر أو القمح أو القماش الموجود في مخزنه وعين المخزن تعييناً كافياً فإن البي

 في هذه الحالة جزافاً. 

ريق عملية تقدير عن طإلى  ولا يغير في طبيعة هذا البيع أن يكون الثمن في حاجة

تحديد مقدار المبيع وان العقد إلى  حسابية بسيطة. فالثمن وإن كان غير معين لكن يحتاج

 يتضمن عناصر تحديده. مثلًا بيع كمية من الزيت الموجود في براميل في مستودع البائع، إن

ب وذلك من أجل حسا من طبيعة بيع الجزاف يُعدتحديد سعر الليتر بعشرة ألاف ليرة سورية لا 

 طن من الزيت أو الحبوب 100السعر الإجمالي للكمية المباعة. على العكس إذا حدد المقدار 

ن يكون البيع جزافاً ولو كا 3٩7هذا البيع جزاف بل بيع بالتقدير حسب نص المادة  يُعدفلا 

 تحديد الثمن على تقدير المبيع.

 

  ملكية البائع للمبيعالفقرة الخامسة. 
  .هالناقلة للملكية لكن فاقد الشيء لا يعطيه فما حكم من يبيع ملك غير  عقد البيع من العقود

 ىفالمشتري فاذا انتإلى  لما كان أساس التزام البائع الرئيسي في عقد البيع بتناول نقل الحق المبيع

يهمنا هنا الا ان كون البطلان  وهو مامحل إلى  وجود هذا الحق بطل البيع لافتقار التزام البائع

اختلاف فقهاء القانون في نوع البطلان أي الجزاء  والمألوفة،صوص عليه خارجاً عن القواعد العامة المن
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 434/1نظم المشرع السوري بيع ملك الغير بشكل مفصل فنصت المادة  الذي يلحق ببيع ملك الغير.

 ابطال البيع". " إذا باع شخص سيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إنَّهُ  على

 شروط بيع ملك الغير   
فاذا  ،التعاقد بعلم المشتري بهذه الواقعة عند ولا يعتد التعاقد:يكون البائع مالكا المبيع بتاريخ  ألا

الما عكان  إذابالتعويض أما  ومطالبة البائعجانب انتفاء سبب التزامه إلى  جهلها أمكنه التمسك بغلطه

 قبل الشراء بأمل إجازة المالك البيع إنَّهُ  ذلكبانتفاء ملكية البائع فمعنى 

فاق ن ثمة اتلم يك إذافي بيع الأشياء المعينة بالذات  وذلك كما نقل الملكية فوراً إلى  أن يؤدي البيع

 التاليوبالعقارات  والفرز فيأو نص دون نقل الملكية الفوري كما هو الحال بالنسبة للتسجيل بالمركبات 

 من:كان محل العقد  إذائع للمبيع بتاريخ التعاقد لا يبطل البيع ملكية البا انتفاء

أن لحالة بان البائع يلتزم في هذه اإلى  : يرجع ذلكالمثليات التي لا يمتلكها المشتري الا بفرزها .1

 لاالمشتري شيئاً يتوافر فيه الوصف المطلوب. كما أن ملكية الشيء المعين بالنوع إلى  يؤدي

لمشتري لمباشرة، بل لا بد من القيام بعملية الفرز، وبناءً على ذلك لا يجوز المشتري إلى  تنتقل

 طلب إبطال العقد لأن التنفيذ العيني ممكن في هذه الحالة.

: وفقاً لما عمل معينبموعد لاحق أو المعلق على قيام إلى  البيع المؤجل فيه انتقال الملكية .2

المستقبلي لم يعين بعد بذاته فلا يقال إن البائع كذلك إن الشيء  .اتجهت إليه إرادة المتعاقدين

، ولا يحسم الأمر إلا إذا عين بالذات، فبيع الأشياء المستقبلية يرتب التزام مالك له أو غير مالك

على البائع بنقل الملكية وهو شيء قابل للوجود، ولا يمكن القول باستحالة تنفيذه قبل حلول أجل 

ن البائع قد نفذ التزامه وإلا كان للمشتري فسخ العقد لعدم تنفيذ البائع وفاءه به، فإذا تم الوفاء يكو 

كذلك بيع الشيء المعين بالذات المملوك للبائع تحت شرط واقف لا  التزامه وليس ابطال العقد.
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بيعاً لملك الغير، البائع هنا باع ما يملك وإن كان هذا البيع مهدد بالزوال بأثر رجعي فإذا  يُعد

 ط الواقف أصبحت ملكية المشتري باتة ومؤكدة.تحقق الشر 

 إلى نادسلم البائع المشتري الذي كسب ملكيته بالاست إذاألا يتملك المشتري المبيع نتيجة العقد  .3

ألا  وهذا يفرض لانتفاء السبب. بطالذلك السبب الصحيح بالحيازة أو التقادم فلا تقبل دعوى الإ

 ، إذا تعهد شخص لأخر بأن يجعل المالك يبيع شيءلكيكون الشيء مملوك للبائع ويترتب على ذ

 هذا مجرد تعهد عن الغير لا ينشئ أي التزام على المالك، وإنما ينشئ على المتعهد –معين 

ذلك بالتزام بحمل المالك على بيع هذا الشيء. من الممكن أن يعلم بذلك ويتحقق البيع أو يفشل 

 . وعندئذ يتحمل المسؤولية بدفع تعويض مناسب

على  بيع الشيء الشائع من طرف أحد الشركاء: كذلك لا يعد بيعاً لملك الغير والسبب أن الشريك .4

الشيوع يملك حصة في الشيء المملوك على الشيوع كله، فحقه يرد على كامل الشيء المملوك 

ء ، بالمقابل إن بيع المال الشائع بدون رضاء الشركاعلى الشيوع وإن كان محدداً بقدر حصته

 ة منه،لآخرين يكون جزئياً بيع ملك الغير، وذلك لبيع الشريك كامل المال الذي لا يملك إلا حصا

لنسبة هنا سيكون البائع ملتزماً بنقل ملكية أكثر مما يملك، لكن البيع مع ذلك يكون صحيحاً با

 للجزء الذي يملكه البائع على الشيوع، ويكون من حق المشتري طلب إبطال العقد على أساس

ن وكان يهدف م مدني سوري، إن كان جاهلًا أن البائع لا يمتلك إلا على الشيوع 434/1المادة 

 الشراء المال كله لا جزءا منه.

 شرطان:  فيهبيع الوارث الظاهر لا يقع باطلًا وإنما يقع صحيح إذا توافر  .٥

 إذا كان المشتري حسن النية لا يعلم أن البائع غير مالك للشيء.
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ع: يحدث أحياناً أن يشتري شخص شيء معين من آخر ويعتقد أن البائع هو الخطأ الشائ

ليه قرار بصحة هذا البيع في هذه الحالة تمالمالك لذلك فإن الخطأ الشائع يولد الحق، طبعاً الإ

 اعتبارات تتعلق باستقرار المعاملات بين الناس.

 حكم بيع ملك الغير  
المساس بأساس بطلان بيع ملك الغير في القواعد  الانتقادات التي وجهت للآراء التي حاولت

 درها؛المُشَر ع لمصلحة قَّ  أنشأهالقول بأنه بطلان من نوع خاص بنص خاص إلى  توجه أغلب الفقه العامة،

وكذا مصلحة المالك الحقيقي  إجازته،وجعل له الحق في طلب إبطال البيع أو  المشتري،وهي مصلحة 

ي حق ففهو قابل للإبطال لمصلحة المشتري وغير نافذ  له،إلا بعد إقراره بعدم نفاذ هذا البيع في حقه 

 له.المالك الحقيقي إلا بإقراره 

 يحق للمشتري طلبفإنَّهُ للمبيع  بمجرد ثبوت عدم ملكية البائعفإنَّهُ وكما سبق               -

 الإبطال سواء كان يعلم وقت البيع بعدم ملكية البائع أو لا يعلم بذلك.

 ذلك الحق في مطالبة البائع بالتعويضإلى  ة فله بالإضافةأما إذا كان حسن الني              -

وأساس مسئوليته عن التعويض هو الخطأ التقصيري فيحصل على تعويض كامل يشمل ما لحقه من 

 خسارة وما فاته من كسب.

بالتقادم خمس عشر  ق المشتري في طلب إبطال العقد بسقوط الدعوى حويسقط               -

تملك  أو للعقد،أو إجازة المشتري  للمبيع،سنة من العقد او انقضاء سنة من علمه انتفاء ملكية البائع 

ق سقط حالمشتري المبيع بالحيازة في المنقول، أو بالتقادم المكسب الطويل أو القصير في العقار، كما ي

 العقد، أو أقَّر المالك الحقيقي البيع. دالمبيع بعتملك البائع  إذاالمشتري في طلب الإبطال 
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حكم عدم سماع الدعوى وهذا الإلى  الحيازة الممتدة لفترة من الزمن مع توافر شروط معينة تؤدي

 ينطبق على العقار 

و قار، أأن المالك لا يتمكن من استرداد العين إذا أكتسب الحائز ملكيتها بالتقادم الخمسي في الع

لى الحائز علرجوع ا –كت العين إذا هل – لا يستطيع المالك في المنقول، كما أنبموجب قاعدة الحيازة 

 هذا الهلاك.بسبب  ةئدافحسن النية إلا بمقدار ما عاد على الحائز من 

في  " إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً  43٥/1وفق ما جاءت عليه المادة 

، قد ي بين المالك والمشتر العلاقات المختلفة ثار التي ستترتب على فهناك مجموعة من الآ ،حق المشتري"

اتة بر بصفة فإنها تحفظ العقد وتجعله يَلزَم ويستق فيها،إذا تحقق صدور الإجازة ممن له الحق إنَّهُ  تبين

 يزولف النفاذ،إسقاط الحق الذي يمنع العقد من إلى  تؤدي لاحق،ونهائية، وأن الإجازة عبارة عن رضاء 

  -الآتي: إلى  المانع وتترتب آثاره، والإقرار ويمكن في هذا الصدد الإشارة

 السابقة لرفع دعوى الإبطال من قبل المشتري قبل المالك  أن إجازة عقد البيع من              -

 سبة فيتاريخ إبرام العقد. على ألا يضر هذا الأثر بحقوق الغير المكتإلى  تجعله ينفذ بأثر رجعي يعود

 عنه، ع نائباً ويصير البائ العقد،( طرفاً متأخراً في )المقرويصبح المالك  والإقرار،الفترة بين إبرام العقد 

 ذلك.وتنظم العلاقة المختلفة الناشئة عن العقد على ضوء 

ن العلاقات القائمة بين الأطراف بعد إجازة العقد من قبل المالك تنظم بموجب أ              -

 ع وكيلاً ويصبح العقد المجاز كأنه موجود، وبذلك يصير البائ السابقة(زة اللاحقة كالوكالة قاعدة )الإجا

لبيع ام يقر لعلى المالك الحقيقي طالما  إثرتطبق عليه أحكام الوكالة. اما قبل الاجازة فلا يكون للعقد أي 

 نسبية العقود. لمبدأتبعا 
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 العقد سب البائع الملكية على الشيء المبيع بعدكما لا يجوز للمشتري العودة على البائع إذا اكت

لأي سبب من أسباب الملكية وقبل لافع دعوى الإبطال من قبل المشتري وفق ما جاءت عليه المادة 

ور البائع بعد صدإلى  في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع مدني سوري فينقلب العقد صحيحاً  2/43٥

ينقل من  لملكيةاالمشتري وإن الالتزام بنقل إلى  لتزماً بنقل ملكية المبيعالعقد. تعليل ذلك أن البائع يكون م

ئع على الشيء من وقت العقد بسبب عدم ملكية الباتلقاء نفسه هذا الحق. فإذا تخلف انتقال الملكية 

ية من كت الملالبائع، انتقلإلى  بمجرد زوال هذا المانع أي بأيلولة الملكيةإنَّهُ  للمبيع. فيترتب على ذلك

 سقوط حقهإلى  المشتري وارتفع بذلك الضرر الذي كان يشكو منه المشتري مما يؤديإلى  تلقاء ذاتها

ع ث للبائالمشتري من وقت ثبوت الإر إلى  . كما لو ورث البائع المبيع انتقلت الملكيةبالإبطالبالمطالبة 

 لمالكال عقد البيع الصادر من غير وانتقلت اليه جملة الحقوق التي سبق أن رتبها عليه المورث سواء قب

 أو بعده.

وذلك لأن العقد عاجز عن نقل  بإبطال العقدكما أن المشرع أعطى المشتري فقط حق المطالبة 

حيح بدل الثمن الذي دفعه، أما البائع فإن العقد يخوله كل الحقوق التي تنشأ عن العقد الصالملكية 

 ه، لكنباع ملك غير إنَّهُ  لا يجوز له طلب الإبطال على أساسوخاصة اقتضاء الثمن. لكن إذا كان البائع 

 يجوز له طلب الإبطال طبقاً للقواعد العامة، إذا كان قد وقع في غلط جوهري وتوافرت شروط الغلط

ي فد وقع الغلط جوهرياً وكان الباعث للتعاقد، على أن يكون المشتري عالماً أن البائع قواهمها ان يكون 

 يع أن يعلم بذلك. الغلط أو يستط

في كل حال لا يسري هذا البيع في حق  434/2حكم العقد بالنسبة للمالك. حسب نص المادة 

عن العقد فلا يضاربه ولا تنتقل الملكية  أجنبيالمالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد. إن المالك 

بالنزول عن حقه بإبطاله. لكن هذه عقد المشتري دون رضاه. وقد تقدم أن المشتري يملك إجازة الإلى  منه
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الإجازة ولو أنها تجعل العقد غير قابل للإبطال، فلا يمكن أن تؤثر في حق المالك ويبقى العقد عاجزاً 

خرى، ليس معنى ذلك أن العقد لا يمكن أن يؤثر على المالك أالمشتري. ومن جهة إلى  على نقل الملكية

ويفيد المشتري لكن يعد سنداً إلى  حق المالك وعاجز عن نقل الملكيةغير نافذ في إنَّهُ  بأي حال. قلنا

بكسب الملكية بغير الطرق الناقلة للملكية السابقة. كما هو الحال والحيازة في المنقول، فإذا كان المبيع 

ه منقولًا وتسلمه المشتري بحسن نية بناءً على هذا العقد الصادر من غير المالك، جاز له أن يكسب ملكيت

عن طريق الحيازة وفقاً لقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز. وإذا كان المبيع عقاراً وتسلمه المشتري 

. في كلتا بحسن نية جاز له أن يكسب ملكيته بمضي خمس سنوات أي عن طريق التقادم القصير

الفعالة في ذلك. لذلك  الحالتين يفقد المالك الملكية ويكون العقد الذي صدر من غير المالك أحد العوامل

عقد البيع أن يرجع على المشتري بدعوى الاستحقاق لأنه لا من مصلحة المالك ولو لم يكن طرفاً في 

يزال مالكاً للشيء المبيع لاسترداده، عندها يمكن للمشتري أن يعود على البائع بدعوى ضمان الاستحقاق 

عويض يكون في حالة عدم تمكنه من استرداد المبيع أو الفسخ أو الإبطال. ورجوع المالك على البائع بالت

من بين أيدي المشتري والذي تملكه بالتقادم أو الحيازة. ويكون سبب رجوعه على البائع بالتعويض، هو ما 

أصابه من ضرر بسبب فقد المبيع ومصدر التعويض هو خطا البائع فقد تسبب بالضرر على المالك 

  خير.مملوكاً للأالحقيقي ببيعه شيئاً 
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 أحكام الثمنالمطلب الثاني. 
حقاً  أو شيءملكية  لمشتري عقد البيع بأنه عقد يلتزم به البائع أن ينقل ل مدني 3٨6عرفت المادة 

أن عقد البيع لابد و  فيأن المقابل  ،، يتضح من ذلك وكما سبق القولنقديمقابل ثمن  فيمالياً آخر 

 .البائع في مقابل نقل ملكية المبيعإلى  بدفعه تري لمشمبلغ من النقود ويلتزم ا أييكون نقدياً 

 الفقرة الاولى. طبيعة الثمن في عقد البيع
ن ركن والثم ،مقابل انتقال الحق المبيع إليه في لمشتري والثمن عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه ا

يميز  هو ما نقدي واشتراط أن يكون الثمن مبلغ ،فإذا انعدم لم نكن بصدد عقد بيع ،عقد البيع في أساسي

 فيحل ابة المبمثفإنَّهُ  لمشتري ل الرئيسيالبيع عن المقايضة كما سبق بيانه. ونظراً لأن الثمن هو الالتزام 

 معينا وأن يكون  ،جديا وليس تافها أيالثمن أن يكون نقديا وأن يكون حقيقيا  فيولذا يشترط  ،عقد البيع

  للتقدير بعبارة أخرى هو ما ننتقل إليه.أن يكون مقدراً أو قابلاً  أيأو قابلا للتعين 

 الثمن فيالشروط الواجب توافرها الفقرة الثانية. 

 الثمن نقديا يكون يجب أن  
وهذا  ،نقدينصت على ضرورة أن يكون المقابل ثمن  التي 3٨6يستفاد هذا الشرط من نص المادة 

 يعنى وضرورة كون الثمن نقدياً  .ايضةما يميز البيع عن غيره من عقود التبرع وأيضا ما يميزه عن المق

فإن  ،عوض غير النقود أيمقابل  فيما  ماليأو حق  شيءإذا ما اتفق المتعاقدان على نقل ملكية إنَّهُ 

 .الأحوال بحسب ،عقد آخر بخلاف البيع أيبل يمكن أن يكون  ،العقد لا يكون بيعاً 
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فيستوى أن  ،لا تهم طريقة دفعه أو الوفاء بهفإنَّهُ المهم إذن أن يكون الثمن نقديا ومتى كان كذلك 

في العقد أو أن يدفعه  الثانيالطرف  لمشتري أن يدفعه ا ويستوي يكون الوفاء جملة مرة واحدة أو مقسطاً 

 شيءولا يغنى عن النقود  .كما لو اشترى الأب بنقوده مالا على ذمة ابنه لمشتري لحساب ا لمشتري غير ا

معروف في  نقديوحتى لو كان له سعر  ،الآخر من المثليات الشيءا الثمن حتى لو كان هذ فيآخر 

الأسواق فتعيين الثمن غلالًا أو أقطاناً مسعرة في البورصة لا يجعل العقد بيعاً لأن الغلال  فيالبورصة أو 

فالعقد يكون  ،البورصة لا تزال غير نقود فيسعرها إلى  وإن سهلت معرفة ما يعادلها من النقود بالرجوع

4مقايضة 2  . 

لعقد االعنصر الغالب فإن كان هو النقود كان إلى  أما إذا الثمن بعضه نقود وبعضه غير نقود نظر

 فيع فهو بي ،وأن كان هو البدل غير النقود كان العقد مقايضة، وعند الشك يكون العقد مزدوجاً  ،بيعاً 

فاً شخص سيارة جديدة بخمسين ألفإذا اشترى  ،النقديحدود البدل غير  فيومقايضة  النقديحدود الثمن 

ن قومت بخمسة آلاف كان العقد الغالب هنا هو الثم لمشتري ومع هذا المبلغ سيارة قديمة كانت عند ا

 فالعقد بيع وهذا الاتفاق يكون فيه المبيع مبلغاً من النقود ومالًا آخر. ،النقدي

مقابل التزام  فيملكية دار معينة  الآخرإلى  إذا التزم أحد المتعاقدين بأن ينقلفإنَّهُ وعلى ذلك 

وإذا كان التزام الأول نقل  ،كان عقدهما مقايضة لا بيعا ،أن ينقل إليه ملكية عشرة أفدنة محددة الثاني

فإن  ،بإيواء الأول وتزويده بما يلزمه مدة حياته من طعام وكساء وعلاج الثانيمقابل التزام  فيملكية داره 

4اً غير مسمى لأن المقابل ليس ثمنا نقديا بل تعهداً بعملالعقد لا يكون بيعاً بل عقد 3 . 

                                  
4  .462ع السابق، ص انظر السنهورى: المرج 2
4 . جميل الشرقاوي: المرجع 10٥. عبد المنعم البدراوي: المرجع السابق، ص 222، ص ٩3انظر سليمان مرقس: المرجع السابق، فقرة  3

 وما بعدها.12٨السابق، ص 
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كما  ،لعقد بيعاً ثمنا ولا يعد ا يُعد ولا يها أحد الأطراف للآخر كمقابليؤد التيالخدمة تُعَدُّ كذلك لا 

 .مقابل خدمات سبق أن أداها له المتصرف إليه فيالآخر ملكية منزل إلى  لو نقل أحد الأشخاص

مبلغاً معيناً من النقود وأن يتفقا في الوقت نفسه على تحويل على جعل المقابل  وقد يتفق الطرفان

 –دائم أو إيراد مرتب للبائع مدى حياته. هنا الفرق بين الثمن المقسط والإيراد المرتب إيراد إلى  هذا المبلغ

لتزام في الأقساط إن الثمن المقسط يكون محدداً ويستنزل من أصل الثمن كل قسط تم الوفاء به وينتقل الا

الورثة بعد وفاة المدين. أما الايراد المرتب فلا يعني مقداراً ما التزم به المتعهد ولا يحدد منه إلا إلى  الباقية

إلى  داء في كل فترة وتتجدد أقساطه بتجدد الفترات وينقضي بوفاة صاحبه ولا ينتقلالقسط الواجب الأ

ذلك، أن المقابل في حالة الإيراد المرتب ليس هو الأقساط التي نستطيع أن نبين من  الورثة بعد الوفاة.

والفقه يجمع على اعتبار تدفع في مواعيدها بل الحق في الإيراد ذاته وهو لا يتأثر بما يدفع من أقساط، 

4هذا العقد بيعاً  4  إذا اتفق شخص مع - صح أن يكون ثمناً لا يعد ايراداً نقدياً مدى الحياة ولا يإنَّهُ  . على

ذلك من نفقة. إلى  آخر على أن يعطيه داراً للسكن مقابل أن يقدم له الآخر مسكناً وطعاماً وشراباً وما

والسبب في ذلك أن التزام الطرف الثاني بالإعالة ليس محله نقداً ولو أمكن تقديره بالنقد، إنما هو التزام 

تقتضي نقل ملكية أو حق عيني بعمل، كذلك هنا العقد لا يكون مقايضة لأن طبيعة عقد المقايضة 

والالتزام هنا هو التزام بعمل لذلك يمكن تحديد هذا النوع من النقود بانه عقد معاوضة غير مسمى يلتزم 

 بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يعول المتعاقد الأخر مقابل عوض يأخذه منه.

ن يكون الدفع بمقتضى يفرضها المشرع على حرية المتعاقدين إلزامه الأطراف بأ التيمن القيود 

لأن مثل هذه  ،الاتفاق على الوفاء نقداً بما يعادل قيمة الذهب وقت الوفاء بالتاليولا يجوز  ،النقود الورقية

فرنسا من قبول الدفع بالذهب  فيالاتفاقات تؤثر على القيمة الاقتصادية للعملة الورقية ونظراً لما حدث 
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اشترط المشرع الدفع بالعملة النقدية بحيث أن  ،عاملات الداخليةالم فيالمعاملات الخارجية وبطلانه  في

كما هو الحال كل دفع يتم بوسيلة أخرى لا يمكن عد العقد بيعا حتى ولو كان المقابل قابل للتقييم ماليا 

 بالنسبة للأسهم والسندات التجارية. 

 يجب أن يكون الثمن جدياً  
الثمن جدياً أي حقيقيا بمعنى إذا كان الثمن تافها أو  كونه مبلغاً نقدياً أن يكون إلى  يجب إضافة

قد يكون إنَّهُ  إلا ،ولا ينعقد البيع الثانيفإذا كان كذلك لا يتحقق الشرط  ،صوريا عبارة عن دفع صوري 

العقد نفسه على إبرام البائع  فيثم نص  ،عقد البيع على ثمن معين فيويتحقق ذلك إذا اتفق  ،هبة

أما إذا كان الهدف من الصورية هنا هو التحايل  ،العقد بيعاً لعدم جدية الثمن يُعدفلا  ،من الثمن لمشتري ا

ولذلك يلجأ  ،تكون مرتفعة مع الثمن التيالتحايل للهروب من رسوم التسجيل  فيكما  ،على أحكام القانون 

يكون هنا  رسوم تسجيل ضئيلة، فإن الثمن لمشتري حتى يدفع ا الحقيقيذكر ثمن أقل من إلى  الأطراف

 لمشتري أن تتجه إرادة كل من البائع وا أيالمهم هو أن يكون الثمن حقيقياً  .أيضا حقيقيا ويظل العقد بيعاً 

بالمعنى السابق عن  الحقيقييختلف الثمن إنَّهُ  ويلاحظ .بالوفاء بالثمن فعلًا للبائع لمشتري إلزام اإلى 

حد إلى  يقل كثيراً عن قيمة المبيع ولكنه لا ينزل نقديفالثمن البخس هو عبارة عن مبلغ  ،الثمن البخس

كان الحصول عليه هو الباعث الدافع للبائع على الالتزام بنقل  جديوالثمن البخس هو ثمن  ،الثمن التافه

فالثمن  ،أي يصح البيع بالرغم من أن الثمن بخس ،لانعقاد البيع يكفيوهو لذلك  ،لمشتري ملكية المبيع ل

4 للالتزامات ويصبح البيع باعتباره عقداً حقيقياً البخس يصلح مقابلاً  ٥ . 
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 يجب أن يكون الثمن مقدراً أو قابلًا للتقدير 
عقد البيع ينطبق عليه ما ينطبق على المحل من وجوب  في لمشتري وصفه محل التزام ابالثمن 

ي مقدراه فازعة مجالا للمنأي يجب أن يعين الطرفان الثمن تعينا كافيا لا يدع  ،كونه مقدراً أو قابلًا للتقدير

 وإلا خلا العقد من أحد أركانه الجوهرية وامتنع انعقاده بسبب ذلك. ،مستقبلاً 

 وقد ،منيةولكن قد يتم تقدير الثمن بطريقة ض ،العقد ذاته صراحة فيتقدير الثمن أنْ يَت ِّم والأصل 

 :التاليوذلك على النحو  ،يتم بمقتضاها تقدير الثمن التيالتقدير بوضع الأسس  فيالأطراف  فييكت

 العقد فيتحديد الثمن الفقرة الرابعة. 
لبيع اويقع  ،وهذا هو الأصل ،على الثمن وقت إبرام العقد لمشتري غالباً ما يتفق كل من البائع وا

عوبة صولا يثير الأمر  ،الوفاء به لمشتري صحيحاً لتوافر الثمن مع توافر بقية شروط الثمن ويجب على ا

 .تذكر

 د الثمن اتفاقياً تحدي 
يتم بمقتضاها تحديد  التيأن يضع الأطراف في العقد الأسس  يكفيلا يشترط تحديد الثمن وإنما 

 حيث نصت على 3٩1وهذا ما يستفاد صراحة من نص المادة  ،فيقع البيع هنا صحيحاً  ،الثمن فيما بعد

ضاها فيما بعد " ومن هذا القبيل يحدد بمقت التي" يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس إنَّهُ 

ثمن إلى  اشترى به البائع أو ذيالثمن الإلى  الاتفاق على أن يكون حساب الثمن بإضافة ربح معين

 .. الخ.يوم معين أو أسبوع معين فيباع بها البائع  التيالتكلفة أو حسابه على أساس متوسط الإثمان 

سهولة ويسر  فيواضح يسهل معه التقدير مستقبلًا  أن تكون تلك الأسس محددة بشكل –بداهة  –ويجب 
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لأن هذه  ،القيمة أو بثمن عادل فيبما يساويه  الشيءأن يبيع البائع  يكفيلا فإنَّهُ ومن هذا المنطلق 

والبيع على هذا النحو  ،يجب أن يكون محل اتفاق بين المتبايعين ذيالقيمة أو هذا الثمن العادل هو ال

 ير الثمن.يكون باطلًا لعدم تقد

ن مأيضا  ويشترط أيضا ألا يكون التقدير مستقبلا متوقفاً على إرادة أحد المتعاقدين وهو ما يستفاد

 وقفاً على" لا يكـون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام مت مدني 267نص المادة 

 .محض إرادة الملتزم"

ولم يضعا أساس التقدير ويتفقان على جعل الثمن بسعر  ،لكن قد لا يحدد الطرفان الثمن صراحة

4السوق  6 . 

 تحديد الثمن بسعر السوق  
وجب عند  ،على " وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق  3٩1نصت الفقرة الثانية من المادة 

م ا لفإذ ،لمشتري المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع ل فيالشك أن يكون الثمن سعر السوق 

يقضى العرف أن تكون  ذيالمكان ال فيسعر السوق إلى  وجب الرجوع ،مكان التسليم سوق  فييكن 

 ."السارية هيأسعاره 

زمان ومكان معين انعقد  في  إذا اتفق المتعاقدان على جعل الثمن هو سعر السوق إنَّهُ  معنى ذلك

لكن قد يتفق الأطراف  ،اك مشكلةهذه السوق إذا حدث ذلك فليس هن في  البيع على أساس سعر المبيع 

سوق  أيعلى جعل الثمن هو سعر السوق فقط دون تحديد لزمانه أو مكانه ومن ثم يثور الشك في تحديد 

 فيوكذلك هو السوق  ،وقت البيع أو وقت التسليم أو وقت الوفاء بالثمن في  فهل هو السوق  ،يعول عليه
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لذلك  ،التحديد فيواضح من ذلك أن ثمة شك  ،التسليم مكان البيع أو مكان وجود البضاعة أو في مكان

المكان والزمان اللذين يجب  فيتدخل المشرع وقال بأنه عند الشك يجب أن يكون الثمن وفق سعر السوق 

 فيمكان التسليم سوق يكون المعول عليه هو سعر السوق  فيوإذا لم يوجد  .لمشتري فيها تسليم المبيع ل

 .يقضى العرف بالرجوع إليه ذيالسوق ال في أي ،أن تكون أسعاره هي السارية يقضى العرف ذيالمكان ال

وفقاً لمنطوق النص فإن تلك الأحكام تكميلية يجوز للأطراف الاستهداء بها أو الاتفاق على إنَّهُ  ويلاحظ

 .ينجرى عليه التعامل بين المتبايع ذيالتجارة أو السعر ال فيالثمن هو السعر المتداول  .مخالفتها

يع طلان البفلا يترتب على ذلك ب ،" إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيعإنَّهُ  على 3٩2نصت المادة 

رى ج ذيالتجارة أو السعر ال فيمتى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول 

 .عليه التعامل بينهما "

قد  ن الثمن في العقد صراحة ولكن قد يتفقان أويتبين من هذا النص أن المتعاقدين قد لا يحددا

 إلى على ترك تحديد الثمن ضمنيأحاطت التعاقد، أن ثمة اتفاق  التييستفاد من الظروف والملابسات 

 سواء أكان هو سعر ،سعر السلعة المتداول بين التجارإلى  هنا يرجع ،التجارة فيالسعر المتداول 

ل لمتداو اوسواء أكان هذا السعر  ،مكان التسليم أو غيره من الأمكنة فيالبورصة أم سعر الأسواق المحلية 

 .أقل أو أكبر من قيمة المبيع الحقيقة

 ،سبق التعامل على أساسه بين المتعاقدين ذيوقد يستفاد من الظروف أن الثمن هو السعر ال

ابتاً أم متغيراً حسب اعتاد الأطراف حسابه وسواء أكان سعراً ث ذيفيكون المعول عليه هو هذا السعر ال

يتفقان  لأجنبيقد يترك المتبايعان تحديد الثمن  :تحديد الثمن بواسطة شخص من الغير .أسعار السوق 

وما  ،لأن الثمن هنا وأن لم يقدره المتبايعان إلا أنهما جعلاه قابلًا للتقدير ،عليه عند البيع، فيصح ذلك

مفوض من  الأجنبيلأن  ،ويكون هو الثمن لمشتري وا ثمناً للبيع ملزم لكل من البائع الأجنبييقدره 
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لا من  ،قد تم يُعدوالبيع  ،حقهما فيذلك ويسرى تقديره  فيفهو وكيل عنهما  ،تحديد الثمن فيالمتبايعين 

هذا الوقت كان البيع  ففيبل من وقت اتفاق المتبايعين على المفوض  ،وقت تقدير المفوض للثمن فحسب

تقدير المفوض للثمن بمثابة شرط واقف  يُعدو  ،ومنها الثمن إذا كان قابلًا للتقديرمستكملًا لجميع عناصره 

4لانعقاد البيع 7 . 

لثمن الانعدام  ن باطلاً العقد أو قابلًا للتقدير فإن العقد يكو  فيإذا لم يكن الثمن مقدراً إنَّهُ  يبقى أخيراً 

 .لمشتري هو محل التزام ا ذيال

 التسعيرة الجبرية 
رق الوفاء تحدد الثمن وكذلك ط التي هيفإن إرادة الأطراف  المدنيالتقنين  فية العامة وفقاً للنظري

هذا الثمن ينجم عن تفاوض  ،فكل عقد يتضمن سعر خاص به ،وكل عقد ينظر إليه بصفة مستقلة ،به

  .حر بين أشخاص موضوعين على قدم المساواة 

ظل النظام الحديث  فيللفرقاء الاقتصاديين  الحقيقيمع السلوك  تتلاءمالحقيقة أن هذه النظرية لا 

والمبدأ هو  ،الاستثناء هيالمساومة أو التفاوض بين المهنيين والمستهلكين أصبحت  ،لاقتصاد السوق 

ولم يعد لدى المستهلكين بوجه عام سلطة  ،التحديد المسبق للثمن ولنماذج الدفع بواسطة المهنيين

 أييتعين عليهم دفع المطلوب منهم فإنَّهُ الحصول على خدمة  سلعة أو فإذا ما رغبوا شراء ،التفاوض

4المفروض عليهم ٨ . 

                                  
4  .4، ص 212السنهورى: السابق، فقرة  7

4 8 P. de fontbressin ; De l'influence de l'acceptation du conept de prixsur lp'évolution du droit des 
contrats, Rev. Trim. dr. civ. 1٩٨6.p. 6٥٥ 



٨4 
 

إذا كان الأصل هو أن المهنيين يتولون تحديد أسعار السلع والخدمات بحرية إلا أن الدولة تتدخل   

ثل التدخل في المنافسة ويم فيوتلعب دوراً في التحديد للأسعار وذلك بوسيلتين الأولى تتمثل  ،الأسعار

أن الدولة  فيبينما تتمثل الوسيلة الثانية  ،هذا النمط من التدخل شكلًا ملائما تماما لنظام اقتصاد السوق 

 فيوذلك لتجنب حدوث ارتفاع فاحش  ،عند اللزوم لتحديد أسعار معينة أيتستطيع التدخل عند الاقتضاء 

ولذلك فهو غير مسموح  ،قتصاديةوهذا الشكل من أشكال التدخل يتناقض مع مذهب الحرية الا ،الأسعار

4حالات استثنائية فيبه إلا  ٩ . 

د أعطى لوزير الاقتصا ذيوال 1٩4٥يونيو  30فرنسا مرسوم  فيإطار الوسيلة الثانية صدر  فيو  

من  السبعينات والثمانينات، ابتداء فيتحديد الأسعار بمقتضى قرارات واستخدمت تلك السلطة  فيسلطة 

ر ديسمب 1المرسوم السابق بمقتضى مرسوم  ألغيالأسعار ثم  في الشيءة بعض هذه الحقبة تدخلت الدول

بدون  )المنتجين(وبدءاً من المرسوم الجديد أصبحت تحدد الأسعار من قبل أصحاب المشروع  1٩٨6

 .تدخل الدول

ظروف استثنائية بشكل يبقى  فيومع ذلك فإن الدولة تتدخل مستخدمة سلطتها لتحديد الأسعار 

عند مستوى مقبول وفقاً للأمر السابق تتدخل الدولة بإصدار مراسيم من مجلس الدولة في حالتين  الأسعار

٥حالة الارتفاع الفاحش للأسعار فيهما حالة عدم كفاية المنافسة و  0 . 

الملاحظ أن تدخل المشرع بفرض سعر معين لبعض السلع وهو ما يسمى بالتسعيرة الجبرية أمر 

كين، ولكن يختلف التدخل من حيث مداه بحسب نوع السياسة الاقتصادية هام لصالح حماية المستهل

 ،الاشتراكيظل النظام  فيأقصى مداه حتى السيطرة الكاملة إلى  فيزداد التدخل حتى يصل ،العامة للدولة
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ظل الأنظمة الرأسمالية عموما يقتصر التدخل على السلع الضرورية أو الأساسية  فيبينما ينحسر التدخل 

والحقيقة أن هذه  ،تتبناه الدولة ذيوذلك حماية للمستهلكين وحماية للمنهج أو المذهب ال ،لاستراتيجيةأو ا

مبدأ الحرية العقدية إلا أنها مع ذلك تمثل ل تقليصالوسيلة من وسائل تحديد الأسعار رغم ما فيها من 

خاصة إذا ما علمنا أن هناك  مواجهة المنتجين والموزعين والبائعين فيوسيلة حماية فعالة للمستهلكين 

بين الطرفين حيث يميل الميزان لصالح المنتجين والبائعين بسبب عدم المساواة بين  عقديعدم توازن 

 خضوع المستهلكين لهؤلاء المهنين وتسليمهم بالشروط المفروضة عليهم. إلى  الطرفين مما يؤدى

 الفقرة الخامسة: الغبن في بيع عقار تابع لقاصر
 د نصاً ب الأحكام العامة للغبن، والتي سبق بيانها في عيوب الرضا، إن المشرع السوري أفر الى جان

في  وذلك عندما يوجد غبن 3٩3/1الغبن الواقع في عقار تابع لقاصر في نص المادة إلى  خاصاً بالنسبة

لنص ري هذا اثمن العقار يزيد على الخمس من قيمته الحقيقية في تاريخ البيع، لقد استمد المشرع السو 

 من أحكام الشريعة الإسلامية وليس من القانون الفرنسي.

الغاية من تدخل المشرع في حالة الغبن في بيع  

 عقار القاصر.
ة ع إقامإن التشريع لا يمنع الغبن في الثمن إذا كان مجرداً عن الغبن الاستغلالي، لأن هدف المشر 

رفات منهم متمتعاً بالأهلية الكاملة لممارسة التص التوازن القانوني بين أطراف العقد، بأن يكون كل

 د الأهليةي ووجو إقامة التوازن الاقتصادي بين المتعاقدين ولأن توافر التوازن القانونإلى  القانونية ولا يسعى

 الكاملة كافيان لحمل المتعاقدين للسعي وراء المصلحة الشخصية لكل طرف.
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فيتوجب على المشرع التدخل لحمايته وذلك من توجب أما إذا كان أحد الأطراف ناقص الأهلية 

قدر  أجل تحقيق هذا التوازن القانوني بينه وبين المتعاقد الآخر ولتأمين مصالح ناقص الاهلية بأكبر

لوك " إذا بيع عقار ممإنَّهُ  مدني سوري على 3٩3ممكن، ورفع الضرر اللاحق به. فجاء في نص المادة 

 ربعةأإلى  كان في البيع غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمنلشخص لا تتوافر الأهلية، و 

 أخماس ثمن المثل".

 الشروط الخاصة لتحقق الغبن في بيع عقار القاصر. 
الشرط الأول يتعلق بصاحب العين المبيعة، يجب أن يكون غير كامل الأهلية سواء كان فاقد 

الحماية القانونية كما ذكرنا سواء باشروا البيع بأنفسهم أو لى إ الأهلية أو ناقصها، هؤلاء الأشخاص بحاجة

الحماية والسبب في ذلك أن إلى  عن طريق من ينوب عنهم، أما الشخص كامل الأهلية لم يعد بحاجة

الشخص بعد أن تكتمل أهليته لا يباشر عليه القانون أية وصاية لأن باستطاعته ابرام ما يشاء من 

يتحمل مخاطر هذه التصرفات. ويلاحظ من خلال النص، أن موانع الأهلية وهي التصرفات القانونية و 

تطبيق إلى  الغيبة والحكم على الشخص بعقوبة جنائية والإصابة بعاهة كالصم والبكم والعمى لا تؤدي

النص الخاص بدعوى الغبن الآنف الذكر. أما في القانون الفرنسي فيختلف الحكم الذي يجيز الطعن في 

الغبن فاحشاً في القانون  يُعدعقار إذا كان هناك غبناً، سواء كان المالك كامل الأهلية أو ناقصها، و بيع ال

٥من قيمة العقار 7/12الفرنسي إذا زاد على نسبة  1  . 

                                  
٥ يرجع تاريخ هذا الحكم في القانون الفرنسي إلى الحقوق الرومانية، حيث كان يجوز لبائعي الأراضي بثمن بخس، واللذين يكونون  1

قديمة ومنه رنسية المطالبة بإلغاء البيع على أساس الغبن، ومن ثم انتقل هذا الحكم إلى الحقوق الفمضطرين غالباً إلى سداد ديونهم. كان يحق لهم ال
ه قد يكون وقد علل شراح القانون المدني الفرنسي ذلك، بان بائع العقار بثمن أقل من قيمت 1674بالمادة  1٨04إلى القانون المدني الفرنسي 

فسه في ع أوقع نن أن يدخل ضمن أنواع الإكراه أو أن المشتري أوقعه في وهم حول قيمة العقار أو أن البائمضطراً إلى ذلك بواقع الحاجة وهذا يمك
 هذا الوهم.
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نقولًا ممبيعة الشرط الثاني لتحقيق دعوى الغبن، أن يكون العين المبيعة عقاراً، أما إذا كانت العين ال

 ة البيع حتى ولو كان الثمن بخساً أو الغبن فاحشاً.فلا يؤثر في سلام

لأكثر العقارات على أنها الأشياء اإلى  نظرية قديمة، حيث كان ينظر فيهاإلى  ترجع هذه التفرقة

لنظرية اهذه  قيمةً وتمثل العنصر الهام في الثروة، وأن الأشياء المنقولة قليلة الأهمية. لكن في الواقع أن

من  بأضعافباتت فيه قيمة بعض المنقولات أكبر الذي  ،متطلبات العصر الحديثمع  تتلاءملم تعد 

راع قيمة العقارات كالسفن وبعض السيارات والأسهم المالية وبعض المنقولات المعنوية كبراءات الاخت

 والعلامات التجارية.

٥أو أرض والعقار الذي تحميه دعوى تكملة الثمن، يستوي ان يكون حق ملكية على عقار كمنزل 2  ،

 أو حقاً عينياً آخر دون حق الملكية ما دام واقعاً على عقار كحق الانتفاع بمنزل أو أرض.

كانت الصفقة قابلة للتجزئة، جُزئت نقولًا في عقدٍ واحد وثمن واحد، و وإذا تضمن البيع عقاراً أو م

ل، وإذا لم تكن الصفقة قابلة وقسم الثمن على العقار والمنقول، وجاز الطعن بالغبن في العقار دون المنقو 

إلى  للتجزئة، جاز الطعن بالبيع كله بالغبن على ألا يدخل في حساب الغبن إلا قيمة العقار وحده منسوب

٥حصته في الثمن 3 . 

 كثر منالشرط الثالث يتعلق بمعيار الغبن وهو أن يقل الثمن عن قيمة العقار المبيع وقت البيع بأ

فلا  العقار بحدود أربعة أخماس قيمته وقت البيع أو بثمن أكثر من ذلك الخمس. معنى ذلك إذا كان بيع

 محل للطعن في البيع بدعوى تكملة الثمن أو أي طريق آخر.

                                  
٥  لو كان العقار عقاراً بالتخصيص فيدخل مع العقار الأصلي في حساب الغبن. 2

5 3 Aubry et Rou, cours de droit français, T.V. N. 6, Ed. par Poul Esnein, Paris 1947.  
 .3٩3، ص 220، ف4راجع أيضاً السنهوري، شرح القانون المدني ، البيع، ج
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ش أن رقم محدد، فمعيار الغبن الفاحإلى  معيار الغبن هنا معيار مادي وهو اشتراط أن يصل الغبن

الذي  ن أحكام الشريعة وليس من القانون الفرنسيالرقم، استمده المشرع السوري ميزيد على الخمس وهذا 

 يوجد خلاف بينه وبين النص السوري من ناحية المعيار ومن ناحية الجزاء.

ء، من قيمة العقار ومن ناحية الجزا 7/12من ناحية المعيار، فالنص الفرنسي حدد معيار الغبن 

آخرى هي الحق في طلب ابطال جانب دعوى تكملة الثمن دعوى إلى  أعطى المشرع الفرنسي البائع

 العقد.

 الطعن العبرة في تحديد قيمة العقار لمعرفة ما إذا كان هناك غبن أم لا، هو وقت البيع وليس وقت

 بالغبن.

بيع أو ارتفاع قيمة العقار أو قيمة أمثاله من العقارات في زمن لاحق للولا يؤخذ بعين الاعتبار 

 لثمن الذي بيع فيه العقار.العكس في حال انخفضت فأصبحت مساوية ل

كما أن العبرة بالثمن الذي يستحقه صاحب العقار المبيع دون المصروفات، حيث ان هذه 

٥المصروفات لا تعود بالفائدة على صاحب العقار 4 . 

مدني سوري، وهو ألا يكون البيع قد تم بالمزاد العلني وفقاً  3٩٥الشرط الرابع ناتج عن المادة 

ا النص "عدم جواز الطعن بالغبن في بيع تم وفقاً للقانون بطريق المزاد العلني " وذلك للقانون. وفقاً لهذ

لأن المشرع السوري اعتبر البيع الذي يتم بالمزاد العلني والمقرر عن طريق القضاء، إما لوقوع حجز 

 يأذنت التي وللقاصر حصة في هذا العقار أو في الحالاتنفيذي على المبيع أو لكونه بيعاً لإزالة شيوع 

                                  
5 4 Planiol, Ripert et Hamel, Traité pratique de droit civil français, A.X avec F. Givard et A. Tunc, Paris 

1965. 
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بها القاضي ببيع عقار القاصر بالمزاد العلني ويتم البيع وفقاً للإجراءات المقررة في قانون أصول 

 المحاكمات المدنية. 

لعلني استهدف المشرع من نص المادة المذكورة حماية المشتري للعقار والذي يتم عن طريق المزاد ا

 بالطعن.دعوى تكملة الثمن بسبب الادعاء إلى  من تعرضه

 يمكن حصر الحالات التي يجوز فيها الطعن في بيع عقار القاصر وهي:إنَّهُ  كما

 إذا باع القاصر العقار المملوك له بنفسه دون إذن، فإن البيع قابلًا للطعن بسبب الغبن.

لتي اإذا باع الأب وهو الولي على المال، عقاراً مملوكاً للقاصر دون إذن المحكمة في الحالات 

 فيها ذلك، فيجوز الطعن في البيع بالغبن. يجوز

ن إذا باع الولي أو الوصي مال عديم الاهلية أو ناقصها بعد الحصول على إذن المحكمة ولم تك

 الطعن يجوزفإنَّهُ المحكمة قد اشترطت البيع بالمزاد العلني، وتم البيع وحصل رغم ذلك غبن في البيع، 

 في هذه الحالة بدعوى الغبن.

مدني سوري بعض البيوع التي تتصف بالبيع  3٩٥خرى، نستطيع أن نقيس على المادة من جهة آ

يوع لا ه البالاحتمالي، كبيع الحقوق المتنازع عليها وبيع التركة عندما لم تكن قد عينت مفرداتها بعد، فهذ

 أربعة أخماس المثل.إلى  تكون خاضعة للطعن بالغبن أو تكملة الثمن

فقد ا يتعلق بالبيع مقابل مرتب مدى الحياة، حيث يترك للأطراف تحديده، ذلك، فيمإلى  بالإضافة

عده الاجتهاد الفرنسي بيعاً احتمالياً وبالتالي لا يطعن فيه بالغبن لعدم إمكانية تحديد قيمة المبيع لأن ذلك 

٥مرتبط بالوفاة ٥ .  

                                  
5 5 Cass. Civ. 22 nov. 1937, D. 1939, I p. 81, note Savatier 
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إنما و ا تمت رضائياً، البيوع التي تتم عن طريق المزاد العلني إذ 3٩٥بالمقابل لا تشمل المادة 

موال أيقتصر تطبيق هذه المادة على بعض البيوع التي تتم عن طريق المزاد العلني بحكم القانون، كبيع 

قار عبيع  المدين بيعاً جبرياً لدى دوائر التنفيذ وبيع المال الشائع إذا تعذرت قسمته عيناً ويشمل كذلك

 مس.ليه جبرياً حتى ولو كان الغبن فيه يزيد على الخالقاصر بالمزاد العلني إذا كان مديناً ونفذ ع

 الأثار التي تترتب على تحقق الغبن الفاحش 
دعوى تكملة الثمن: إذا توافرت الشروط الأنفة الذكر، فيحق للمالك ناقص الاهلية وخلفه العام بعد  .1

أخماس ثمن  الحد المقرر قانوناً وهو أربعةإلى  وفاته أن يرفع على المشتري دعوى تكملة الثمن

وقت البيع، ولا يجوز في هذه الحالة إقامة دعوى الإبطال إلا إذا  بعقارالمثل أي القيمة الحقيقية 

توافرت شروطها وفقاً للقواعد العامة وهي أن يصدر البيع عن ناقص الأهلية وأن ينطوي على عيب 

قبل الولي أو  من عيوب الرضا. لكن السؤال الذي يطرح، هل يجوز أن ترفع هذه الدعوى من

٥أن الحق في طلب تكملة الثمن متصل بشخص ناقص الأهلية يُعدالوصي أو القيم؟ البعض  6  ،

إن كان . فالأمر يتعلق بمصلحة ناقص الاهلية على اعتبار أن ،لكننا نعتقد بعدم صوابية هذا الكلام

الولي أو حتى لو صدر من  حماية حقوق المالك ناقص الاهلية،إلى  الطعن بالغبن يصب يسعى

 مدني سوري. 3٩3ذلك لا يتعارض مع الغاية التي جاء عليها الحكم في المادة و القيم، فالوصي أ

" تسقط بالتقادم دعوى تكملة  3٩4/1المهلة التي يجوز فيها رفع دعوى الغبن. وفقاً لنص المادة  .2

لذي يموت فيه الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم ا

يجوز للشخص غير كامل الأهلية أن يرفع دعوى إنَّهُ  صاحب العقار المبيع" يتضح من هذا النص

                                  
٥  .161الحكيم، العقود المسماة والشائعة، جامعة دمشق، ص. جاك يوسف  6
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الغبن خلال ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية وإذا توفي وهو ناقص الاهلية جاز لورثته رفع 

ثلاث سنوات توفي وهو كامل الاهلية وقبل مرور  إذاالدعوى خلال ثلاث سنوات من وفاته، أما 

 على توافرها، جاز لورثته رفع الدعوى خلال المدة الباقية عن السنوات الثلاث. 

مدني سوري فغن المهلة  141مدني سوري والمادة  3٩3ومع المقارنة بين نصي المادتين 

تي الممنوحة للمطالبة بتكملة الثمن أطول من المدة المحددة لطلب إبطال العقد لسبب من الأسباب ال

 . 141/2تها المادة حدد

من جهة آخرى نفترض ان البائع القاصر لم يتمكن من الحصول على حقه وذلك في حال عدم 

 يقتضيتسديد المشتري فارق الثمن، فيحق له طلب فسخ العقد مع التعويض لعدم وفاء المشتري بالتزامه. و 

يخ ن تار توفاه المشتري من ثمار مذلك استرداد البائع العقار، إذا كان لم يزل ملكاً للمشتري، مع ما اس

ا ئد كمتسلمه إياه حتى تاريخ رده للبائع كما يتوجب على البائع القاصر رد ما قبضه من الثمن مع الفوا

 مدني سوري. 1٥٨جاء في المادة 

هذه الدعوى تعد دعوى فرعية وليست دعوى أصلية لأن الدعوى الأصلية هي دعوى تكملة الثمن 

شرة عة عن الدعوى الأولى. ودعوى الفسخ لا تسقط إلا بالتقادم الطويل وهو خمسة أما دعوى الفسخ مشتق

 سنة من وقت قيام سبب الفسخ أي وقت امتناع المشتري عن تكملة الثمن.

ت على المدعي صاحب العقار المبيع أن يثبت حقه في تكملة الثمن، أن يثبت أن قيمة العقار وق

ع. البي القيمة، وله أن يطلب تعيين خبيرا لتقدير قيمة العقار وقت البيع تزيد على الثمن بأكثر من خمس

ت أن يبلغ أربعة اخماس قيمة العقار وقإلى  فإذا أثبت ذلك حكم القاضي على المشتري بتكملة الثمن

 لوفاءلالبيع، ولصاحب العقار التنفيذ بموجب هذا الحكم على جميع أموال المشتري. فجميع أمواله ضامنة 

 في ذلك العقار ذاته. به ويدخل
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ع. المبي كما ان تكملة الثمن، وهي جزء من الثمن تكون مكفولة أيضاً بحق امتياز البائع على العقار

ديين العا فإذا بقي العقار في ملك المشتري، يكون للبائع بما له من حق امتياز التقدم على سائر الدائنين

 ر.الآخرين للمشتري وستوفي حقه قبلهم من ثمن العقا

لغير أما إذا تصرف المشتري بالعقار سواء تم التصرف معاوضة أو تبرعاً، فللبائع تتبعه في يد ا

 بحق امتيازه لكن بشرط أن يكون قد أشر بدعواه في الصحيفة العقارية للسجل العقاري.

ة وتتوقف الآلية القانونية لتتبع العقار في يد الغير على حسن أو سوء نية هذا الغير من جه

نَّهُ إ عنييسبقية التسجيل في السجل العقاري. فإذا كان الغير حسن النية أي يجهل الغبن اللاحق بالبائع وأ

على  لا يعلم أن هذا العقار كان مملوكاً لشخص غير كامل الأهلية وبيع بثمن بخس فيه غبن، هنا يتعذر

اً ك تمشيره في السجل العقاري وذلوممارسة حق امتيازه إذا كان الغير قد سجل عقا العقارالبائع استرداد 

ة مع مبدأ ضرورة حماية الغير حسن النية من جهة، وصيانة مبدأ استقرار المعاملات العقارية من جه

 ثانية.

إمكان أما إذا كان الغير سيء النية أي يعلم بالغبن وأن العقار تابع لشخص غير كامل الاهلية، ب

 ذا لم يكن المشتري الثاني قد سحب عقد شراءه في السجلالبائع ممارسة حقه بتتبع العقار وخاصة إ

 العقاري. 

سجل آخيراً أن الغير حسن النية قد اكتسب حقاً عينياً على العقار المبيع بموجب تسجيله في ال

لى العقاري، وان البائع طالب المشتري الأول بتكملة الثمن لكن تعذر عليه لأسباب متعددة الحصول ع

لثاني المشتري إذا لم يكن اإنَّهُ  لرجوع على المشتري الثاني بتكملة الثمن، نستطيع القولا بإمكانهذلك، هل 

 لمدينحقوق ا باستخدامقدد سدد ثمن العقار للمشتري الأول. هنا بإمكان البائع إقامة دعوى غير مباشرة 

 على المشتري الثاني وذلك لاستيفاء فارق الثمن 
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 لية الأه. لثاً ثا

 وأن ،سالغلط والإكراه والتدلي هيرادة البائع سليمة خالية من العيوب التقليدية و يجب أن تكون إ

لإعلام زام باالفقه الحديث بالالت فيوهذا ما يعرف  ،تكون الإرادة متنورة متبصرة بكافة عناصر العقد المبرم

 .وهو ما ننتقل إليه

 ،ليةالأه يفوفقاً للقواعد العامة  ،هيختلف البيع عن غيره من العقود من حيث الأهلية اللازمة لإبرام

وهناك أعمال  –بحسب الأصل  الثامنة عشرةهناك عديم التمييز والمميز وكامل الأهلية وهو من بلغ سن 

 .الإدارة وأعمال التصرف وتختلف أهلية الإدارة عن أهلية التصرف

ب لمن يبرم عقد فيج ،بحسب الأصل سنة( 1٨)فالبيع يعد من أعمال التصرف لمن بلغ سن الرشد 

 .بيع أن يكون أهلًا للقيام بأعمال التصرف هذا هو الأصل، ولكن الأصل يرد عليه استثناءات

بعض  فيأن يقوم بالتصرف بالبيع  الثامنة عشرةمؤدى هذه الاستثناءات أن القانون يجيز لمن يبلغ 

 الأحوال. 

فه يسلم إليه أو يوضع تحت تصو  ذيفاق على نفسه من المال التما يلزم للافيجوز للقاصر إبرام 

 .لهذا الغرض من عقود البيع، وغالباً ما يكون مشترياً فيها

لا و  ،عشرة أهلًا للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجره أو غيره بلغ الثالثة ذيللقاصر ايكون ا 

 ذيصر اليكون للقاو  يكسبه من مهنته أو صناعته. ذيأثر التزام القاصر حدود المال ال تعدىيجوز أن ي

سمحت  يكون له أهلية كاملة بالنسبة لماو عشرة المأذون له بالاتجار من قبل المحكمة  يبلغ سن الخامسة

 يستطيع القيام بالبيع والشراء لما تستلزمه تلك التجارة. وبالتاليبه المحكمة 

برام صح إمن أعمال التصرف وليس الإدارة وطالما توافرت أهلية التصرف ي يُعدالخلاصة أن البيع  

 عقود البيع.
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 السبب. المبحث الثالث

 تعريف السببالمطلب الأول. 
  “.طلا كان العقد با الآداب،أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو  سبب،" إذا لم يكن للالتزام  

صود التعاقد لا مجرد الغرض المباشر المقإلى  في نظر القانون، هو الباعث الدافع إذن،فالسبب 

كون يفي القانون أيضاً من أن  ولا بد البواعث.وهو أمر نفسي خارج عن العقد يتغير بتغير  .في العقد

 شروع،مالتعاقد غير إلى  فإذا كان الباعث الذي دفع أحد المتعاقدين الآخر،السبب معلوماً من المتعاقد 

د  يعتشروعية هنا لافعدم الم به،ولم يكن المتعاقد الآخر يعلم بهذا الباعث وليس في استطاعته أن يعلم 

 ظاهرة،الولكن على الإرادة  مشروعة،ويقوم لا على الإرادة الحقيقية فهي غير  صحيحاً،ويكون العقد  به،

ر الآخ شأنه في ذلك شأن العقد الذي يقوم على إرادة معيبة بغلط أو تدليس أو إكراه ولا يعلم المتعاقد

  به.بالعيب ولا يستطيع أن يعلم 

  .باطلاكان العقد  الآداب،لتزام سبب أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو إذا لم يكن للا 

ت ومن أجل المشروعية وحدها قام مشروعاً.فلا يشترط إذن في السبب إلا شرط واحد هو أن يكون 

 نظرية السبب أول ما قامت. 

تخدم على إلا يس استبقاؤه،يجب  التعاقد،بمعنى الباعث الدافع على  السبب،والواقع من الأمر أن 

  التعاقد.إلا لحماية المشروعية في 
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 إثبات السبب  المطلب الثاني.
ما لم يقم الدليل على  مشروعا،ل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا ك - 1"  

ي حتى يقوم الدليل على ما يخالف السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيق يُعدو  - 2غير ذلك.  

ه يدعي فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلي من يدعي أن للالتزام سببا أخر مشروعا أن يثبت ما ذلك،

." 

 العقد.يكون عبء إثبات عدم وجود السبب أو عدم مشروعيته على عاتق المدين الذي يطعن في 

إذا ف يته.صور لدليل على أن يقيم المدين اإلى  افتراض مطابقة السبب المذكور في العقد للحقيقة )والثانية(

 ة " أقيم هذا الدليل وجب على الدائن أن يثبت توافر الالتزام على سبب حقيقي تلحق به صفة المشروعي

ن أ )والثاني( العقد.أن يكون السبب غير مذكور في  )الأول( فرضين:ويتبين مما تقدم أن هناك 

 يكون هناك سبب ذكر في العقد. 

 مذكور في العقدالسبب غير الفقرة الأولى. 
 على ب.السبالقانون وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا 

ف هو فإذا ادعى المدين أن للعقد سبباً غير مشروع سمع منه ذلك وكل العكس.أن القرينة قابلة لإثبات 

 ائن. بما في ذلك البينة والقر  الطرق،بإثباته. وله الإثبات بجميع 

بت علم فعليه أيضاً أن يث ذلك،إذا ادعى المدين أن للعقد سبباً غير مشروع واثبت إنَّهُ  ويلاحظ

بب كون السويستوي في ذلك إلا ي مادية.وله إثبات هذا العلم بجميع الطرق لأنه واقعة  السبب.الدائن بهذا 

  سيأتي:يقي غير مشروع كما مذكوراً في العقد أو أن يكون قد ذكر سبب صوري وثبت أن السبب الحق
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 السبب مذكور في العقدالفقرة الثانية. 
ي وضع النص هنا أيضاً قرينة قانونية على أن السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي الذ

كور في فإذا ادعى المدين أن السبب المذ العكس.والقرينة قابلة لإثبات  اجله.رضى المدين أن يلتزم من 

  موقفين:فله أن يتخذ أحد  مشروع،بل هو سبب صوري يستر سبباً غير  الحقيقي،السبب العقد ليس هو 

وفي هذه الحالة ينتقل عبء إثبات السبب الحقيقي  الصورية،إما أن يقتصر على إثبات  (1)

 الدائن إلى  ومشروعيته

  مشروع.وإما أن يثبت رأساً أن السبب الحقيقي للعقد غير  (2)

 وجب أن يثبت ذلك ل.س، ٥00وكانت قيمة التزامه تزيد على  السبب.صورية فإذا أراد أن يثبت 

.س إذا ل ٥00ويكون الأمر كذلك أيضاً حتى لو لم تزد قيمة الالتزام على  مقامها.بالكتابة أو بما يقوم 

  بالكتابة.لأنه لا يجوز إثبات عكس المكتوب إلا  مكتوباً،كان السبب الضروري 

 البينة فله أن يثبت ذلك بجميع الطرق ومنها السبب،ثبت رأساً عدم مشروعية وإذا أراد المدين أن ي

وعية لأن إخفاء عدم المشر  الالتزام،ومهما بلغت قيمة  مكتوباً،حتى لو كان السبب الصوري  والقرائن،

 الطرق.والغش يجوز إثباته بجميع  غش،
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 لثالفصل الثا

 أحكام البيوع الخاصة
البيع و بعض أنوع البيوع المشروطة مثل البيع بالعينة والبيع بشرط التجربة  نتناول في هذا الفصل

ي تمثل فتدراسة بيع النائب لنفسه وندرس فيه القاعدة التي إلى  بشرط المذاق في المبحث الأول، ثم ننتقل

 حظره ثم نتناول الاستثناءات والتطبيقات، ثم حالات المنع من الشراء وذلك في المبحث الثاني.
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البيوع الوعد بالبيع و . المبحث الأول

 المشروطة
 ندرس في هذا المكان من الكتاب بعض أنواع عقد البيع التي تتضمن بعض الشروط الأكثر شيوعا

 في المعاملات.

 الوعد بالبيعالمطلب الأول. 

 الفقرة الاولى. تعريف الوعد بالبيع
نا لأن هعود به. عقد وهو العقد المو  لإبراميمهد  عقداً لكنه يبقى عقداً تمهيدياً لأي يُعدالوعد بالبيع 

لآخر لطرف ااإلى  التعاقد بصفة نهائية، يترك الخيار بالقبولإلى  نية المتعاقدين لا تكون منصرفة بالبداية

 ارض بجوار مصنعه أو منزله، أو هوإلى  يتوقع شخص حاجته في المستقبلمثال ذلك أن  .إذا شاء ذلك

 لكن لا يستطيع شراءها فوراً، فيكتفي بالتعاقد مع صاحب هذه الأرض على أنالآن في حاجة إليها و 

 ون أنديتعهد هذا ببيع الأرض له إذا أبدى رغبته في الشراء في مدة معينة، فيتقيد صاحب الأرض بالعقد 

 يتقيد به الطرف الآخر.

صلاحات من يقوم المستأجر بإصلاحات هامة في العين المؤجرة، ويحصل قبل قيامه بهذه الإ

المالك على وعد ببيع العين له إذا رغب شراءها في خلال مدة الإيجار حتى ينتفع بهذه الإصلاحات 

انتفاعاً كاملًا. يعد المالك من تسلم الشيء بشرط مذاقه أن يبيعه إياه إذا هو أعلن رغبته في الشراء في 

رط على المستأجر أن يشتريها إذا هو مدة معينة، وهذا ما يسمى ببيع المذاق. يؤجر المالك العين ويشت
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أبدى رغبته في البيع في خلال مدة الإيجار، وهذا هو الوعد بالشراء يقابل الوعد بالبيع في الصور 

أن العقد ملزم لجانب واحد هو  –الوعد بالبيع والوعد بالشراء –المتقدمة. ويلاحظ في كل هذه الصور 

 الواعد، أما الموعود له فلم يلتزم بشيء.

 لكنهماو على أن هناك صوراً أخرى للوعد بالتعاقد يكون فيها ملزما للجانبين: يريد شخصان التعاقد 

 تخراجلا يستطيعان ذلك فوراً. يمنعهما من ذلك مثلا إجراءات لا بد منها في إبرام العقد النهائي كاس

هما ضرورة الكشف مستندات ضرورية أو الحصول على إذن من المحكمة الشرعية أو نحو ذلك. أو يمنع

يها عن العقار لتبين ما عسى أن يثقله من الحقوق العينية. أو يمنعهما أن هناك مصروفات كثيرة يقتض

 إبرام العقد النهائي وشهره وهما لا يستطيعان الاضطلاع بها في الحال. 

 أخذا قد هذه بعض أمثلة من الموانع التي تحول دون إبرام العقد النهائي فوراً. ولكن المتعاقدين

أن بيه الآخر هما فقرارهما على إبرام العقد، ويريدان التقيد به منذ الآن، فيمضيان اتفاقاً ابتدائياً يعد كل من

لق يتع بيع فيمايمضي العقد النهائي في مدة تعين في الاتفاق. وهذا هو الاتفاق الابتدائي، وهو وعد بال

 ، ولكنه وعد ملزم للجانبين.بدراستنا

في  ادتهماعد بالبيع عن الإيجاب بالبيع أو الشراء بأنه عقد يعبر فيه كلا الطرفين عن إر ويختلف الو 

 حين أن الايجاب هو تعبير عن إرادة منفردة، هي إرادة الموجب. 

على  لطرفيناالفرق بين الوعد بالبيع والبيع البات: أن الوعد بالبيع في البداية لا تجتمع فيه إرادة 

ة عن رغب الواعد إذا عبر الموعود له إلزامالطرفين خيار البيع بشروط معينة وعلى  دأحالبيع بل على منح 

بمثابة ه لموعود لا يمكن اعتبار قبول الإنَّهُ  . إلاالوعد بالبيع معلق على قبول أحد الطرفين بالتعاقد. إذاً 

 شرط واقف للبيع المراد إبرامه. 
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لوعد االعقد الذي كان محل لنقود إذا ما أحجم عن وقد يلتزم الموعود له أحياناً بدفع مبلغ من ا

ود الموع عبرلم ي ، في هذه الحالة يعد ذلك تعويضاً اتفاقياً وهنا يجوز للواعد الاحتفاظ بهذا المبلغ إذابالبيع

 له لا عن رغبته في التعاقد. إن دفع المبلغ ينشئ التزامات على عاتق الطرفين، لكن التزام الموعودله 

اً و شرطاعربوناً  يُعدلتزامه بالشراء بي التزام آخر مستقل عن الارتباط بعقد البيع. كما لا ينصب على ا

 جزائياً.

 من جهة أخرى قد يشترط على الواعد عدم التصرف في الشيء الموعود به طوال فترة الوعد، وقد

 يقوم بدفع هذاتعويض عن عدم قابلية الشيء للتصرف أو أن يكون ذلك مقابل تعهد الموعود له بدفع 

عدم تري بالتعويض عند عدم إعلان رغبته بالشراء، بكل الأحوال إن الواعد البائع يكون ملتزماً تجاه المش

 التصرف في الشيء المبيع محل عقد الوعد طيلة مدة الوعد. 

 الفقرة الثانية. أنواع الوعد

 بالشراء الوعد  
ء ع الشيرغبته في بي الشيء(الموعود له )مالك  هو عقد يلتزم فيه الواعد بالشراء لشيء ما إذا أبدى

 خلال مدة معينة )بنفس شروط الوعد بالبيع(.

الذي يكون حرا في  له(والوعد بالشراء ينشئ التزاما في ذمة المشتري وليس البائع المالك )الموعود 

لية قبل الواعد الغير أية مسؤو إلى  قبول البيع أو عدمه، دو ن أن يترتب على رخصة البيع أو على بيعه

كما اشترط المشرع  بالشراء ويجوز أن يقترن الوعد بالشراء بدفع عربون فيطبق حكم البيع بالعربون.
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السوري في الوعد بالشراء الواقع على العقارات المعدة للبناء أن تكون مسجلة في السجلات الخاصة حتى 

٥لعقود خروجا عن القواعد العامةتكون صحيحة وبالتالي نجد أن المشرع اشترط الشكلية في هذه ا 7 . 

 الوعد بالبيع والشراء  
فإذا  71هدين متقابلين أحدهما وعد بالبيع والآخر وعد بالشراء، كما نصت عليه المادة يكون فيه تع

ا أبدى مإذا  انعقد الوعد بالبيع صحيحا بالنسبة للواعد نشأت في ذمته التزاما ببيع الشيء محل الوعد بالبيع

شأت تري نبته فينعقد العقد النهائي للبيع كذلك إذا انعقد الوعد بالشراء صحيحا بالنسبة للمشالمشتري رغ

 بيع.في ذمته التزاما بشراء محل الوعد بالشراء إذا ما أبدى البائع رغبته فينعقد العقد النهائي لل

 والملزمةالوعد بالبيع، في صورتيه الملزمة لجانب واحد  وبالتالي لا بد من البحث في أركان

 للجانبين، وما الذي يترتب عليه من الآثار.

الخاصة بتنفيذ  الشراء المتزامن، يتم تنفيذه بنفس الشروطقرر أن ابرام عقد الوعد بالبيع و وبالتالي، ت

٥الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد ويكون وعد ملزم للجانبين الذي يوازي البيع النهائي عقد كامل لا فهو ، ٨

٥ولكنه عقد تمهيدي لا عقد نهائي إيجاب،مجرد  تحديد كما أن  . كل شيء يتحدد بإرادة الأطراف . ٩

 .شروط الوعد أساسي وحاسم في الوعد كذلك الامر غياب كل إشارة لمدة الخيار

 وعلى هذين الأساسين ترتكز كل القواعد التي سنقررها في هذا الموضوع.

                                  
٥  فيما يتعلق بالوعد بالشراء الملزم لجانب واحد بعض القواعد الخاصة 2000/12/13التضامن والتجديد المدني(،  SRUقانون)  7

  : للاستخدام السكني المكتسب من قبل غير المحترفين بالعقار
           أيام ، 7فترة انسحاب  -
ترتب على المشتري الملتزم ي، تقرر أنه لا  من القانون الخاصة بالوعود بالشراء من جانب واحد التي يكون محلها عقار للبناء 1-1589المادة  -

بين  ون استنادا إلى غياب السبب. وذلك لوضع حد للمزادات التي يقوم بها البائع بالوعد  دفع أي مبلغ من المال لأن البائع غير ملتزم بأي شيء
 المشترين المحتملين.

5 8 Com., 22 novembre 2005, RTDC 2006, 302, PYG ; *RDC 2006, 383, Brun ; ibid., 1095, Bénabent. 
5 9 Collart-Dutilleul, La durée des promesses, RDC 2004/1, p. 15. 
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وسط بين هو عقد ، ن بالبيع أم بالبيع والشراءعقد سواء كاوأول ما يستخلص من ذلك أن الوعد بال

6الإيجاب والتعاقد النهائي . وبيان هذا أن الواعد بالبيع مثلا يلتزم بأن يبيع الشيء الموعود ببيعه إذا أبدى 0

الطرف الآخر رغبته في الشراء. وهذا أكثر من إيجاب، لأنه إيجاب قد اقترن به القبول فهو عقد كامل. 

ولذلك  –أو على بيع تمهيدي –اب والقبول لم ينصب إلا على مجرد الوعد بالبيع ولكن كلا من الإيج

 يكون الوعد بالبيع، مرحلة دون التعاقد النهائي، وهو خطوة نحوه.

 يعالوعد بالب الفقرة الثالثة. مضمون 
 القانون المدني على أن " الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أومن  102المادة نص ت

برامه، إمراد ما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد الأحده

بتدائي اق الاوهذا الحكم نتيجة منطقية من أن كلا من الوعد بالتعاقد والاتف”. والمدة التي يجب إبرامه فيها

بة ام العقد النهائي بمجرد ظهور رغهو خطوة نحو التعاقد النهائي، فوجب أن يكون السبيل مهيأ لإبر 

ملزم ئي الالموعود له في الوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحد، أو بمجرد حلول الميعاد في الاتفاق الابتدا

 للجانبين.

ان الطرف والمسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه هي أركان هذا العقد. فإن كان بيعاً وجب أن يتفق

ة كان شركة وجب أن يتفقا على المشروع المالي الذي تكونت من أجله الشركعلى المبيع والثمن. وإن 

ذا. وعلى حصة كل شريك. وإن كان مقايضة وجب أن يتفقا على الشيئين اللذين تقع فيهما المقايضة؛ وهك

 ان.فإذا لم يتم الاتفاق على جميع هذه المسائل، فإن الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي لا ينعقد

                                  
6 0 Civ. 1ère, 9 décembre 2010, n°09-71205 (internet), RDC 2011/2, p. 523, M. Mekki. 
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خلالها إبرام العقد الموعود به ضروري أيضاً لانعقاد الوعد بالبيع. وهذا  ن المدة التي يجبوتعيي

التعيين قد يقع صراحة على مدة محددة أو قابلة للتحديد، وقد يقع دلالة كما إذا كان العقد الموعود به لا 

م هذا العقد. وإذا اتفق خلالها إبرا التي يجب يجدي تنفيذه بعد فوات وقت معين، فهذا الوقت هو المدة

الطرفان على أن تكون المدة هي المدة المعقولة، وكان في عناصر القضية ما ينهض لتحديد هذه المدة، 

والاتفاق الابتدائي لأن المدة هنا تكون قابلة للتحديد، وإذا اختلف الطرفان على تحديدها  بيعجاز الوعد بال

6تكفل القاضي بذلك 1. 

حقه  وعود لهل محل الوعد ريثما يمارس المأي تصرف بالماعدم القيام بالواعد  كما يتوجب على

 قانون البناء والإسكان ومن هنا كان هناك أحكام خاصة في  .هذا التصرف خطير يُعدبالخيار. لذلك 

القانون  من L. 290-1 المادة  .شهرًا 1٨عندما يكون الوعد صالحًا لفترة أكبر من أو تساوي الفرنسي 

أي وعد بالبيع يكون محله نقل الملكية على عقار أو أي حق عيني آخر، تزيد  " على:نفسه تنص 

أكثر من ثمانية إلى  أو أي تمديد لمثل هذا الوعد ليصل مدته الإجمالية شهرًا،صلاحيته عن ثمانية عشر 

ص يوافق عليها الشخ رسمية،باطل وليس له أي أثر إذا لم يتم اعتماده من خلال وثيقة  يُعدعشر 

6الشكإلى  الطبيعي بشكل لا يدعو 2.   

                                  
6 1 Civ. 3ème, 29 mai 2013, n°12-17077 ; RTDC 2013/3, p. 592, H. Barbier ; D. 2014, 630 ; RDC 

2013/3, p. 1373, M. Latina ; RDC 2013/4, p. 1409, J. Le Bourg. Civ. 3ème, 20 mai 2015, n°14-11.851 : PSV 
sous condition de l’obtention d’un certificat d’urbanisme sans terme fixe. Ledit certificat avait été demandé 
plusieurs années après la conclusion de la vente. Décidé que « la stipulation d'une condition suspensive sans 
terme fixe ne peut pour autant conférer à l'obligation un caractère perpétuel » tandis que les juges du fond 
avaient pu souverainement décider, « qu'en l'absence d'indexation du prix et de coefficient de revalorisation, 
les parties avaient eu la commune intention de fixer un délai raisonnable pour la réalisation de la condition 
suspensive » : la promesse de vente était caduque. 

6 2 Parce que, depuis une loi de 2012, l’article suivant L. 290-2 est réservé aux PUV, la Cour de cass° 
a dû préciser que l’article L. 290-1 était applicable à toutes les promesses, même les PSV : Civ. 3e, 18 
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ولما كان الوعد هو خطوة نحو العقد النهائي، فإن شروط هذا العقد من حيث الانعقاد والصحة قد 

6تكون مطلوبة في عقد الوعد ذاته العقد إلى  . ذلك أنه، كما قدمنا، لا يحول في الوعد دون الوصول3

وعد ملزماً لجانب واحد، أو حلول الميعاد لإبرام العقد النهائي النهائي إلا ظهور رغبة الموعود له إذا كان ال

إذا كان الوعد ملزماً للجانبين. ويترتب على ذلك أن الوعد إذا كان ملزماً للجانبين، فإن الأهلية المطلوبة 

اً لإبرام العقد النهائي في كل من الطرفين تكون مطلوبة أيضاً في الوعد بالبيع. أما إذا كان الوعد ملزم

الواعد وقت الوعد، فيجب أن يكون أهلًا للتعاقد النهائي في هذا إلى  لجانب واحد، فتقدر الأهلية بالنسبة

الواعد إلى  الوقت حتى لو فقد الأهلية وقت التعاقد النهائي بأن حجر عليه مثلا. وعيوب الإرادة بالنسبة

لتعاقد النهائي يتم بمجرد ظهور رغبة تقدر وقت الوعد أيضاً لأنه لا يصدر منه رضاء بعد ذلك إذ أن ا

فيصح أن يكون قاصراً وقت  الوعد،أما اهلية الموعود له فتقدر وقت التعاقد النهائي لا وقت  له.الموعود 

وإنما يلتزم عند ذلك لأنه ل يلتزم بشيء وقت الوعد  رغبته،الوعد بشرط أن تتوافر فيه الأهلية وقت ظهور 

وقت الوعد لأن الوعد عقد  –أي التمييز  –يجب أن تتوافر فيه أهلية التعاقد  إنَّهُ  . علىالتعاقد النهائي

أما عيوب الإرادة فتقدر بالنسبة إليه وقت الوعد ووقت التعاقد النهائي  طرفيه.كامل كما قدمنا وهو أحد 

  حاً.صحيفيجب أن يكون رضاؤه في كل منهما  الوقتين،يصدر منه رضاء في كل من هذين إنَّهُ  إذ معاً،

ا وافرهكفي توسواء كان الوعد ملزماً لجانب واحد أو ملزماً للجانبين فإن مشروعية المحل والسبب ي

   الوعد.حتى إذا لم تكن متوافرة وقت ، وقت التعاقد النهائي

 
                                                                                                        

février 2015, n°14-14416, à paraître au Bulletin ; D. 2015, 988, V. Guillaudier ; RDC 2015, 503, J. Le Bourg, 
Ch. Quézel-Ambrunaz. 

6 3 Civ. 3ème, 26 mars 2003, B. 71. Sur résistance de la cour de renvoi, Ass. plén., 24 février 2006 : B. 
1 ; RTDC 2006, p. 301 ; RDC 2006, p. 715, I. Dauriac ; ibid., 689, Y.-M. Laithier ; D. 2006, 2057 et 2076 : 
PUV associée à une transaction comportant des concessions réciproques. 
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 د بالبيعالآثار التي تترتب على الوعالفقرة الرابعة. 
 الوعد . فإذا كانيجب أن نميز فيه بين مرحلتين، عد صحيحاً على النحو الذي قدمناهإذا انعقد الو  

 ا بينميفصل  لذيفإن حلول الميعاد المضروب لإبرام العقد النهائي هو ا ابتدائياً( )اتفاقاً ملزماً للجانبين 

د موعو بة ال. أما إذا كان الوعد ملزماً لجانب واحد فإن الذي يفصل بينهما هو ظهور رغهاتين المرحلتين

  النهائي.له في التعاقد 

 قبل حلول الميعاد أو ظهور الرغبةأولًا. 
لا د إلا حقوقاً شخصية و ظهور الرغبة لا يكسب الوع ففي المرحلة التي تسبق حلول الميعاد أو 

  .البيعأن ينقل حقاً عينياً كما في  قد النهائي من شأنه، حتى لو كان التعاالتزامات يرتب إلا

 زماً ن فيلا من الطرفين يكون ملفإن ك ، للجانبين(الملزم  )الوعدتدائي يتبين ذلك في الاتفاق الاب

د ، لميعااالمرحلة التي تسبق حلول الميعاد المضروب لإبرام العقد النهائي ، بإبرام هذا العقد عند حلول 

تزام مته الذ، فإن الواعد وحده يترتب في يضاً في الوعد الملزم لجانب واحد. ويتبين ذلك أبعملوهذا التزام 

تزم لا يل، أما الموعود له ف، وهذا أيضاً هو التزام بعملرغبة الموعود له بوعده عند ظهور شخصي أن يقوم

  بشيء.

أو تم  ،عقدهى ، وتم اتفاق ابتدائي ملزم للجانبين عللنهائي المراد إبرامه هو عقد بيعفإذا كان العقد ا

ي خصياً فالموعود له بالبيع في الحالتين لا يكسب في هذه المرحلة إلا حقاً شفإن  واحد،وعد ملزم لجانب 

همية أ . ويترتب على ذلك أمران لا يخلوان من إليه ملكية الشيء الموعود ببيعه ولا تنتقل الواعد،ذمة 

 عملية
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عد ف الوا تصر  ي وقت التعاقد النهائي، ويسر إلى  صرف فيه. فله أن يتشيءيبقى الواعد مالكاً لل ولًا(أ

سجل و العقار. فإذا باع العين إلى  بالنسبة تسجيلتعلقة بالفي حق الموعود له متى توافرت الشروط الم

  .الواعد، فليس للموعود له إلا الرجوع بتعويض على البيع

لآخر عاقد االمتإلى  م يسلمه، لا لأنه لواعد تبعة هلاكهء وقدراً تحمل الإذا هلك الشيء قضا ثانياً( 

حو نولا عن الضمان ؤ ولكنه لا يكون مس المالك.يزال  ، بل أيضاً لأنه لاكما في العقد النهائي فحسب

 .روض أن الشيء قد هلك قضاء وقدراً الموعود له إذ المف

القانون المدني السوري  من ٩00في حالة الوعد بالبيع العقاري: هناك حكم خاص حسب المادة 

جارية يتولد عن الوعد ببيع عقار ما حق عيني يخضع بهذه الصفة لجميع الأحكام الإنَّهُ  التي تنص على

نما العينية. وعلى ذلك فإن الوعد ببيع عقار يولد للموعود له حق عيني ليس حق ملكية وإعلى الحقوق 

ي أنه فن بنص القانون. وهذا الحق العيني لا ينشأ شهو الخيار الناتج عن وعد البيع. هذا الحق تقرر إذ

حو ا النذلك سائر الحقوق العينية إلا بعد تسجيله في السجل العقاري، فإن لم يسجل الوعد بالبيع على هذ

 مهإلزاه لا ينشأ عنه إلا حق شخصي. وإذا رفض الواعد هذا التسجيل بصورة رضائية أمكن للموعود لفإنَّهُ 

ة لمعطااقوم الحكم مقام التسجيل الرضائي. وبعد تسجيل الموعود له لحقه وأثناء المهلة بذلك قضائياً وي

وعود لى المعلا يحتج بالتصرفات التي يجريها الواعد بشأن العين الموعود ببيعها إنَّهُ  له. يترتب على ذلك

 له صاحب حق الخيار. 

لتأمين الرضائي أو الرهن امدني سوري  ٩02ويستثنى من هذه التصرفات طبقا لنص المادة 

العقاري. هذا الاستثناء له ما يبرره، حيث يحفظ القدرة الائتمانية للواعد وفي نفس الوقت لا يضر بمصالح 

الموعود له، فإذا ما استعمل هذا الأخير حقه بالخيار وانتقل له العقار يستلم العقار وتنتقل له الملكية 

به حقوق الدائنين حالة يحل الثمن حلولًا عينياً محل العقار وتتعلق مقابل التزامه بدفع الثمن، وفي هذه ال
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المشتري إلى  ومنهم صاحب التأمين وذلك بحسب أولوية كل منهم وبذلك يتطهر العقار من الرهن وينتقل

 خالياً من كل حق. 

به  وباستطاعة الموعود له في حال تعذر قيد الوعد في السجل العقاري اجراء قيد احتياطي يحافظ

 نسبةعلى حقه بصفة مؤقتة حتى يتسنى له إتمام التسجيل القطعي للوعد، والقيد المؤقت يحقق فائدة بال

يد بة للقالموعود له وهو تقييد حرية الواعد بالتصرف بالعقار محل الوعد خلال مدة الوعد. لكن بالنسإلى 

ود له الموع ابداءأنْ يَت ِّم إلى  قارياً الاحتياطي، فهو لا يمنع الواعد من رهن العقار الموعود به رهناً ع

ين لدائن، فإذا تم البيع ودفع الثمن يحدث حلول عيني للثمن محل العقار ويتعلق بهذا الثمن حقوق ارغبته

  المرتهنين. 

 بعد حلول الميعاد أو ظهور الرغبثانياً. 
 رام العقددد لإب، بحلول الميعاد المحتفاق الابتدائي الملزم للجانبين. في الاية فتحلأما المرحلة الثان 

عيناً  لتنفيذوجاز إجباره على ا النهائي،فإذا حل هذا الميعاد التزم كل من الطرفين بإجراء العقد  النهائي.

  بأحكامه.اقدين زم كل من المتع. ومتى وقع التعاقد النهائي التبينه فيما يليعلى النحو الذي سن

عود د المو وتحل المرحلة الثانية في الوعد الملزم لجانب واحد بظهور رغبة الموعود له في إبرام العق

د. اقالتعسقط الوعد ب . فإذا لم تظهر هذه الرغبة قبل انقضاء المدةوذلك في خلال المدة المتفق عليهابه 

د . فإن التعاقله في الشيء الموعود ببيعه إياه ، صراحة أو ضمناً كأن تصرف الموعودأما إذا ظهرت

قت تم و  التعاقد النهائي قد يُعدالنهائي يتم بمجرد ظهور هذه الرغبة ولا حاجة لرضاء جديد من الواعد و 

  .الوعدظهور الرغبة لا من وقت 

جانبين والوعد في حالتي الوعد الملزم لل الواعد،وإذا اقتضى إبرام العقد النهائي تدخلا شخصياً من 

لى إمضاء البائع تمهيداً ، كما إذا كان هذا العقد بيعاً واقعاً على عقار ولزم التصديق عالملزم لجانب واحد
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قوة الشيء المقضي ، وقام الحكم متى حاز ار حكم ضدهللتسجيل، فامتنع البائع عن ذلك، جاز استصد

. ويستثنى من هذه القاعدة العقد الشكلي إذا المشتري إلى  انتقلت ملكية العقار، فإذا سجل مقام عقد البيع

يقتصر ، بل أن الحكم فيه لا يقوم مقام العقد، فقد قدمنا الشكل المطلوب فيلوعد به قد استو لم يكن ا

م في ، فإن الحكالشكل الواجب فيعقد شكلي قد استو . أما إذا كان الوعد ببالتعويضالقاضي على الحكم 

، فهي 103مدني صراحة في المادة . وهذه الأحكام نص عليها القانون الهذه الحالة يقوم مقام العقد

شروط ، وكانت اللمتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعدتقضي بأنه " إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه ا

 القضية المقضيةحاز قوة  ىمت الحكم،صة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام اللازمة لتمام العقد وبخا

  ."مقام العقد

التمييز  ولكن يجب باطلا.عد  –إذا لم يفرغ في الشكل المطلوب  –الشكلي  بيعالوعد بال كما أن

ي هذا الصدد بين ما إذا كان الشكل قد فرضه القانون لمصلحة العاقدين فيكون الوعد في هذه الحالة ف

أو فرض لمصلحة الغير حماية لهم من الغش وإبرازاً لإرادة المتعاقدين فيكون الوعد في هذه الحالة  باطلا،

فينبغي أن يكون  جزاءه،ن أن القانون هو الذي فرض الشكل وهو الذي يعيإلى  صحيحاً. ويستند في ذلك

  عنها.هذا الجزاء مرناً يتلاءم مع الظروف في كل حالة ما دام الشكل أمراً خارجاً عن الإرادة ولا يغني 

لأساس . وعلى هذا الا يغني عن وجود الإرادةو  داخلية،الشكل في القانون الحديث وظيفته خارجية لا ف

. فقد يجعل العقد لجزاء الكافي في حالة الاخلال بهله ا ، وهو الذي يعينيكون الشكل من صنع القانون 

من المرونة بحيث يقبل أن  وقد يجعل الشكللا ترد عليه الإجازة،  الذي لم يستوف الشكل المطلوب باطلا

. بل إن هذا هو أيضاً ض كما في شركات التضامن والتوصية، وان يحتج به في فرض دون فر يستكمل
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قانون استقل هنا كذلك إذ ال –كما كان الأمر في القانون الروماني  –اخلية شأن الشكل ذي الوظيفة الد

6الإرادةحد أن استغنى به عن إلى  ، وأمعن في ذلكبصنع الشكل 4 . 

لى عفإذا رأى المشرع أن يجعل الوعد بالبيع الشكلي شكلياً مثله كما هو الحال في بيع البيوت 

دون تفرقة بين ما إذا كان الشكل لمصلحة  –بطلان الوعد  المخطط، وأن يرتب على الإخلال بهذا الشكل

وهو لا يخل في هذا  ذلك.له ف –المتعاقدين أو لمصلحة الغير وهي تفرقة تدق في كثير من الأحيان 

ى إل صولجعله سبيلا للو إلى  بسلطان الإرادة ما دام قد ميز الوعد بالعقد وارتفع به عن محض اتفاق ملزم

 رةشكلي يؤدي مباش . إذ لا يجوز في طبيعة الأشياء أن الوعد بعقديق حكم قضائيلعقد الكامل عن طر ا

يل على إلا جاز دائماً التحاو  المطلوب،ما لم يكن الوعد ذاته مفرغاً في الشكل  يالشكل هذا العقدإلى 

  .الشكل

ى لو حت، أن ينكر على أي وعد قوته الملزمة ناحية مبدأ سلطان الإرادة ولكن لا يجوز للمشرع، من

هو سمى، و اتفاق غير مإنَّهُ  بل على أساس ،وعد بعقد معينإنَّهُ  لم يفرغ في الشكل المطلوب، لا باعتبار

ي شكلالعقد الإلى  . وإنما يجب على المشرع أن ينكر على هذا الاتفاق أن يؤدي مباشرةملزم على كل حال

قت واعد و ويشترط طبعاً ألا يقع أي تعديل فيما التزم به ال .المطلوبالكامل ما لم يكن مفرغاً في الشكل 

  .الوعد

. وقد قضت ولا عن الضمانؤ ولكن لا يكون مس تبعته،يتحمل الواعد  ملكيته،وكهلاك الشيء نزع 

، ملكية بعض العين للمنفعة العامة بأنه لا يجوز بحال أن يحسب على الوعد نزعالمصرية  محكمة النقض

                                  
6 رات الحلبي الحقوقية، الإيجار، دراسة مقارنة، منشو  -التأمين ) الضمان (  -القانون المدني، العقود المسماة: البيع محمد حسن قاسم:  4

 . 110، ص. 201٨
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عقلي لا ، وبحكم اللزوم اللكية المبيع يجري عليه حكم هلاكه، وهذا يكون حتما على المالكلأن نزع م

6يضمن عنه الواعد بالبيع ٥ . 

هو الذي تم عليه الاتفاق نهائياً. النهائي ففالعبرة بالعقد  الوعد بالبيعوإذا اختلف العقد النهائي عن 

، بأنه إذا كان الحكم فيما حصله من وقائع ، تطبيقاً لهذه القاعدةالمصرية وقد قضت محكمة النقض

 الوعد بالبيععقد إلى  لمعرفة المقصر منهما قد رجع توطئةالدعوى لتحديد التزامات كل من طرفي التعاقد 

يكون فإنَّهُ  الطرفين،شروطه عن العقد الابتدائي وبه استقرت العلاقة بين  النهائي الذي اختلفت ددون العق

6قد خالف القانون بعدم أخذه بهذه العقد الذي يكون هو قانون المتعاقدين 6 . 

في مدة معينة في أن  وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا اتفق الطرفان على أن لأحدهما الخيار

ة إلا عند عدم قبول التعاقد في الفترة المحدد ضمانتحلل من الاحب الخيار لا ي، فإن صيشتري العين

6في حالة عدم التنفيذ ضمانولا عن تنفيذه وملزماً بالؤ يصبح مسفإنَّهُ ما إذا قبل التعاقد . أللاختيار 7 .  

 العقود القريبة من الوعد بالبيع  الفقرة الخامسة. 

 الوعد بالتفضيلأولًا. 
 ه قبل أيأرا د أن يبيع شيئا من أملاكه أن يعرض أولا على الموعود لإذا إنَّهُ  يتعهد الواعد وهو

اه فالواعد بالتفضيل لا يلتزم بالبيع اتج بالبيع.شخص آخر وهو وعد معلق على شرط واقف وهو رغبته 

 الموعود له وإنما يلتزم بأن يفضله على أي شخص آخر إذا أراد أن يبيع.

 يع في أمرين: ويختلف الوعد بالتفضيل عن الوعد بالب
                                  

6  240ص  ٨4رقم  2مجموعة عمر  1٩3٨يناير سنة  13نقض مدني في  ٥
6  .302ص  1رقم  4مجموعة عمر  1٩44مارس سنة  23نقض مدني في  6
6  . 430ص  1٥4رقم  3مجموعة عمر  1٩٥2نقض مدني في مايو سنة  7
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 عد بالتفضيل أن يكون الشخص الموعود له محل اعتبار في التعاقد.الأصل في الو -

بيع ينشئ في الوعد بالبيع باتا منذ إبرام الوعد إلى  حق الموعود له في قبول الشراء وتحويل الوعد-

6واقفأما إذا في الوعد بالتفضيل ينشئ معلقا على شرط - ٨. 

  

                                  
6 8 C. Grimaldi, O. Deshayes, Proposition de modification de l’article 1123 du Code civil : l’action 

interrogatoire du tiers au pacte de préférence, RDC 2017, p. 170.  
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)البيع مع حق العدول او البيع  بتدائيعقد البيع الاثانياً. 

 بالعربون(
عد هما وا قد يكون الوعد عقد ملزما لجانبين يلتزم فيه كل من الطرفين بإبرام البيع والشراء فكل من

د بالبيع وعهُ فإنَّ وموعود له، فيطلق على هذا الاتفاق لفظ العقد الابتدائي أو البيع الابتدائي وفي الحقيقة 

 وبالشراء.

 بالعربون  البيع

يكون عادة من النقد  –يتفق أحياناً أن يدفع أحد المتعاقدين للأخر عند إبرام العقد مبلغاً من المال 

، فيدفع المشتري للبائع أو لك في عقد البيع وفي عقد الإيجار. وأكثر ما يكون ذيسمى العربون  –

ين من ذلك إما حفظ الحق لكل . ويكون غرض المتعاقدؤجر جزءاً من الثمن أو من الأجرةالمستأجر للم

، وإما تأكيد العقد رمنهما في العدول عن العقد بأن يدفع من يريد العدول قدر هذا العربون للطرف الآخ

6ريق البدء في تنفذه بدفع العربون والبت فيه عن ط ٩ . 

ه عام تأخذ نية بوج. فالقوانين اللاتيبين هاتين الدلالتين المتعارضتينوقد انقسمت القوانين الأجنبية  

7بدلالة العدول 0 7رمانية فتأخذ بدلالة البتج، أما القوانين ال 1 تا الدلالتين قابلة عن البيان أن كل ي. وغن

7لإثبات العكس لعربون هو غير ما ، فإذا تبين من اتفاق المتعاقدين أو من الظروف أن المقصود من ا2

  .تعاقدانما أراده الم ها علىالمفروضة وجب الوقوف عند يؤخذ من دلالته

                                  
6  .110المرجع السابق، ص. محمد حسن قاسم:  ٩
7  من القانون الإيطالي القديم.  1217من القانون الفرنسي القديم والمادة  1٥٩٩أنظر مثلا المادة  0
7  من القانون البولوني. 74من قانون الالتزامات السويسري والمادة  1٥٨من القانون الألماني والمادة  336ظر المادة أن 1
7  2٥4ص  14م  1٩02ابريل سنة  71 – 242ص  14م  1٩02مارس سنة  27نقض مصري  2
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قترن . ومن هنا كان العقد المبدلالة جواز العدول والتردد،حسما للخلاف  المدني،أخذ القانون  

  عنه.إذ يجوز العدول  النهائي،بعربون مرحلة غير باتة في التعاقد 

 على المدني القانون  من 104ت المادة حيث نص

 إلا إذا قضي عنه،اقدين الحق في العدول فع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعد - 1"

 .الاتفاق بغير ذلك

ولو لم يترتب  هذا ضعفه.رد  قبضه،وإذا عدل من  فقده. قت،و فإذا عدل من دفع العربون  - 2 

 “.على العدول أي ضرر

 ولم يتفق المتعاقدان صراحة أو ضمناً  العقد،إذا دفع عربون وقت إبرام إنَّهُ  ويتبين من هذا النص

كان دفعه دليلا على أن المتعاقدين ارادا أن يكون لكل منهما  التعاقد،في  حتميةإنما دفع لتأكيد الإنَّهُ  على

فإذا لم يعدل أحد منهما عن  آخر.في ذلك البيع والإيجار وأي عقد  يستوي  العقد،الحق في العدول عن 

ووجب  له،واعتبر العربون تنفيذاً جزئياً  باتاً،أصبح العقد  العدول،العقد في خلال المدة التي يجوز له فيها 

وجب على من عدل  ذلك،. أما إذا عدل أحد المتعاقدين عنه في المدة التي يجوز له فيها استكمال التنفيذ

ويصبح  ه،يفقدفإنَّهُ فإذا كان هو الذي دفع العربون  العدول.أن يدفع للطرف الآخر قدر العربون جزاء 

 رد يتوجب عليهف العربون،إذا كان الطرف الذي عدل هو الذي قبض . أما العربون حقاً لمن قبضه

. ويلاحظ أن النص يمة العربون جزاء عدوله عن العقد، حتى يكون بذلك قد دفع قللطرف الآخرضعفيه، 

، لا تعويضاً عن الضرر الذي في ذمة الطرف الذي عدل عن العقد يرتب التزاماً بدفع قيمة العربون 

العدول أي ضرر كما  ، فإن الالتزام موجود حتى لو لم يترتب علىن جراء العدولأصاب الطرف الآخر م

العدول بحق الالمتعاقدين لكل من رض المشرع أن تفا، فقد هو صريح النص، بل تفسيراً لنية المتعاقدين

 يختلف العربون عن . وفي هذافجعلا العربون مقابلا لحق العدولفي نظير الالتزام بدفع قدر العربون 
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، فإن هذا الشرط تقدير اتفق عليه المتعاقدان لقيمة التعويض عن الضرر الذي ينشأ عن الشرط الجزائي

بل جاز له  كبيرة،درجة إلى  ومن ثم جاز للقاضي تخفيض هذا التقدير إذا كان مبالغاً فيه بالعقد،الإخلال 

 الكلام في الشرط الجزائي. وسيأتي بيان ذلك عند  ضرر.إلا يحكم به أصلًا إذا لم يلحق الدائن أي 

ق حثبات لإأما إذا اتفق المتعاقدان صراحة أو ضمناً على أن دفع العربون إنما كان لتأكيد العقد لا 

ر ة الآخولكل منهما مطالب العقد،العدول، وجبت مراعاة ما اتفقا عليه. فلا يجوز لأحد منهما العدول عن 

تي تجري امة الاستكماله. وتجري على العقد الذي أبرم القواعد العالعربون تنفيذا جزئياً يجب  يُعدبتنفيذه. و 

لى ترتب عوإذا فسخ العقد و  بالفسخ.على سائر العقود من جواز المطالبة بالتنفيذ العيني أو بالتعويض أو 

فقد يكون أكثر أو أقل بحسب  العربون،فليس من الضروري أن يقدر التعويض بقدر  تعويض،الفسخ 

 الضرر.جسامة 

الفقرة السادسة. التنظيم القانوني للوعد بالبيع في 

 القانون الفرنسي
حق الإحالة أو عدمها في الوعد الملزم لجانب  على من الممكن من حيث المبدأ النص

7واحد 7الغيرإلى  ان يقوم المستفيد بنقل هذا الحق في الخيار intuitus personae’l رفض أي ، 3 4. 

                                  
7 3 Sauf lorsque le bénéficiaire est un professionnel de l’immobilier - loi Sapin, 29.01.1993 - il lui est 

interdit de céder la promesse. 
7 4 Pas le promettant évidemment car céder le contrat de son côté reviendrait à céder le bien ce qu’il 

s’est engagé à ne pas faire justement ! 
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7رفض كل محاولات تكييف الحق بالحوالة تمحيث  للجدل:طبيعة هذه الإحالة كانت مثار  من  ٥

7خلال اعتباره احالة للعقد  suiستكون الحوالة عبارة عن ألية  القانوني،وفي ضوء غياب التكيف  6

generis. 

بعد عدة محاولات للتكييف، تخلت عنه محكمة النقض، حيث اقتصرت في اجتهادها الأخير على 

المواد الخاصة بحوالة  ليست مجرد حوالة للدين؛ وبالنتيجة لا يمكن تطبيق احكام إنهاالبديل، تحديد ما هو 

7الدين في القانون المدني 7. 

 . 7٨ تموز 21في حكم من  .يمكن وصف شرط الحوالة كحوالة للعقد

  مؤيدات

7الغيرإلى  فيما إذا قام الواعد خلال مدة الوعد بالبيع خرق الوعد ٩. 

                                  
7 5 Retenue une fois par la Cour de cass°, v. Civ. 3ème, 2 juillet 1969, B. 541 ; D. 1970, 751, obs. crit. 

Aubert. L. Boyer, Clause de substitution et PUV, JCP 1987, I, 3310. Une telle qualification était erronée dans 
la mesure où la promesse transite par le patrimoine du premier bénéficiaire – qui serait dans cette hyp. le 
stipulant - ce qui est contraire à la nature même d’une SPA qui fait naître un droit direct dans le patrimoine du 
bénéficiaire (qui serait ici le substitué). Aussi, d’autres qualifications correspondant à des opérations jds à trois 
personnes ont été proposées : V. Soubise, D. 1994, Chron., 237, qui y voit une délégation ; M. Béhar-
Touchais, Mélanges Boyer, 1996, p. 85, qui propose la qualification de droit de retrait. 

7 6 Qualification retenue in Civ. 1ère, 14 décembre 1982, Sté Acofra, B. 360 ; D. 1983, 416, L. Aynès. 
Position de la doctrine dominante. Mais la Cour de cassation a ensuite rejeté cette qualification dans le cadre 
de l’article 1589-2 : Civ. 3ème, 17 avril 1984, B. 87 ; D. 1985, 234, Najjar ; Def. 1984, p. 1490, Vermelle ; 
RTDC 1985, 177, note crit. Rémy. Civ. 3ème, 19 mars 1997, B. 68 ; Def. 1997, p. 1351, obs. crit. Mazeaud ; 
D. 1997, somm., 341, Brun; JCP 1997, I, 4039, n°14, Billiau. Civ. 3ème, 13 juillet 1999, B. 180 ;D. 2000, 
195, E. Jeuland ; Def. 000, p. 775, obs. crit. Gagorne-Labbé. Explication possible : l’hostilité de la Cour de 
cass° pour les nullités fiscales. 

7 7 Civ. 3ème, 27 avril 1988, Sté Safranado, B. 83 ; D. 1989, 65, Najjar ; Def. 1988, p. 1465, Vermelle. 
7 8 Civ. 3e, 21 juin 2018, n° 17-18.738, AJDI 2018. 626 ; RTD civ. 2018. 875, obs. H. Barbier 
7 9 Quelle efficacité pour les avant-contrats ?, RDC 2012, 633. 
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د لتالي خرق هذا العقد يرتب المؤيدات المنصوص عنها في القواععقد الوعد هو عقد با المنطق:

خر، آالعامة من التنفيذ الجبري للعقد كما يمكن للمستفيد أن يحصل على عقد البيع محل الوعد. بمعنى 

  .ممارسة الخيار الذي سيحمل على ابرام عقد البيع دائما يمكنفإنَّهُ 

٨التعويض فقط في هذه الحالة الاكتفاء بدفع هذا التحليل. وقررتلم تحترم محكمة النقض  0 .

 .المنطق وراء هذا الحل خضع لتطور مهم

سة الخيار، التزام الواعد قبل ممار  :على أساس تنفيذ العقد ، يتم وضع هذا الحلفي بداية الأمر

  :التزام بسيط بعمل، غير قابل للخضوع للتنفيذ الجبري: أما النقد فيتجلى فييعني 

متناع أن على الواعد الالتزام بالا ، هذا يعني تجاهلء الالتزام بإبرام العقد النهائيشاخلال إن من -

            ؛ بعدم البيع لطرف ثالثيتجلى عن عمل 

٨الخاص فيما يتعلق بالمادة  اجتهادها القضائي هذا يعني تجاهل-  11142.    

٨مجلس الدولة تبنى هذا الاجتهاد القضائي على مسؤوليتهكما أن  2. 

                                  
8 0 JP constante dps Civ. 3ème, 15 décembre 1993 : B. 174 ; JCP 1995, II, 22366, Mazeaud. D. 1994, 

somm., 230, Paisant ; D. 1995, somm., 88, Aynès ; Def. 1994, p. 795, Delebecque ; RTDC 1994, p. 588, 
Mestre. Civ. 3ème, 28 octobre 2003 : RDC 2004, p. 270, Mazeaud. n°08-12237; B. 69; JCP 07.09.2009, 
n°213, F. Labarthe. Civ. 3ème, 25 mars 2009, B. 69 ; RDC 2009/3, p. 995, Y.-M. Laithier; ibid., p. 1089, S. 
Pimont; Def. 2009, p. 1270, Libchaber ; D. 2010, pan., 228, S. A.-M. C’est l’application de la théorie de 
l’efficient breach of contract par la Cour de cassation : GAJC, 2008, n°258, § 10. 

8 1 Art. 1154 al. 1 et 2 avant-projet de réforme : « L’obligation de faire s’exécute en nature. 
Son exécution peut être ordonnée sous astreinte ou un autre moyen de contrainte, sauf si la prestation 

attendue a un caractère éminemment personnel. » 
Art. 110 pjt Chancellerie : « Les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire s’exécutent en ppe 

en nature ». 
8 2 CE, 2 avril 2015, n°364539, Sté Cap Caraïbes (TD n°1) ; JCP 2015, 447, E. Langelier : au 

« visa » des articles 1101, 1134 et 1589 (sic) et en faisant cf. à l’article 1142 C. civ. CE opère une confusion 
entre les textes car, soit le contrat n’est pas formé (art. 1101), soit il a été mal exécuté (art. 1142). Faire cf. à 
ces deux textes en même temps n’est pas cohérent. 
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 1101، الذي دعم موقفه بالمواد 200٩واعتبارا من القرار الصادر في أذار في المرحلة الثانية 

مر لا يمكن الاتكوين العقد لا تنفيذه: لهذا السبب.  من القانون المدني، ووضعه ضمن إطار 1134و

 بإتمام البيع جبرا طالما ان توافق الارادتين لم يتم بعد. 

   د:النق 

، ولا 1134هو إنكار نطاق  مرتبة عرض بسيطإلى  نتقاد الاول في اختزال عقد الوعديتجلى الا  -

٨الذي يحرم الانسحاب من جانب واحد من كل أثر سيما الفقرة الثانية 3. 

على إرادة  التي تفترض أن إتمام البيع يعتمد بالمبدأ فقط الوعد الملزم لجانب واحد إنكار آلية  -

ر على لك، فإن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض يجعل إتمام البيع يعتمد أكثعلى العكس من ذ. المستفيد

  الجهة الواعدة.

 مشروع التعديل المقترح حاليا. من 3و 2 فقرة 1106 موقف مخالف للمادة 

o "تراجع الطرف الواعد خلال الوقت المتبقي للمستفيد للتعبير عن موافقته لا يمكن أن يمنع  إن

٨د بهتكوين العقد الموعو  4 . 

o  حترام بامع التحفظ المتعلق  الوعد،لا يمكن التذرع بالعقد المبرم مع طرف ثالث ضد المستفيد من

  ".النيةالخاصة بالقواعد التي تضمن حماية الأطراف الثالثة حسني  الضمانات

                                  
8 3 C’est d’autant moins compréhensible que, dans un arrêt inédit de Civ. 3ème, 6 avril 2004, RDC 2004, 

969, la Ccass° a reconnu que la promesse de bail était susceptible d’exécution forcée : « A la différence de 
l’engagement de vendre issu d’une promesse unilatérale de vente ( !!!!!), l’engagement de louer est 
susceptible d’exécution forcée, sous astreinte. » 

8 4 M. de Fontmichel, Les nouvelles actions interrogatoires, D. 2016, 1665. E. Jeuland, Les actions 
interrogatoires, JCP 2016, 737 : l’auteur insiste sur le fait qu’il s’agit ici d’une notion large d’action. Interroger 
une personne sans l’intervention du juge n’est certes pas une action au sens de l’article 30 CPC mais a tout 
de même à voir avec la procédure civile puisque son exercice crée des fins de non-recevoir. X. Lagarde, 
Entre contrat et procédure : les actions interrogatoires, D. 2017, 715. 
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 .هة جدًابعبارات مشاب من مشروع التعديل القانون الألماني تم تحريرها 3و 2الفقرة  34 المادة

رف ثالث على علم بوجود الوعد في الوقت ط ؟النيةما الذي يجب أن يفهمه الطرف الثالث سيء  

  .الذي أبرم فيه عقد البيع الخاص به

ا هذ .ي في حالة سوء النية من جانب الطرف الثالث، ينبغي فرض التنفيذ القسر إنَّهُ  والحقيقة هي 

 التفضيل.هو الحال الذي جرى تبنيه أكثر فأكثر مؤخرا في عقد 

بالمقابل كان بإمكان القرار الذي صدر عن الغرفة الثالثة لمحكمة النقض أن يغير هذا الوضع 

  :يلي حيث قرر هذا الأخير ما

ضد  وفاته،بعد  صحيح،البيع وأن الخيار يمكن ممارسته بشكل  وافق نهائياً على الواعد قد كان"

٨ مورثهم،الدين الذي التزم به  ورثته المسؤولين عن ٥  ". (...) 

ى ولم يكن عل الواعد،ممارسة الخيار بشكل صحيح بعد وفاة  الموعود له بالنتيجة، كان بإمكان 

 .وذلك باعتبار ان التزام الواعد نهائيًا الوعد،الورثة الموافقة مرة أخرى على 

محاكم ثورة للاجتهاد القضائي من خلال ال إعلانإنَّهُ  على هذا الحكم المعلقينرأى العديد من  

ت التي حل 1٥٨٩فإن المادة  ذلك،إلى  بالإضافة الرضا الحاسم في إطار الوعد.  الفرنسية في مفهوم

ضائي من في القانون القديم، كانت كافية لإيجاد الحل بدلا مما ذهب اليه الاجتهاد الق 1122محل المادة 

 تطور في هذا المكان.

   اسباب:وهذا صحيح لعدة  

                                  
8 5 Civ. 3ème, 8 septembre 2010, n°09-13345, RDC 2010/4, p. 1179, Mazeaud et Th. Revet 

(éditorial) ; RDC 2011/1, p. 153, Ph. Brun ; ibid., p. 57, Th. Genicon ; RTDC 2010, p. 778, Fages ; D. 
2011, 477, SAM; Def. 2010, p. 2123, L. Aynès ; JCP 2010, 1051, G. Pillet. Dans le même sens déjà mais 
dans un arrêt inédit, Civ. 3ème, 6 mai 2008, n°07-11668 ; RDC 2008, p. 1239, Collart Dutilleul. 
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لا يحكم مسبقا على الجزاء المفروض  المستخدمة،يا كانت المصطلحات أ ،2010حكم عام  نلأ -

            في حالة عدم احترام بنود الوعد؛

حالة يمكن تفسيره أيضًا بحقيقة أن القائم بالوعد لم يقم في هذه ال "حاسم" أن استخدام مصطلح -

 بإلغاء وعده قبل وفاته )أو ورثته بعد ذلك(.

لا ينبغي مقارنتها مع الرضا النهائي الخاص بالعقد البات الذي لا رجعة  إنَّهُ  ومن الواضح أيضًا 

٨أكدت موقفها التقليدي بعد ذلك من خلال التمييز بين نوعي الرضا فيه. لأن محكمة النقض 6. 

٨قرر حكم غير منشور في وقت لاحق بشكل مخالف للحكم السابق ذلك،ومع   7. 

خلال  من Edifides محددة لممارسة الخيار الممنوح لشركةوقد لاحظنا أن تاريخ انتهاء المهلة ال" 

أن و  ،2006أيلول 1٥تم تحديده في  .X الوعد من جانب واحد بالبيع الممنوح لها من قبل الطرف الواعد

حكمة م ستنتجتا ،2006كانون الثاني  16من التزامه بتاريخ  الواعد،من قبل  الانسحاب،

لخيار يجب أن يرتب أثره ما يبررها في الادعاء بأن ممارسة ا لها Edifides شركةأن  بالضبط الاستئناف

  ل".بالكام

من قبل الغرفة الثالثة لمحكمة النقض في  على أي حال، يفضل استخدام الإمكانية المعترف بها

٨الحكم السابق ذكره من خلال النص على شروط التنفيذ الجبري  ٨ . 

                                  
8 6 Civ. 3ème, 11 mai 2011 (TD n°1), n°10-12875, B. 77 : D. 2011, 1457, Mazeaud ; ibid., 1460, 

Mainguy ; CCC 2011, n°185, Leveneur ; Def. 2011, p. 1023, L. Aynès ; RTDC 2011, 532, Fages ; RDC 
2011/4, p. 1133, YML ; ibid., p. 1259, Ph. Brun ; JCP 2011, 736, Y. Paclot, E. Moreau. Dans le même sens, 
pour la première fois, un arrêt de la Chambre commerciale : Com., 13 sept. 2011, n°10-19.526, inédit. Civ. 
3ème, 16 juin 2015, n°14-14758, inédit ; RDC 2015, 832, YML. 

8 7 Civ. 3ème, 6 septembre 2011, n°10-20362, inédit ; D. 2011, 2838, note appr. C. Grimaldi. 
8 8 Civ. 3ème, 27 mars 2008, n°07-11721, inédit ; RDC 2008/3, 734, Mazeaud ; RDC 2008/4., 1239, 

Collard-Dutilleul ; RDC 2009/1, 143, Brun ; JCP 2008, II, 10147, G. Pillet ; RTDC 2008, 475 ; D. 2008, 
2965, SAM : « les parties à une promesse unilatérale de vente étaient libres de convenir que le défaut 
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تخلت عن اجتهادها القضائي المخالف للمادة  هذا يفسر، علاوة على ذلك، أن محكمة النقض

ا لأنه من الصعب أن نرى كيف يمكن لهذا التفسير أن يعطي الشرعية لبنود العقد التي من شأنه 1142

 .أن تشكل انتهاكا كبيرا للحرية الفردية

شباط  10وبالتالي تم نقض هذا الاجتهاد من قبل التعديل الخاص بقانون الالتزامات الصادر في 

٨ 1124في المادة  6201تشرين الاول  1)دخل حيز النفاذ في  0162 ٩. 

، لآخرا موجبه أحد الطرفين، الواعد، للطرفب يمنح الوعد الملزم لجانب واحد هو العقد الذي إن"

قد م الع، بحيث لا ينقص ابرا، الحق في اختيار إبرام العقد، من خلال تحديد عناصره الأساسيةالموعود له

  .الموعود لهموافقة النهائي سوى 

لعقد إلغاء الوعد خلال الوقت الممنوح للمستفيد لممارسة حقه في الاختيار لا يمنع من تشكيل ا 

 الموعود به.

 ل".طالعقد المبرم بما يخالف الوعد الملزم لجانب واحد مع طرف ثالث يعلم بوجود الوعد يعد با 

                                                                                                        

d'exécution par le promettant de son engagement de vendre pouvait se résoudre en nature par la constatation 
judiciaire de la vente (…) ». Même si, en l’espèce, la Cour précise que le seul fait de stipuler que 
l’engagement était ferme et définitif ne suffisait pas à échapper à l’article 1142 C. civ. 

8 9 I. Najjar, La sanction de la promesse de contrat, D. 2016, 848. Pour une critique de l’article du 
projet qui était identique au texte définitif : M. Fabre-Magnan, De l'inconstitutionnalité de l'exécution forcée des 
promesses unilatérales de vente. Dernière plaidoirie avant adoption du projet de réforme du droit des contrats, 
D. 2015, 826. L’auteur affirme que « cette exécution forcée porte atteinte au ppe constitutionnel de liberté 
contractuelle. Un contractant ne peut en effet être obligé de consentir, et un contrat préparatoire ne peut dès 
lors avoir pour objet et pour effet de « figer » à l’avance le consentement d’une partie afin qu’il puisse servir 
ultérieurement pour la formation d’un autre contrat ». Très contestable ! De plus, l’auteur se contredit en 
affirmant d’une part qu’il ne saurait y avoir d’obligation à consentir et d’autre part, qu’il peut y avoir une 
sanction de DI pour inexécution délibérée de son obligation… 
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واجهة لا يمكن له ان يعتد بعدم التنفيذ بم لأنه عندما يكون الطرف الثالث سيء النية، 3الفقرة 

 لسوء نيته.  البائع جزاءً 

 كيف .عد صالح، فإن العقد الذي أبرمه مع الطرف الوا ةالطرف الثالث حسن الني إذا كان وبالعكس،

قليديا يتم حل الخلاف وفقا لتاريخ التسجيل الخاص بالعقود بحسب محل ت العقدين؟يتم حل الخلاف بين 

لمشتري ا التنفيذ،، الفقرة الثانية تعطي الحق للطرف الذي تم استبعاد عقده من 11٩٨للمادة  العقد وفقا

 في هذه أن يعود على الواعد/ البائع. وتقتصر المطالبة النية،بشرط حسن  الموعود له)الطرف الثالث( أو 

ها( يليوما  1630دة الحالة على التنفيذ بمقابل )المبالغ المستحقة بموجب ضمان الاستحقاق وفقا للما

 من القانون المدني.163٩والتعويض عن العطل والضرر وفقا للمادة 

عود المو في الفرضية التي يكون فيها الطرف الثالث حسن النية وقام بتسجيل حقه أولا قبل الطرف 

من الوعد الملزم لجانب واحد. فيكون صاحب حق على الشيء محل الوعد. النطاق العملي لمشروع  له

 تعديل لم يحدث أي تغيير بهذه المفاهيم.  ال

-1341 .المادة الثالث لا يتفق مع سوء النية للطرف علما بأن البطلان المنصوص عليه في حالة

٩والتي تنص على عدم النفاذ في حالة الاحتيال البوليسي2  0. 

ه قل فينياً يعر في جميع الحالات التي يبرم فيها المدين إجراءً قانو  دعوى البولصيةتتحقق شروط ال

 .دون ان يقتصر ذلك على التصرفات التي تجعل من المدين معسرا .تنفيذ حق دائنه

                                  
9 0 « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard 

les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, 
que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. » Sur ce sujet, L. Sautonie-Laguionie, Proposition 
de modification des articles 1123 et 1124 du Code civil : supprimer l’antinomie avec l’article 1341-2 du Code 
civil, RDC 2017, 172. 
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على التصرف  إحداث تأثيره المعتاد في تصرف المدين الاحتيالييتسبب  ويكفي بعد ذلك أن

ع الطرف إبطال العقد المبرم مإلى  الموعود لهأي عدم فعاليته أو الاعتداد به. ولا يحتاج  له،المرافق 

   .الثالث
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 Vente par بالعينة البيعالمطلب الثاني. 

échantillon 
 :يليعلى ما  3٨٨تنص المادة 

 ( إذا كان البيع " بالعينة " وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها.1

و أائعاً ب( وإذا تلفت " العينة " أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ، كان على المتعاقد 2

  أن يثبت أن شيء مطابق للعينة أو غير مطابق.مشترياً 

ء وقد يتم البيع عن طريق ما يسمى بالعينة أو النموذج، فيعطى البائع للمشتري عينة من الشي

من القماش محل البيع أو عينة من القمح أو الأرز أو القطن.. الخ،  )قصاصة(المبيع كقطعة قماش 

 مطابقته بالعينة التي تحت يده.حين تسلم المبيع و إلى  يحتفظ بها المشتري 

شيء ية الؤ المبيع ومن حيث ر  يءوراً هاماً من حيث تعيين محل الشوالعينة بهذا الشكل تلعب د

٩المبيع. فمن حيث دورها في تعيين محل المبيع، فالعينة تغنى عن تعيين المبيع بأوصافه 1 فهي صورة  

ئع قد نفذ التزامه سليماً فيما يتعلق بجنس البيع مصغرة للمبيع، وبمقتضاها يتم التحقق مما إذا كان البا

ونوعه وجودته وغير ذلك من الأوصاف التي يتميز بها أم لا وذلك بمطابقة العينة بالمبيع. أما من حيث 

في حكم رؤية المبيع، ويبدو أن دورها  يُعددورها في رؤية المبيع فإن رؤية العينة يعنى رؤية المبيع أي 

الأهم وهو ما أراده المشرع من تنظيم البيع بالعينة، كذلك فإن المشرع أورد هذا النص في رؤية المبيع هو 

(، هذا النص  3٨7مباشرة عقب النص الخاص بأحكام رؤية المبيع أو العلم الكافي بالمبيع )  3٨٨رقم 

                                  
٩  .67٩، ص 34٩رقم  ٥، مجموعة عمل ج 1٩4٨كانون الأول  ٩نقض مدني  1
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كله  يعالج حالة أن يكون البيع فيها على أساس نموذج يتفق عليه المتعاقدان، فوجب أن يكون البيع

مطابقاً لهذا النموذج، وقد يحدث أن المشتري لا يكون قد سبق له رؤية المبيع واكتفي برؤية النموذج، 

٩وهذا ما يجعل المسألة اتصالًا بخيار الرؤية، وهو موضع النص السابق 2 . 

يع وقد يبدو من خلال نظرة عابرة أن النتيجة المترتبة على اعتبار البيع بالعينة متصلًا برؤية المب 

معلوماً للمشتري علماً كافياً بمجرد اطلاعه على العينة، ويتعين  يُعدأو بالعلم الكافي بالمبيع وأن المبيع 

إذا لم يتسلم المشتري إنَّهُ  على البائع أن يسلم المشتري أشياء مطابقة للعينة التي رآها، ويترتب على ذلك

مدني، وبالتالي يحق له  3٨7علم الكافي بالمبيع وفقا للمادة لا يتوافر له شرط الفإنَّهُ المبيع مطابقاً للعينة، 

للمطالبة بإبطال البيع بدعوى عدم العلم الكافي بالمبيع، لكن الفقه مستقر على أن  3٨7التمسك بالمادة 

هذا أن المشتري لم يعلم بالمبيع علماً كافياً، ومن ثم لا  يعدم تسليم البائع أشياء مطابقة للعينة لا يعن

للمطالبة بإبطال البيع بدعوى عدم العلم الكافي بالمبيع، وأن كل ما  3٨7ز له التمسك بالمادة يجو 

يستطيع المشتري هنا مطالبة البائع بالتنفيذ أي بتنفيذ التزامه بتسليم المبيع، والمبيع هو الشيء المطابق 

سخ، فإذا قدم البائع أشياء مطابقة للعينة، فإذا لم يتمكن البائع من التسليم كان للمشتري حق المطالبة بالف

أوفي بالتزامه بتسليم المبيع، وليس المشتري بعد ذلك أن يرفض التسليم بدعوى أن إنَّهُ  للعينة فمعنى ذلك

المبيع ليس صنفاً جيداً بل أقل من المتوسط، فالبائع ملزم فقط بتسليم الشيء مطابقاً للعينة، ولا يستطيع 

ع إلا بسبب العيب الخفي، ما لم يكن العيب متصلًا بطبيعة النموذج المتفق المشتري أن يرجع على البائ

٩عليه 3 . 

                                  
٩  2٩٩السنهورى: المرجع السابق، ص  2
٩  .٨0و 7٩عبد المنعم البدراوي: المرجع السابق، ص.  3
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٩ومما يؤكد وجهة النظر السابق استنتاجها ما قاله البعض  4 من أن " الواقع أن عدم تسليم الشيء  

ني عدم ويع عدم مطابقة المبيع للعينةرؤية المبيع و  يلق بمسألة رضاء المشتري لأنه يعنمطابقاً للعينة يتع

يتعلق بطبيعة العينة ذاتها، لأن تلك الطبيعة ذاتها إنما كانت هي المعول  إنًهُ  العلم الكافي بالشيء المبيع،

بها كمن يرضى بدرجة جودة معينة من القماش المتفق  يورض عليه وهي ما كان يرغب فيه المشتري 

يكون إنَّهُ  والمبيع المسلم للمشتري عليه أو القطن المتفق عليه ويترتب على عدم المطابقة بين العينة 

مكان ورود البيع بالعينة بعد  ومما قد يؤيد ذلك ".لكافي بالمبيعللمشتري المطالبة بإبطال البيع لعدم العلم ا

بيع معلق على شرط إنَّهُ  اعتبار البيع بالعينة علىإلى  مسألة العلم الكافي بالمبيع، ولذلك يذهب البعض

يمنع البائع والمشتري من الاتفاق على جعل مطابقة المبيع للعينة شرطاً بالمعنى  فاسخ، إذ ليس هناك ما

الصحيح معلق عليه التراضي، بل أن مثل هذا الاتفاق يمكن استنتاجه من كون العينة جزءاً من شيء 

 مفرز ) معين بذاته (، إذ يرجع عندئذ أن وظيفة العينة ليست مجرد تعيين أوصاف المبيع، وأن مطابقة

المبيع لها شرط يتوقف عليه مصير العقد، بمعنى أن المشتري يعلق التزامه النهائي على كون المبيع 

ضع الأقرب احتمالًا أن يكون هذا الشرط فاسخاً، أي أن المشتري يلتزم منذ البداية امطابقاً للعينة، والو 

ينفي أن هناك اختلافا في الجزاء  ولكن مع اشتراط زوال العقد إن تبين عدم مطابقة المبيع للعينة، هذا لا

بين عدم العلم الكافي بالمبيع وبين البيع بالعينة، فجزاء عدم العلم هو البطلان وحق المشتري في طلب 

البطلان لا قيود عليه، بينما في البيع بالعينة فعدم مطابقة المبيع للعينة جزاؤه زوال العقد نتيجة لتحقق 

٩رط يخضع للتقدير الموضوعي لا لمجرد التقدير الشخصي للمشتري شرط فاسخ، كما أن تحقق هذا الش ٥ . 

 حفظ العينة:

                                  
٩  . 71-13، مصر، ص 2020محمد الرفاعي: القانون المدني )العقود المدنية البيع والايجار(، دار النهضة احمد  4
٩  74جميل الشرقاوي: المرجع السابق، ص  ٥
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 والعينة التي يعرضها البائع على المشتري أو العكس تظل في يد أحد المتعاقدين وهو غالباً 

نة فلا للعي المشتري، حتى يمكن مطابقتها بعد ذلك على الشيء المبيع عند التسليم، وإذا كان المبيع مطابقاً 

 جوز للمشتري رفضه، وإذا ادعى المشتري أن المبيع غير مطابق للعينة، وكانت العينةي

يقع على البائع إثبات مطابقة المبيع للعينة، ويجوز في هذه الحالة فإنَّهُ موجودة لديه أو لدى البائع 

ملزم ر غير الاستعانة بخبير، والقول الفصل في النهاية عند الاختلاف يكون للقاضي حيث أن رأي الخبي

٩للقاضي 6  . 

ء على أن الجزاإلى  الجزاء على عدم مطابقة العينة للمبيع: يبقى مع ذلك أن الفقه التقليدي يذهب

 عدم مطابقة المبيع للعينة يفتح أبواباً ثلاثة:

ع الثمن إذا كانت قيمة المبي أنقاضنفيذ العيني أو ثانيا المطالبة بالفسخ وأما ثالثاً تأولًا: المطالبة بال

٩أقل من قيمة الشيء 7 . 

أما في حال هلاك العينة الموجودة لدى أحد المتعاقدين أو تلفها، سواء بخطأ هذا المتعاقد أو بغير 

خطأ منه، وثار نزاع حول مطابقة المبيع للعينة، فقد ألقى المشرع عبئ الاثبات على عاتق من كانت لديه 

د المشتري كما في الحال المفترضة أنفاً، وادعى أن العينة التي تلفت أو هلكت. فإذا كانت العينة في ي

عليه أن يثبت ذلك، لأن البائع لا يد له في ضياع أو تلف العينة. أما إذا المبيع غير مطابق للعينة فإن 

المشتري أن المبيع غير مطابق له،  وادعىكانت العينة في يد البائع وهلكت أو تلفت ولو بغير خطأ منه، 

 3٨٨/2ثبت المطابقة ويكون الاثبات في هذه الحالة بكافة طرق الاثبات بحسب المادة فعلى البائع أن ي

                                  
٩ ، حيث رأت أن الاختلاف الطفيف بين العينة والبضاعة 6٥٩، ص 10، مجموعة المكتب الفني، السنة 1٩٥٩ /12/11نقض مدني  6

ق لا ارها فور طالما أن محكمة الموضوع قد انتهت بما لها من سلطة تقدير في هذا الصدد إلى عدم الاعتداد بهذه الفروق باعتب لا ينفي المطابقة
 يؤيه لها ولا يؤثر وجودها على اعتبار البضاعة مطابقة للعينة.

٩   .7٩، سمير تناغو: عقد البيع، المرجع السابق، ص 302انظر السنهورى: المرجع السابق، ص  7
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اثبات العينة إذا نازع فيها المتعاقد الأخر، في هذه الحالة إلى  مدني سوري وقد يحتاج أحد المتعاقدين

عليه،  القواعد العامة والتي تقضي بأنه من كانت في يده العينة، يكون هو المدعىإلى  يجب الرجوع

  والطرف الأخر هو المدعي، وعلى هذا الأخير يقع عبء الاثبات.
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 Vente à البيع بشرط التجربةالمطلب الثالث. 

l'essai 
 النصوص القانونية:

 على أنه:مدني سوري  3٨٩نصت المادة 

من  ( في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلى البائع أن يمكنه1

ك لتجربة، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، وأن لم يكن هناا

من  اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع نمكنه

 تجربة المبيع اعتبر سكوت قبولًا.

اق أو اقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفالبيع بشرط التجربة معلقا على شرط و  يُعد( و 2

 الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.

 تعريف البيع بشرط التجربةالفقرة الأولى. 
البيع بشرط التجربة هو البيع الذي يحتفظ فيه المشتري بحق تجربة المبيع، يرى ذلك عادة بأن 

المقصود منه أو ليستوثق من أن المبيع هو  يشترط المشتري أن يجرب المبيع ليتبين صلاحيته للغرض

٩من ذلك كافيا للاستيثاقالشيء الذي يطلبه، ولا يكون مجرد رؤية المبيع  ٨  . 

                                  
٩  .16٩. السنهورى: المرجع السابق، ص ٨3انظر سليمان مرقس: المرجع السابق، ص  ٨
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عد با إلا وغالباً ما يتم البيع بالتجربة على أشياء مفرزة معينة بذاتها لا يتم التأكد من صلاحيته

 التهايحتاج المشتري لتجربتها للوقوف على حاستعمالها أي تجربتها كسيارة مستعملة يرغب في شرائها، ف

اتبة الحقيقة ثم يتخذ قرار نهائي بالشراء من عدمه، كذلك الملابس والآلات الميكانيكية والآلات الك

 وقوع والراديوهات والأجهزة المنزلية وغيرها كثير مما يصعب حصره، وهي كلها منقولات لكن لا مانع من

اً صريح ر كمنزل يرغب المشتري في السكن فيه. قد يقع البيع بشرط التجربةالبيع بشرط التجربة على العقا

يارة وقد يكون ضمنيا، ويكون صريحا عندما يتفق البائع والمشتري على إجراء التجربة كما في حالة الس

أو  المستعملة أو حتى الجديدة ويكون البيع بشرط التجربة صراحة وإنما يستفاد ضمنيا ذلك من الظروف

ي لابسات أو العادة أو طبيعة التعامل كما يجرى ذلك في شراء الملابس إذ عادة ما يقوم المشتر الم

 بتجربتها أو ما يعرف بالمقاس

 أو البروفة.

 كيفية إجراء التجربةالفقرة الثانية. 
وذلك يقتضى  جرى الأمر في البيع بشرط التجربة أن يمكن البائع المشتري من تجربة المبيع،

ري لاستعماله بنفسه، وقد يكون ذلك في حضور البائع أو في غير حضوره، ويستعمله المشت هتسليمه إيا

ة ما من صلاحيإو  ليحكم بنفسه على المبيع والتأكد إما من صلاحية المبيع للغرض الشخصي من الشراء،

من  الشخصيالمبيع للغرض المقصود منه، والفرق بين الحالتين كبير ذلك أن صلاحية المبيع للغرض 

 ده قادرالتي يكون وح حاجاته للمشتري أي يشبع ييلبالشيء المبيع الحاجات الشخصية إنَّهُ  يالشراء تعن

لحاً ، والتي من أجلها يشتريه بينما تعنى صلاحية المبيع للغرض المقصود منه أن يكون صاعلى تحديدها

 .درة على التسجيلآلة تسجيل قاويؤديها على خير وجه موضوعيا لما صنع أو أعد من أجله 
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)أي إعمال المعيار صلاحية المبيع للغرض المقصود منه تكون أن  يختلف أمر التقدير بين .1

ه ب فييكون معيار تقدير الصلاحية من عدمها هو وفاء المبيع بهذا الغرض، فإذا أو الموضوعي( 

في حالة الغرض الذي أعد من أجله، و  ييؤدإنَّهُ  عذر طالما لا يستطيع المشتري رفضه بأي

 .(آلة تسجيل)بآلة الخلاف يرجع الأمر لتقدير الخبراء، كما في المثال السابق الخاص 

يكون للمشتري . الهدف من التجربة التأكد من صلاحية المبيع للغرض الشخصي إذا كانبينما  .2

وفقاً لما يراه مشبعا لغرضه أم لا، فقد  )التجربة(حق قبول المبيع أو رفضه بعد الاستعمال 

ملابس أو الآلة التي اشتراها وقد لا يستريح لها والمعيار هنا هو قبوله أو عدمه، أي ال تهوي يس

المعول عليه هو قبوله هو من عدمه لا قول الخبراء بعكس الحالة السابقة. ويبدو أن هذا هو ما 

ل قصده المشرع من تنظيم البيع بشرط التجربة، ولم يقتصر المشرع على إدخال هذا التعديل، ب

بين كيف تتم التجربة، فقرر إلزام البائع بتمكين المشتري من تجربة المبيع وللمشتري حرية القبول 

لذلك يكون للمشتري حرية القبول والرفض  أو الرفض، فهو وحده الذي يتحكم في نتيجة التجربة.

ع مدني سوري، لذلك يجب أن يكون المبي 3٨٩دون معقب على ذلك وهذا تطبيقاً لنص المادة 

يلائم حاجات المشتري ورغباته بشكل شخصي، وهو الذي يستطيع أن يقرر ذلك، وهنا المشرع 

(  4٩٥جارى المشرع في ذلك التقنين الألماني ) م و  السوري والمصري خالفا المشرع الفرنسي

( والتقنين البولوني  223معدلة ( وتقنين الالتزامات السويسري ) م  10٨0والتقنين النمساوي ) م 

(، فإن المفروض أن يكون المبيع من الأشياء التي يتطلب فيها أن تناسب لمشتري  33٩م  )

مناسبة شخصية، فهو وحده الذي يستطيع أن يقرر ذلك  أما كيف تتم التجربة فقد نصت المادة 

" على البائع أن يمكنه ) أي المشتري ( من التجربة، فإذا رفض إنَّهُ  الفقرة الأولى على 3٨٩

يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة  ني المبيع وجب أالمشتر 
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ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع 

 اعتبر سكوته قبولًا.

دة جرى التجربة في الميلتزم البائع إذن بتمكين المشتري من تجربة المبيع وعلى المشتري أن ي

ي يعينها ة التالمتفق عليها وهذه المدة تحدد عادة في العقد، وإذا لم تحدد مدة كانت المدة هي المدة المعقول

ة من لمعينالبائع ويعلن بها المشتري، وقد يحدث أن يقوم المشتري بأخذ المبيع لإجراء التجربة في المدة ا

ول قب إنَّهُ  بشأن قبوله أو رفضه في هذه الحالة يفسر سكوته على قبل البائع ويسكت ولا يرد على البائع

 صل فيطبقاً للقواعد العامة في تفسير السكوت. وفي حالة الاختلاف بشأن المدة يكون للقاضي القول الف

 تقدير المدة.

 أو بول(القحالة  )فيوإذا أعلن المشتري قراره بالقبول أو الرفض في خلال المدة أصبح البيع باتاً 

 .الرفض(حالة  )فياعتبر كأن لم يكن 

 طبيعة البيع بشرط التجربةالفقرة الثالثة. 
رط البيع بشرط التجربة هو بيع معلق على شرط واقف هو قبول المبيع، وقد يكون بيع معلق على ش

 فاسخ.

جود شرط التجربة بيعاً معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع بمعنى أن البيع مو بيكون البيع  -1

 عد)بيع منذ اتفاق الطرفين البائع والمشتري، ولكنه لا يكون بيعاً باتاً لأنه معلق على شرط قبول المب

 فهذا شرط واقف يوقف تمام البيع وجعله باتا.  التجربة(

تري المش عديُ فإنَّهُ فإذا أعلن المشتري قبوله اعتبر البيع تاما، ووفقا لفكرة الأثر الرجعى للشرط، 

 من تاريخ انعقاد العقد. هنا( )المبيعالمنقول  صاحب الحق

 هذا هو الأصل، لكن البيع بشرط التجربة قد يكون معلقا على شرط فاسخ.
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إذا تبين من  خعلى شرط فاس معلقاً  بيعاً يكون المشرع أن البيع بشرط التجربة يمكن أن  ىرأ -2

لمشتري للمبيع أو عدم قبوله الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ يعني ذلك رفض ا

زوال بال ولكنه مهدد تحقق الشرط. والشرط الفاسخ يعني أن البيع يوجد ويترتب آثاره ونافذاً منذ ابرامهفي

اسخ بأثر رجعي اذا ما تحقق الشرط الفاسخ، فإذا قبل المشتري أو سكت وانقضت المدة فيكون الشرط الف

يزول و ان يهدده اما إذا رفض المشتري المبيع فيتحقق الشرط قد تخلف ويتأكد العقد ويزول الخطر الذي ك

شرط لبيع بقد يتفق الطرفان على اعتبار اإنَّهُ  ىرأ سوري ، المشرع في التقنين المدني الالعقد بأثر رجعي

نَّهُ إ لأمرامباشرة دون انتظار نتيجة التجربة، وكل ما في  مما يرتب أثارهالتجربة هو بيع بات من انعقاده 

د كذلك قو البيع معلقا على شرط فاسخ،  يُعدا رفضه المشتري بعد التجربة اعتبر الرفض فسخا للبيع وهنا إذ

بيع ن الأمن الظروف  على شرط فاسخ وإنما قد يستفاد ضمناً  معلقاً  لا يكون هناك اتفاق على اعتباره بيعاً 

لك ده وتترتب عليه أثاره من تمن لحظة انعقا البيع باتاً  يُعدمعلق على شرط فاسخ وليس واقف. هنا 

 اللحظة دون انتظار نتيجة التجربة.

 وفي الحالتين حالة الاتفاق أو حالة ما يستشف من الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ فإن

وله ما قبأالبيع يكون صحيحاً ويكون رفض المشتري للمبيع بعد التجربة سبباً في زوال العقد منذ البداية، 

لمعروفة واعد ااج الشرط لأثره وهو تأكيد قيام العقد وثبوتها نهائياً بزوال خطر فسخه وفقا للقإنتإلى  فيؤدى

 عن أثر تحقق الشرط أو تخلفه.

الخلاصة أن البيع بشرط التجربة هو بيع معلق شرط واقف، إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف 

٩ الفقهاء هذا التكييف منتقد من قبلو  أن البيع معلق على شرط فاسخ. ٩ . 

 

                                  
9 9 Malaurie, n°105 ; Antonmattéi/Raynard, n°69, note 233 ; Bénabent, n°104 
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 Vente à la البيع بشرط المذاقالمطلب الرابع. 

dégustation 

 الفقرة الأولى. تعريف البيع بشرط المذاق
إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء، إنَّهُ  على 3٩0نصت المادة 

لعرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو ا

1يتم فيه هذا الإعلان 0 0 . 

في البيع بشرط المذاق يشترط المشتري على البائع ضرورة تذوق المشتري للمبيع وقبوله له، وبذلك 

يعلق المشتري رضاؤه بالبيع على مذاق الشيء وملاءمته له، ويتم ذلك بطريقة صريحة أو ضمنية تستفاد 

لابسات، ومن هذه الظروف التي يستفاد منها هذا الشرط طبيعة المبيع نفسه، فمن من الظروف والم

المبيعات ما لا يدرك كهنة إدراكاً تاما إلا بمذاقه وذلك كالزيت والزيتون والخل وبعض أنواع الفاكهة والنبيذ 

ا بيع شيء من إذإنَّهُ  ونحو ذلك من المأكولات والمشروبات التي تختلف فيها أذواق الناس، والمفروض

ذلك ولم تدل الظروف على أن المتبايعين أرادا استبعاد شرط المذاق، فقد قصد المتبايعان أن يكون البيع 

1بشرط المذاق، فلا يتم إلا بعد المذاق وقبول المشتري للمبيع 0 . عادة ما يتم المذاق قبل تسليم المبيع 1

، ويسبق التسليم فوراً بحيث إذا تسلم المشتري للمشتري، فيتم المذاق في المكان الذي يكون فيه التسليم

                                  
1 0 بالتالي  الخاصة به من القانون المدني الفرنسي، ابرام البيع خاضع لموافقة المشتري التقديرية وفقا لمعاييره الشخصية  1٥٨7المادة   0

 يتمتع بحق الخيار. يتعلق الامر بوعد بالبيع ملزم لجانب واحد.
1 0  .٨7.  سليمان مرقس: المرجع السابق، ص 17٩انظر السنهورى: المرجع السابق، ص  1
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به وقبولا له بعد مذاقه، وأيضا يتم المذاق في الزمان والمكان الذين يتفق  المبيع اعتبر تسلمه إياه رضاءً 

 عليهما المتبايعان، وإذا لم يكن هناك اتفاق لا صريح ولا ضمني على الزمان والمكان اتبع عرف الجهة.

قه، هو المشتري شخصيا وله الحرية الكاملة في قبول المبيع أو رفضه حسب ذو والذي يذوق المبيع 

صح والعبرة بذوق المشتري شخصيا فهو وحده الذي يقرر ما إذا كان الشيء المبيع يناسبه أم لا ولا ي

 اللجوء لخبير لتقدير هذا الأمر وذلك بعكس البيع بشرط التجربة.

ختلف عد مذاقه وبالتالي فإن سكوته لا يكفي، وهو بذلك يويجب على المشتري إعلان قبوله للشيء ب

لكن إنَّهُ  3٩0قد ورد بنص المادة و  –السكوت قبولا  عديُ  –عن البيع بشرط التجربة حيث كما سبق القول 

 عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف.

 طبيعة البيع بالمذاقالفقرة الثانية. 
" ولا ينعقد البيع إلا من إنَّهُ  3٩0مذاق هو وعد بالبيع من جانب واحد، وقد ورد بالمادة البيع بال

نما هو إق ليس بيعاً بالمعنى الصحيح، و الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان " أي إعلان القبول، فالبيع بالمذا

، ولكن المشتري غير مرتبط مجرد وعد بالبيع، فالحقيقة أن البائع مرتبط بالبيع ولا يستطيع أن يرجع فيه

بالشراء، فنحن بصدد وعد بالبيع من جانب البائع وحده، وهو وعد صحيح لتضمنه كل أركان البيع 

النهائي ومدة لإظهار المشتري قبوله، وبمقتضى هذا الوعد يلتزم ببيع الشيء إذا لاءم ذوق المشتري، كما 

1يلتزم أيضا يتمكين المشتري من تذوق المبيع 0 2 .  

بيع بشرط المذاق لا يعن أن هذا البيع معلق على شرط واقف لأن اصطلاح الشرط هو نوع إن ال

من المجاز القانوني يتناول بنود العقد وليس معناه الحقيقي أو تكييفه القانوني، أي الأمر المستقبلي والذي 

                                  
1 0  .6، ص 4عبد المنعم البدراوي: المرجع السابق، فقرة  2
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علان عن الرغبة وقت الإإلى  يترتب عليه وجود الالتزام أو زواله. أما البيع بشر المذاق ينصرف فقط

بيعا  يُعدوعد بالبيع من جانب واحد بعكس البيع بشرط التجربة فهو وعد ولا إنَّهُ  بالتعاقد ولذلك يكيف على

تاما إلا إذا ذاق الطرف الآخر الشيء المبيع وقبله وينعقد البيع من وقت هذا القبول وليس للقبول أثر 

 رجعى بعكس البيع بالتجربة.

مذكرة الإيضاحية صراحة حيث قالت " يختلف بيع المذاق عن البيع بشرط وقد ورد ذكر ذلك بال

ان التجربة، ولا في أن المشتري حر في القبول أو في الرفض في مدة يحددها الاتفاق والعرف، فالاثن

 من معلقا على شرط واقف أو فاسخ، بل هو لا يتم إلا يُعدحكمهما واحد في ذلك، ولكن في أن البيع لا 

انب ن المشتري للقبول بأثر رجعى فبيع المذاق، قبل قبول المشتري إنما هو وعد بالبيع من جوقت إعلا

 واحد.

بيع أو مشيئة المشتري الذي يقرر وفقاً لإرادته المحضة قبول المإلى  كما ان الرضا بالشراء يرجع

هل رط لأد بإخصاء الشرفضه ولا يحق للبائع أن يعقب عليه أو يناقشه في إرادته إلا إذا ورد في العقد بن

 معيارالخبرة او لمعيار موضوعي لا دخل لإرادة المشتري به. لذلك فإن القانون المدني السوري أخذ بال

  يجوز الاتفاق على اعتبار المعيار الموضوعي هو المحدد لهذا الشرط.إنَّهُ  الشخصي بالمبدأ على

الفرق بين بيع المذاق والبيع بشرط الفقرة الثالثة. 

 جربةالت
البائع في الحالتين تمكين المشتري من تجربة المبيع أو تذوقه، كما يملك المشتري في يجب على 

الحالتين الحرية في قبول المبيع أو رفضه دون مناقشة من قبل البائع لأن المشرع السوري أخذ بالمعيار 

لاك في كل من الحالتين الشخصي من حيث المبدأ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. كما أن تبعة اله
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تقع على من بيده الشيء محل العقد سواء كان البيع بشرط المذاق أو التجربة ما لم يتف الطرفان على 

 خلاف ذلك.

 هو عقدبكل الاحول البيع بشرط المذاق هو وعد بالعقد وليس عقد بيع بات أم البيع بشرط التجربة ف

 : ييف عدة فروق بين العقدينبيع معلق على شرط ولذلك سيترتب على هذا التك

ل منهما، فإن المذاق يقصد به التحقق والتثبيت من ملائمة الشيء لذوق كمن حيث دور  -1

التحقق أما من صلاحية المبيع للغرض  –كما سبق بيانه  –المشتري شخصياً، أما التجربة فيقصد منها 

 د منه، ويترتب علىالشخصي من الشراء وأما التحقق من صلاحية المبيع للغرض المقصو 

لجوء ولا يجوز ال )المشتري(ذلك أن نتيجة المذاق العبرة فيها بقبول أو رفض الطرف الآخر وحده 

 لطبع.للخبراء في هذا الأمر بعكس نتيجة التجربة، فيجوز أن يلجأ فيها لتقدير الخبراء عند الخلاف با

تجربة فإن سكوت المشتري في بيع يما يتعلق بالسكوت وعدم الإعلان عن نتيجة المذاق أو الف -2

 قبول بعكس التجربة فالسكوت يمكن اعتباره قبولًا. يُعدالمذاق لا 

لمذاق مجرد وعد بالبيع من جانب البائع بعكس البيع ابيع  يُعدمن حيث طبيعة كل منهما  -3

 مع البيعبشرط التجربة فهو بيع كامل معلق على شرط واقف أو على شرط فاسخ. ويتفق البيع بالمذاق 

 بشرط التجربة في أن البائع في كل منهما يلتزم بتمكين المشتري من المذاق أو التجربة.

 يلتزم اق فلايلتزم البائع في البيع بشرط التجربة بتسليم المبيع من أجل التجربة أم البيع بشرط المذ -4

 إلا بتمكين المشتري من مذاق الشيء بجزء منه.

على  ثر ذلكعلى أمواله أو إذا أفلس البائع خلال مدة التجربة، فلا يؤ إذا أوقع دائني البائع حجزاً  -٥

. إذا تحقق الشرط الواقف ويعد المشتري مالكاً للشيء بأثر رجعي من وقت بدء الشرطالمشتري 

 أما إذا كان البيع بشرط المذاق فيدخل الشيء المبيع بالحجز أو ضمن كتلة الإفلاس. 
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لبيع االأشياء الاستهلاكية كالزيوت والفاكهة والمشروبات، أما إن البيع بشرط المذاق يقع على  -6

 ءها. بشرط التجربة فيقع على المواد الاستعمالية التي ينصب البيع فيها للانتفاع منها مع بقا
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 أحكام بيع النائب لنفسه. المبحث الثاني

 التعريف القانوني للبيع بالنيابةالمطلب الأول. 
ن " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم مإنَّهُ  ون المدني علىمن القان 10٩تنص المادة 

إنَّهُ  ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل على

ن أو يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه، مما يقضى به القانو 

 قواعد التجارة.

ة أو يستفاد من هذا النص أن المشرع قد وضع القاعدة العامة والاستثناء عليها. فالقاعدة العام

ه المبدأ العام يقضى بأنه لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه، بمعنى آخر فإن تعاقد الشخص مع نفس

حالة ما  شمل قاعدة عدم جواز تعاقد الشخص مع نفسه تعاقده لحساب نفسه كما في، كما يغير صحيح

عقد في الإذا كان موكلًا في بيع مال فاشتراه لنفسه، وكذلك تعاقده لحساب الغير وفيه يكون نائباً عن طر 

 كما لو كان موكلا عن طرف بالشراء وموكلا عن طرف آخر بالبيع فيشترى ما هو موكل ببيعه.

في الصورة الأولى ) في حالة تعاقد الشخص لحساب نفسه إنَّهُ  تكمن الحكمة في الحظروعلى هذا 

سيفصل إنَّهُ  شراء شيء موكل في بيعه ( يتحقق التعارض بين مصالحه الشخصية ومصلحة الأصيل، إذا

مصلحته الشخصية على مصلحة الموكل، وفي الصورة الثانية ) تعاقده لحساب الغير ( فإن سيتعذر عليه 

أن النائب يتحكم بإراداته وحده في  التوفيق بين مصالح الأطراف، وإنما سيكون هناك تعارض أيضا أو

مصلحتين متعارضتين، والتعارض في حالة ما إذا كان النائب ينوب عن المتبايعين معاً، لم يحسب 

حسابه أحد من الأصيلين، وهو في حالة ما إذا كان النائب ينوب عن أحد المتبايعين مع أصالته عن 
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الحماية الواجبة لمصلحة الأصيل في  نفسه، تعارض مع مصلحته الشخصية ذاتها، فلا تتيسر

1الحالتين 0 3  . 

 بيع النائب لنفسهتطبيقات المطلب الثاني. 
 . 44٩إلى  447وردت صور بيع النائب لنفسه هذه في نصوص التقنين المدني في المواد من 

ن م" لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر إنَّهُ  على 447فقد نصت المادة 

يعه طات المختصة أن يشترى بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيط به بالسل

نين بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصاً عليه في قوا

 أخرى.

ها أو إليهم في بيع لا يجوز للسماسرة ولا الخبراء أن يشتروا الأموال المعهود 44٨ونصت المادة 

 في تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.

ن ميصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه  44٩ونصت المادة 

ذلك و تم البيع لحسابه. يتضح من استقراء هذه النصوص أنها تطبيق لقاعدة عدم جواز بيع النائب لنفسه 

لتعارض مصلحته الشخصية مع مصلحة من ينوب عنه، وذلك لا يجوز لهؤلاء الأشخاص أن يشتروا هذه 

 يهم.الأموال لأنفسهم، ولذلك يجب بيان من هم هؤلاء الأشخاص وما هي الأموال أو البيوع المحظورة عل
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 حالات يجوز فيها بيع النائب لنفسهالفقرة الأولى. 
 الات يجوز فيها بيع النائب لنفسه وهي ثلاث حالات:ح مدني سوري  10٩استثنت المادة 

 الحالة الأولى: حالة ترخيص الأصيل للنائب بالبيع لنفسه مقدما.

قد نص فالحالة الثانية: حالة ما إذا نص القانون على ذلك، ومثال ذلك قانون الولاية على المال، 

به لك لحساذمع نفسه باسم القاصر سواء أكان يجوز للأب أن يتعاقد إنَّهُ  في المادة الرابعة عشرة منه على

 هو أم لحساب شخص آخر.

 إن يكون به قواعد التجارة، فإذا أجاز عرف التجارة بيع النائب لنفسه ف تقتضيالحالة الثالثة: ما 

 صحيحا ومثال ذلك تعامل الوكيل بالعمولة فيما نيط به بيعه أو شراؤه من أوراق مالية أو بضائع.

 الأشخاص الذين لا يجوز لهم الشراء. الفقرة الثانية
 هناك طائفتان من الأشخاص:

 الطائفة الأولى:

انت مدني وهم النواب عن الغير أيا كان مصدر نيابتهم وسواء أك 447وردت هذه الطائفة بالمادة 

لطة نيابة اتفاقية أي مصدرها الاتفاق أم نيابة قانونية مصدرها القانون أو كان مصدرها أمر من الس

سم لمختصة. وعلى ذلك فإن الوكيل الذي وكل في بيع مال لا يجوز له أن يشتريه لنفسه مباشرة أو باا

دارة مستعار حتى ولو كان الشراء من بيع تم بطريق المزاد العلني، ويأخذ حكم الوكيل كل من نيط به إ

لمال لشركة واشترى ا بيعه على يده، ومن عين مصفيا لتركة أوأنْ يَت ِّم عين واشترى المال الذي يجب 

 الذي يصفيه. 
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ار م مستعومثال النيابة القانونية الولي لا يجوز له أن يشترى مال الصغير لنفسه لا باسمه ولا باس

ي ولو كان الشراء في المزاد العلني بحسب الأصل، ومثال النيابة بأمر من السلطات المختصة، فالوص

من  كل هؤلاء ينوبون عن غيرهم في بيع المال بموجب أمروالقيم والوكيل عن الغائب والحارس القضائي 

 ارية.السلطة القضائية، والموظف العام قد ينوب عن الدولة في بيع أموالها بموجب أمر من السلطة الإد

 الطائفة الثانية:

مدني وهم السماسرة والخبراء حيث لا  44٨وردت الطائفة الثانية من الأشخاص في نص المادة 

اسم به أو ر أن يشترى لنفسه المال المعهود إليه بيعه أو تقدير قيمته وسواء كان الشراء باسميجوز للسمسا

 مستعار وذلك لتعارض مصلحته مع مصلحة من عهد إليه بالمال لبيعه.

و يعها أوكذلك الخبير يأخذ حكم السمسار لنفس العلة حيث لا يجوز له شراء الأموال المعهود إليه ب

 اء تم الشراء باسمه أم باسم مستعار.تقدير قيمتها، وسو 

البيوع التي يمنع النائب من الشراء فيها الفقرة الثالثة. 

 لنفسه
واء سأوردت النصوص السابقة منع الأشخاص السابقين من شراء المال المعهود إليهم بيعه لأنفسهم 

ان كد العلني، وسواء تم البيع صراحة أم باسم مستعار وسواء تم الشراء من بيع بالممارسة أم بالمزا

 هؤلاء الأشخاص ببيع المال أم مجرد تقدير قيمته.إلى  المعهود
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 جزاء المنعالمطلب الثالث. 
ين إذا " يصبح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتإنَّهُ  على 44٩نصت المادة 

 أجازه من تم البيع لحسابه ".

 القابليةزاء المترتب على منع تعاقد النائب مع نفسه هو يفهم من نص المادة السابقة أن الج

إذا و صيل، ، بمعنى أن جزاء شراء النائب للمال الموكل ببيعه هو قابلية العقد للإبطال لمصلحة الأللإبطال

ح ما وجد في صالح أو حسب مصلحته أن يجيز العقد فقد ورد بالمذكرة الإيضاحية " أجاز المشرع تصحي

لا  –لة تعارض المصلحة لمصلحة البائع وقد قدر البطلان نص خاص لع ل للإبطالقابوهو  –البيع 

 بإجازة من تم البيع لحسابه فحسب، بل بإذن القضاء في البيع قبل حصوله.

والراجح في الفقه أن جزاء المنع هو عدم نفاذ أي عدم التصرف في حق الأصيل إلا إذا أجازه 

ي قصور سلطاته عن مباشرة التصرف، ويترتب على ذلك أن البيع وذلك لخروج النائب عن حدود نيابته أ

44٩1وهذا ما يتفق مع نص المادة  )الأصيل(الذي يعقده النائب ينفذ في حق الأصيل إذا أقره هو  0 4 . 

 المنع من الشراء لطوائف معينة:

  

                                  
1 0  140، السنهوري: المرجع السابق، ص ٩3البدراوي: المرجع السابق، ص انظر عبد المنعم  4
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 الفصل الرابع

 البيوع المحظورة

بيع  -)بيع المريض مرض الموت

 بيع الوفاء( -امتنازع فيهالحقوق ال
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  الوفاء. بيع المبحث الاول

 تعريف بيع الوفاء المطلب الأول. 
 

نتناول في هذا البحث صحة العقود التي تتضمن بيع الوفاء وخاصة في معرض ممارسة المصارف 

يع ورد ب  .الخاصة لنشاطها في عمليات التمويل والاقراض وما تنطوي تلك العملية من مخالفة للقانون 

يع بحق إذا احتفظ البائع عند الب ،فيهاالتي جاء  433القانون المدني السوري في نص المادة  الوفاء في

وع هو وسيلة واعتبر المشرع السوري أن هذا النوع من البي استرداد المبيع خلال فترة معينة وقع البيع باطلا

خس لا أو المنقول بمبلغ بمن وسائل الضمان والتحايل على القانون لأنه يجرد البائع من ملكيته لعقار 

 .يتناسب مع القيمة الحقيقية للمبيع مستغلًا حاجة المقترض للمال

النقود عقاراً أو منقولًا صالحاً للبقاء مدة طويلة على إلى  وعرف الفقهاء بيع الوفاء بانه بيع المحتاج

لأن المشتري يلزمه الوفاء شرط استرداد البائع له عندما يعيد الثمن للمشتري، وإنما يسمى ـ بيع الوفاءـ 

1بالشرط، وهذا النوع من البيع باطل بالقانون ونص على عدم جوازه 0 ٥  

  
                                  

1 0  ولبيع الوفاء أسماء أخرى وهو ٥
  .البيع الجائز: ولعله مبني على أنه بيع صحيح لحاجة التخلص من الربا حتى يسوغ المشتري أكل ريعه

 .ا يشتريه الدائن لينتفع به بمقابلة دينهبيع المعاملة: وبعضهم يسمي بيع المعاملة، ووجهه أن المعاملة ربح الدين، وهذ
 بيع الأمانة: ووجهه أنه أمانة عند المشتري بتاء على أنه رهن أي كالأمانة

 بيع الإطاعة: ووجهه حينئذ أن الدائن يأمر المدين ببيع داره مثلا بالدين فيطيعه فصار معناه بيع الانقياد.
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 الفرق بين عامة البيوع وبيع الوفاءالمطلب الثاني. 
 

 بقي فيييبيع المُشترى ولا يخرجه عن ملكه، بل  ألايفترق بيع الوفاء عن عامة البيوع بالتزام المشتري 

 البائع.إلى  الثمن على المشتري، فيرد المشتري المبيع ملكه إلا أن يرد البائع

هذا و نيها، الراجح في الفقه هو منعه وفساده إن وقع إذ العبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبا

 البيع مخالف لمقتضى أحكام البيع وحيلة على الربا والحيلة مخادعة.

في  د يكون جائزاً، أما إذا شرط رد المبيعبيع الوفاء لو كان خاليا عن شرط الرد في صلب العق

من، د الثر صلب العقد يكون البيع فاسدا. وهل يجب الرد على أحد المتعاقدين إذا اتفقا على رد المبيع عند 

لى ذلك اعدا عيجب عليهما الرد إذا تو إنَّهُ  وكان ذلك قبل عقد البيع أو بعده بصورة المواعدة، فنرى الراجح

  .ديانة وقضاء ويكون الوعد ملزما

على و الثمن  ما كان عليه قبل التعاقد فعلى البائع ردإلى  وما دام هذا العقد باطلًا يجب إعادة الحال

إنها للحائز وأما ثمار العقار المبيع ومنافعه خلال فترة العقد ف مدني( /143/ )مادةالمشتري إعادة المبيع 

 لأنهية. كما ان تصرف البائع بعد البيع صحيح ما لم يثبت سوء الن مدني( /٩2٩/ )مادةحسن النية 

  .تصرف المالك بملكه اما تصرف المشتري بعد البيع فهو باطل لأن مستند نقل الملكية باطل

وحتى يستفيد البائع من حقه في استرداد المبيع يتوجب عليه إعلان المشتري بحقه خلال الفترة 

ن فيمكن أن يكون بكتاب مسجل أو مشافهةً، وفي حال المحددة بالعقد ولا يشترط شكل خاص لهذا الإعلا

رفض المشتري فللبائع مراجعة القضاء لإبطال العقد واسترداد المبيع وهذا الحق يبقى للبائع ولو لم يتضمن 

إنَّهُ  بيعاً باتاً ما دام الاتفاق علىإلى إنَّهُ  عقد البيع أي تحفظ له باسترداد المبيع، ونصوص العقد تشير
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فاء مبلغ أو التزام على البائع وإثبات هذا الحق يخضع للقواعد العامة للإثبات بما فيها الشهادة ضمان لو 

 .في الحالات التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة

لعقدين الوعد عن العقد هو بيع فاسد وبالقضاء يمكن اثبات ترابط ا تأخران الوفاء وأن إلى  ونخلص

ن بيوع ممثل هذه الإلى  المشار اليها سالفا ونرى ان اللجوء للأسبابة بكافة وسائل الاثبات منها الشهاد

 .للإبطالقبل المؤسسات المالية فيه مخاطرة ومخالفة للقانون ويجعل تلك العقود عرضة 
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  تنازع فيهابيع الحقوق الم. المبحث الثاني
، لًا لعقد احتماليالحق المتنازع فيه هو حق محتمل الوجود وهو بهذا الوصف يمكن أن يكون مح

فإن  المشتري بعقد البيع وإذا لم يثبت فيكون قد ضاع عليه. لذلكإلى  فإذا ثبت المبيع للبائع انتقل

 لا يقرز يخاطر بشرائه. ويمكن تعريفه بأنه حق ينكره الغير المشتري الذي يقدم على شراء حق متنازع فيه 

  صلًا.شخصي يزعم المدين بوفائه أو عدم ترتبه أ به لصاحبه وقد يكون الغير مديناً يطالبه الدائن بحق

 الحق متنازع فيه ماهيةالمطلب الأول. 
سنحاول توضيح ماهية بيع الحقوق المتنازع فيها، لفك الغموض واللبس الذي يكتنف الموضوع، 

وق لحقعرف المشرع ا سنعالج موقف القانون من التعامل في هذا النوع من الحقوق والجزاء المقرر لذلك. 

د رفعت الحق متنازعا فيه، إذا كان موضوعه ق يُعدو  أنها:على مدني سوري  437في المادة ا متنازع فيهال

 به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.

 الحالة الأولى: حالة رفع دعوى أمام القضاء

لى وفي هذه الحالة يشترط أن يكون موضوع النزاع المرفوع بشأنه دعوى أمام القضاء قد انصبت ع 

أصل الحق، لأنه يحدث أن ترفع دعوى ولكن النزاع لا يمس موضوع الحق نفسه بل يتناول مسائل شكلية 

 يُعدفي الإجراءات، كعدم صحة التكليف بالحضور، عدم توافر الصفة أو الاختصاص فهذه المسائل لا 

بوجوده أو بطريقة  قاً ولكن يجب أن يكون النزاع متعل) معها الحق متنازعا فيه كونها غير متعلقة بأصله

 ،كأن يرفع المدعي دعوى يتخذ فيها موقف الإنكار للحق( بالتقادمالتخلص منه كالوفاء أو انقضائه 

 الحق متنازعاً  بقىلم يبث في الدعوى بحكم نهائي، فيإنَّهُ  ويبقى النزاع قائما حول موضوع هذا الحق طالما
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المعارضة أو  -فيه جائزا بطرق الطعن العادية فيه إذا صدر في الدعوى حكم ابتدائي وكان الطعن 

 الاستئناف.

 الحالة الثانية: حالة وجود نزاع جدي حول موضوع الحق

ه حقا افي لاعتبار هذا كقد يكون النزاع حول موضوعه و  ولكنقد لا ترفع دعوى بالحق المتنازع فيه، 

ير ولو لم ترفع بشأن هذا الأخ قد اشترطت أغلب التشريعات أن يكون النزاع جديا حتىمتنازعا فيه، و 

م له إذا في حد الاعتبار أن الحق لا يكون متنازعاً إلى  ذهب اتجاه من الفقهوقد دعوى أمام ساحة القضاء. 

اعتبروا أن صعوبة به بعد ذلك دعوى لم تكن منتظرة و لو رفعت يكن في موضوعه نزاع جدي حتى و 

 نفيذ(.اع التان هذا النزاع من شأنه أن يجعل الحق غير مستطإلا إذا ك متنازعاً فيهالتنفيذ بالحق لا تجعله 

 الحظر الوارد على الأشخاص المشار إليهــم فيبط ماهية الحقوق المتنازع فيها و مـن خلال ض

 القانون المدني بحيث لا يجوز لهم ولا بواسطة أشخاص مستعارين شراء أو التعامل في حقوق متنازع

حقية أإلى  اسة الآثار المترتبة على بيع مثل هذه الحقوق، وعليه سنتطرق فيها، الأمر الذي يدفعنا لدر 

حق ممارسة حق استرداد الإلى  437دعوى الاسترداد. تشير المادة  وآثاراسترداد الحق المتنازع فيه 

نازل فقط بقوله: "إذا تنازل شخص على حق متنازع فيه، للمت ىفالمتنازع فيه دون أن تحدد أحكامه واكت

 يتخلص من هذا الشخص برد ثمن البيع الحقيقي له والمصاريف الواجبة"، نَّهُ إ ضده

يهمنا الآن هو الأثر الخاص الذي رتبه القانون  فيه: والذيمفهوم دعوى استرداد الحق المتنازع 

على بيع الحقوق المتنازع فيها عندما يكون هذا البيع قد وقع صحيحا. ذلك الأثر الخاص هو رخصة 

بموجبها يحل محل  والتيالتي خولها القانون للطرف الآخر في النزاع  .Retrait Litigieux الاسترداد

رخصة الاسترداد خروجا على  وتتضمن تكبده من مصروفات.  وماالمشتري في مقابل أن يرد له الثمن 

ر يحل محل المشتري رغم إرادة هذا الأخي -المتنازل ضده  –الأصل حرية التصرف ذلك أن المسترد 



14٩ 
 

. استرداد الحق المتنازع فيه قد قصد بتقريره منع المضاربة و حسم المنازعة، إذ يغلب في من والبائع

يشتري حقا متنازع فيه أن يكون مضاربا و محترفا الشغب أمام ساحة القضاء بدفع ثمن أقل مما يساويه 

له من احتمال الخسارة، فأراد الحق و يكون الفرق مقابل ما يتحمله من عناء المنازعة فيه، وما قد يتعرض 

متنازع المشرع أن يفوت عليه الفرصة ويحسم المنازعة بتمكين الطرف الآخر في النزاع من استرداد الحق ال

على انه" إذا تنازل شخص عن حق متنازع فيه فللمتنازل ضده أن يتخلص  437فقد نصت المادة  فيه

ما يجب إلى  يف الواجبة وقد أضاف النص المصري منة هذا الشخص برد ثمن البيع الحقيقي له والمصار 

 رده فوائد الثمن وقت الدفع فضلا عن الثمن الحقيقي و المصروفات.

ل نزاع مطروح أمام ساحة بعد ضبط المشرع مجال الحق المتنازع فيه لما نكون بصدد حق محو 

ير غحق  بصدد نزاع حول كذلك الحالة التي نكون ـائي، و زال لم يصدر بشأنه حكم قضائــي نه ماالقضاء و 

د لكنه جدي في هذين الحالتين فقط أقر المشرع للمتنازل ضــده حق استردامطروح على ساحة القضاء و 

 تُعَدُّ ف لأخيراهذا إلى  الحـق المتنازع فيه من المتنازل له مقابل تقديم الثمن الحقيـقـي والمصروفات الواجبة

 هو المتنازلة الطرف الضعيف في العلاقة ألا و رع لحمايهذه الدعوى بمثابة ضمان قانوني أقره المش

 ضده.

 الأشخاص الممنوعون من الشراء. ثانيالمطلب ال
لا و " لا يجوز للقضاء ولا لأعضاء النيابة ولا للمحاميين ولا لكتبة المحاكم  43٩مادة تنص ال

زاع ي النضه إذا كان النظر فللمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع كله أو بع

 يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلًا.

بداية يجب ملاحظة أن هؤلاء الأشخاص ممنوعون من الشراء فقط أي المنع لا يشمل البيع وإنما 

 مشترين. ينصب على الشراء، فلا يجوز أن يكونوا أطرافاً في عقد البيع باعتبارهم
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الأشخاص الممنوعون من الشراء هم القضاة وأعضاء النيابة والمحامون وكتبة المحاكم 

 على سبيل الحصر، فلا يجوز القياس عليهم، ولا يمتد الحظر 43٩والمحضرون، وقد ذكروا في المادة 

موري شرطة ومأالخبراء ومترجمي المحاكم ووكلاء المحامين وكتبتهم وخدم المحاكم والحراس ورجال الإلى 

 الضبطية القضائية.

ة أو بمحاكم الدرجة الأولى جزائيويشمل لفظ القضاء كل من ولى وظيفة القضاة، سواء كانوا قضاة 

 الاستئناف أو النقض هذا في القضاء العادي، وكذلك القضاة في المحاكم الإدارية ومجلسأو  مدنية

 قضاة ون يُعدتهم، ولا يدخل فيهم المحكمون فهم لا الدولة، تشمل كلمة قضاة جميع القضاة آيا كانت درجا

 وبالتالي لا يشملهم الحظر.

م المحا بالنائب العام، وكذلك المحامون من وكذلك أعضاء النيابة بدءا من معاون النيابة وانتهاءً 

 تحت التمرين حتى محام النقض، وكذلك كتبة المحاكم والمحضرون.

 وقت حصول الشراء، فالعبرة بتوافر الصفة وقت الشراء،ويجب أن تثبت الصفة لهؤلاء الأشخاص 

 تى بعدقبل تحقق هذه الصفة له أو ح متنازع فيهفإذا اشترى أحد القضاة أو أعوانهم السابق ذكرهم مالا 

 زوال الصفة فلا يدخل في نطاق الحظر. ويشمل الحظر من الشراء باسمهم صراحة أو بأسماء مستعارة،

 م.عوانهلشراء باسمه، وهذا منعا بالطبع للتحايل وبثا للثقة في رجال القضاء وأ كما لو سخر أحدهم آخر ل

 الحقوق المحظور عليهم شراؤها. لثالمطلب الثا
لا يحظر على هؤلاء الأشخاص الأموال بصفة عامة وإنما الحظر يشمل طائفة أو نوع فقط منها 

رون خلًا في اختصاص المحكمة التي يباشا كلها أو بعضها إذا كان النزاع دامتنازع فيهوهي الحقوق ال

 أعمالهم في دائرتها.
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يس إذن يكون الحق متنازعا فيه وفق ما نص عليه المشرع، إذا ما رفع به دعوى أمام القضاء، ول

تصر وى ويقيشترط رفع دعوى بالحق لأجل اعتباره متنازعا فيه، وإنما يمكن ألا ترفع به دعإنَّهُ  معنى ذلك

مال بشأن هذا الحق يعرض باحت جدية السابقة على رفع الدعوى وهي مرحلة قيام نزاع الأمر على المرحل

نه يخرج مفلا يكفي أي نزاع حول الحق لاعتباره متنازعاً فيه، إنَّهُ  رفع الأمر للقضاء، ويعنى هذا أيضا

 الاختلاف البسيط الذي يمكن حسمه دون للجوء للقضاء.

لنزاع اراء، بمعنى أن سبق قيام نزاع والفصل فيه نهائيا قبل ويجب أن يكون الحق متنازعا وقت الش

 يخرج الحق من الحظر، وبالتالي يجوز للقضاء وأعوانهم شراؤه.

يها ويشترط ثانياً أن يكون هذا الحق المتنازع فيه داخلًا في اختصاص المحكمة التي يباشرون ف

لحق، أعوانه بالنظر في النزاع حول هذا اأعمالهم، بمعنى أن تختص المحكمة التي يعمل بها القاضي أو 

 اختصاص المحكمة التي يعمل بها هؤلاء فيبمعنى آخر إذا لم يدخل النزاع حول الحق 

 وبالتالي يجوز لهم الشراء مثلهم في ذلك مثل غيرهم. ينتفيالأشخاص فإن الحظر 

ديد طاقه ومداه لتحشأن تحديد اختصاص المحاكم ون فيقواعد قانون المرافعات إلى  وبالطبع يرجع

 اختصاص المحكمة أم لا. فييدخل  متنازع فيهما إذا كان الحق ال

ذا ماذا هوإذا توافر الشرطان السابقان كان الحق محظوراً شراؤه من قبل القضاة أو أعوانهم، ولكن ل

 الحظر من الشراء. 

 جزاء مخالفة الحظرالمطلب الرابع. 
إذا ما خالف هؤلاء الأشخاص الحظر، بمعنى أن قام نَّهُ فإمدني السابق ذكرها  43٩وفقا للمادة 

 فيأحد القضاة أو أعوانهم بشراء حق من الحقوق المتنازع فيها كله أو بعضه، وكان النزاع داخلًا 
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 النظام العام مناختصاص المحكمة التي يباشرون فيها أعمالهم، فإن البيع يكون باطلًا، والبطلان هنا 

 يجوز للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به.و  ،وفقا لقواعد البطلان

 :متنازع فيهالحق ال فيمنع تعامل المحامي مع موكله 

 فيهم " لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليإنَّهُ  من التقنين المدني على 440نصت المادة 

مستعار  باسم الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون 

 وإلا كان العقد باطلًا.

 وينطبق على المحامي 43٩نطاق المنع العام الوارد بالمادة  فيسبق أن ذكر المشرع المحامي 

 لسابق،بخلاف الحكم اإنَّهُ  الأحكام السابق بيانها، إلا أن المشرع عاد وخص المحامي بحكم خاص مؤداه 

ة ه الحالهذ فيلا يجوز له فإنَّهُ فإن من حالات شراء المحامي الحق المتنازع فيه يتولى هو الدفاع عنه، 

 .الحقوق المتنازع فيها، وسواء أكان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار فيأن يتعامل مع موكليهم 

 فقط، بعكس المنع لا يقتصر على الشراء 440ويلاحظ أن هذا الحكم الخاص الوارد بنص المادة 

 بل أن الحظر هنا يمتد ليشمل جميع التعامل شراء كان أم غيره. 43٩العام الوارد بالمادة 

إضعاف إلى  منع شبهة الاستغلال من المحامي لموكله بأي شكل يؤدى فيوتتمثل حكمة المنع 

 مركز الموكل، ويستفيد منه المحامي.

لحق يتعلق بمنع الشراء ل 43٩ع عام وارد بالمادة صدد منع المحامي هناك من إنَّهُ في الخلاصة

 ن أحدالمتنازع فيه كله أو بعضه وسواء تم باسمه أو باسم مستعار ولا يشترط أن يكون المحامي موكلا ع

يه، طرفي النزاع وهناك منع خاص بالمحامي يشمل الشراء أو غيره من المعاملات يكون المحامي موكلا ف

الموكل حصوله على نسبة أو حصة من الحق المتنازع فيه عند حصوله  كما لو اشترط المحامي على

 باطلة. تُعَدُّ على حكم لصالحه، كأتعاب له فإن هذا الاتفاقات 
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 أما الجزاء على المنع هنا فهو البطلان أيضا.

 فيا كلها أو بعضها متى كانت داخلة متنازع فيهيحظر على القضاء وأعوانهم شراء الحقوق ال

دائرتها، وذلك لحكمة يهدف إليها المشرع ألا وهي رغبة  فيمحكمة التي يباشرون أعمالهم اختصاص ال

النزاع على المبيع من جانب  فيمنع ما قد يحدثه هذا الشراء من تأثير على طريقة الفصل  فيالمشرع 

مة القضاء العمل، أو حتى درء مظنة هذا التأثير صونا لكرا فيالمشتري أو أحد زملائه أو المتصلين به 

الحصول على حكم لصالحهم  فيمن استغلال القضاة أو أعوانهم لنفوذهم إنَّهُ  للثقة فيه، من قبيل ذلك

1بشأن الحق المتنازع فيه، ولذا أراد المشرع أبعاد الشبهة عنهم 0 6 . 

لقضاء لإنما يلاحظ أن الحظر يقتصر على الشراء لتلك الحقوق ولا يشمل البيع لها، وبالتالي يجوز 

 ستغلالعقد البيع بوصفهم بائعين ولا غبار عليهم، وذلك لانتفاء مظنة ا فيعوانهم أن يكونوا أطرافا وأ 

 النفوذ، كما سبق بيانه، لكن ما هو الجزاء على مخالفة الحظر.

 

 

 

  

                                  
1 0  .٩4نعم البدراوي: المرجع السابق، ص . عبد الم2٥2سليمان مرقس: المرجع السابق، ص  6
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 الحق المتنازع فيه استرداددعوى . خامسالمطلب ال
 ،ديجقضائية أو كان محل نزاع ط إذا كان الحق محل دعوى يجوز ممارسة دعوى الاسترداد فق 

بيع وفي هذا المنوال يجب أن يكون التصرف بمقابل نقدي كثمن الم بمقابل:يكون النزول على الحق  أنو 

ون منه يستوجـب في التصرف أن يقع بمقابل وبمفهوم المخالفة كل تصرف دو . أو بمقابل آخر كالمثليات

حقوق تي أسس عليها المشرع الحظر الواقع على بيع الهي العلة البل لا يحتمل فيه فكرة المضاربة و مقا

ه تنازل لفكرة المضاربة بحيث ينتقل الحق للمإلى  ثم نقل الحق بطريق الهبة لا يرقى ومنالمتنازع فيها، 

  النقدي؟هل يجوز الاسترداد إذا كان المقابل غير الثمن  ولكن بدون مقابل. 

بة كل مضار يشإنَّهُ  هو البيع بحكمازل بمقابل ثمن نقدي و التن الذهنإلى  عند القراءة الأولى يتبادر

كتور يرى الد .كون محلا لممارسة دعوى الاستردادلكن هل ترقى المقايضة لتو  صارخة للحق المتنازع فيه.

قايضة هذا الأساس تخرج عنه الم علىلا بد أن يكون المقابل نقدا و إنَّهُ  السنهوري:عبد الرزاق أحمد 

 لهدم كن ممارسة دعوى الاسترداد لكون المسترد لا يمكنه دفع ثمن البيع الحقيقي بل يقبالتالي لا يمو 

 قضائي إنما إذا وقع عن الحق المتنازع فيه نتيجة بيعو  يشترط في البيع أن يكون رضائياً . ولا تعويضات

  .يجوز الاسترداد. نظرا لإطلاق عبارة النصفإنَّهُ 

 ل. أن يكون بمقابيكون الحق المسترد متنازعا فيه و هما أن هذين الشرطين هما الأصليين و  يُعد

 .باتهابأية وسيلـة يمكن إث متنازع فيهيجب على المتنازل ضده أن يعلن رغبته في استرداد الحق ال

به شكل خاص. فالمتنازل ضده يعلن إرادته في الاسترداد عن طريق طلإلى  بالتالي لا يحتاج الإعلانو 

زل المتناإلى  ي بالشكل العادي الذي تبدى به الطلبات في الخصومة يوجه الطلبفي المحكمة من المشتر 

 و الخصم في دعوى الاسترداد. ه -متنازع فيهمشتـري الحـق ال – له دون المتنازل لكون المتنازل له
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. فإذا رفعت دعوى في موضوع الحق يكون الحق لا زال متنازعاً  يطلب الاسترداد في أي وقتو 

 إلى هتيكون الحكم فيها حاز قوة الأمر المقضي فيه. وإذا رُفع بالحق دعوى وانت ألايجب  همتنازع فيال

لطعن الأنه يحق لمن صدر الحكم ضده  متنازعاً فيهحكم ابتدائي، فما دام الحكم غير نهائي، يبقى الحق 

 ناه أن يكون على النحو الذي ذكر  متنازع فيهويجب كذلك لكي يكون الحق فيه ويجوز معه الاسترداد. 

نزل فنزاع، ثم انحسم ال متنازع فيهالغير، فإذا بدا الحق إلى  في الوقت الذي يتنازل عنه صاحبه متنازع فيه

 راً.عنه صاحبه بعد ذلك، فلا يجوز استرداده وتحقيق هذه الشروط على الحق سواءً كان منقولًا أم عقا

. وعليه يستخلص مما متنازع فيهالحق السنة من يوم النزول على  1٥تسقط دعوى الاسترداد بمضي و 

ن سبق أن إعلان المدين عن إرادته في استرداد الحق المتنازع فيه يتم دون حاجة لاستعمال شكل معي

ضد  وليسالمشتري لى إ ،-لمتنازل ضدها -هذا الإعلان من المدين ويوجهكون القانون لم يشترط ذلك 

حيد المعني بذلك. وقد يتنازل المشتري عن الحق المتنازع و لأن المشتري هو الشخص ال -لالمتناز -البائع

يرى السنهوري أن ترفع دعوى  وهناشخص آخر قبل ممارسة دعوى الاسترداد على المشتــري إلى  فيه

 سيحصل على مركز المتنازل له بدلا من المشتري الأول.  والذيالاسترداد ضد المشتري الثاني 

 للمشتري رد دفعه ما يجب على المست. الفقرة الأولى
لشخص برد ثمن البيع إذا تنازل شخص عن حق متنازع فيه للمتنازل ضده أن يتخلص من هذا ا

المصاريف الواجبة. أن إعلان استرداد الحق المتنازع فيه يكون عديم الأثر ما لم يقوم الحقيقي له و 

ازل له. أن التخلص من المصاريف الواجبة للمتنإلى  المتنازل ضده بعرض الثمن الحقيقي بالإضافة

المطالبة بالحق المتنازع فيه لا يكون إلا بالوفاء بالثمن الحقيقي الذي دفعه المشتري لشراء الحق المتنازع 

 والمتنازلأراد المشرع ذكر لفظ "الحقيقي" لوضع حد للثمن الصوري الذي قد يذكره المتنـازل  وقدفيه للبائع 

تنازل ضده أقر بدفع الثمن الحقيقي دون أن يقتصر في الصياغة له في عقد البيع. لحماية المشرع للم
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على الثمن فقط لسد ذريعة اتفاق المتنازل و المتنازل له بإدراجهما في العقد ثمن خيالي و صوري حتى لا 

 يكون الاسترداد باهظ التكاليف على المتنازل ضده مما يجعل هذا الأخير يعدل على الاسترداد مع الإشارة

عبء إثبات الثمن الحقيقي يكون على عائق المتنازل ضده و يكون بكافة طرق الإثبات عملا أن إلى 

من الغير مما يجعل  يُعدبالقواعد العامة لكون المتنازل ضده في العلاقة ما بين المتنازل و المتنازل له 

المصاريف  ثبات. أماهذه العلاقة بالنسبة للمتنازل ضده بمثابة واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة طرق الإ

ازل ورسوم التسجيل ورسوم البيع الواجبة فيدخل في هذا القبيل أتعاب الموثق الذي قام بتحرير عقد التن

الشراء ومصاريف إعلان الحوالة ورسوم الطوابع وأتعاب المحامي والسمسرة. على المتنازل ضده أن يدفع و 

ة المشار إليها أعلاه وللإشارة ما دام المشرع قد نص الثمن الحقيقي جميع المصاريف الواجبإلى  بالإضافة

على الثمن الحقيقي بكل مشتملا ته بمعنى إذا كان الثمن الحقيقي مؤجلا أو مقسطا فإن المتنازل ضــده 

 يستفيد من هذا التأجيــل أو التقسيط. 

  الحالات التي لا يجوز فيها الاسترداد. فقرة الثانيةال
ل مثا د:الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحإذا كان  الحالة الأولى

إلى  ذلك بيع التركة فهي مجموعة من المال بما له من حقوق وما عليه من ديون وعليه لا ننظر هنا

ي فخرى عنصر من عناصر بالذات وبالتالي إذا كان الحق المتنازع فيه يفقد ذاتيته ويفنى مع العنـاصر الأ

شترى اإذا  وع التركة، هنا تنعدم فكرة المضاربة في هذا الحق بالذات وعليه لا يجوز استرداده وبالتاليمجم

شخص من وارث نصيبه في التركة وكان ضمن هذا النصيب دين للتركة في ذمة أجنبي وهو دين ينازع 

 ده أنطيع المتنازل ضفيه المتنازل ضده فهنا المتنازل له أصبح صاحب هذا الحق المتنازع فيه. ولا يست

 يسترده من.
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  :ره للآخإذا كان الحق المتنازع فيه مشاعا بين ورثة أو شركائه وباع أحدهم نصيب الحالة الثانية 

يك ناه ة،المضاربالشراء هنا مما يعارض فكرة إلى  أن الاشتـراك في الميراث أو الشيوع قد يكون هو الدافع

ء الشريك والملاحظ أن شرا .نهائيةحسم النزاع بصفة إلى  ة لا تؤديعلى أن إجازة الاسترداد في هذه الحال

 لنصيب شريكه لا يقصد به المضاربة بل هو إلا قسمة أو خطوة نحوها. 

 وتفترض ذمته:إذا تنازل المدين لدائنه عن حق متنازع فيه وفاءا للدين الثابت في  الحالة الثالثة

لحق آخر متنازع فيه بينهما، ثم يتنازل المدين عن هذا اهذه الحالة، أن المدين له حق في ذمته شخص 

ده ضنازل لدائنه كوفاء لدينه الذي في ذمته له، في هذه الحالة لا يجوز الاسترداد هذا الحق من قبل المت

عل ما يجملأن قبول الدائن المتنازل له بالحق ينفي فكرة المضاربة حيث يقصد من وراء قبوله الوفاء بحقه 

ون )أ( أن يككل المتنازل عن الحق المتنازع فيه للمتنازل له وفاء بمقابل لا مضاربة فيها. مثاله عملية تناز 

 منه بحق )ج( يتنازل عن كفوفاءويكون )أ( في نفس الوقت مدينا ل )ج(  (،له حق متنازع فيه مع )ب

 لا يمكن ل )ب( ممارسة دعوى الاسترداد على ج. ا(. هنحقه المتنازع فيه مع )ب

و بعبارة أ لعقارإذا كان الحق المتنازع فيه دينا مترتبا على عقار وبيع العقار لحائز ا لة الرابعة:الحا

ي ن الذأخرى إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق لحائز هذا العقار فحائز العقار المرهو 

يص لتخل ملية الشراء إلا وسيلةيشتري الدين المضمون بالرهن والذي قد يكون متنازعا فيه فهنا لا تكون ع

د عقاره المثقل بالرهن وليس بنية المضاربة في الحق المتنازع فيه. مثاله أن يكون )أ( صاحبا لأح

يجوز  ، فلاالعقـارات المرهونـة وفاءا لدين متنازع فيـه ل)ب( على)ج(، فإذا اشترى )أ( الدين من )ب( مثلا

 ة بل قصد تخليص العقار من الرهن الذي يثقل كاهله.ل )ج( استرداده لان )أ( لم يقصد المضارب

يع المب : إذا كان المشتري حسن النية غير عالم وقت البيع بالنزاع المتعلق بالحقالحالة الخامسة

 لأنه في هذه الحالة تنتفي عنه فكرة المضاربة وهي الغاية من الاسترداد.
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 أنْ مدني سوري اشترطت  437ن المادة : إذا تم النزول عن الحق بدون مقابل لأالحالة السادسة

لعلة منه عدام االنزول بمقابل أما إذا كان حاصلًا على سبيل التبرع فلا يجوز فيه الاسترداد. وذلك لانيَت ِّم 

ق ولأن التبرع ينفي فكرة المضاربة. اما إذا كان التبرع بمقابل عوض حيث يجعل هذا النزول عن الح

 ه الحالة.بمقابل فيجوز الاسترداد في هذ

 آثار الاسترداد. فقرة الثالثةال

  المتنازل ضدهقة ما بين المشتري و في العلا .أ
ي بأثر رجعي أ -المتصرف إليه–يترتب بصفة آلية على الاسترداد حلول المسترد محل المشتري  

نتقل ه لم يأنهذا شراء جديد، فيكون المشتري في هذه العلاقة وك يُعدلا إنَّهُ  من تاريخ التصرف. مع العلم

 إليه الحـق على الإطـلاق.

على وجه الخصوص يترتب على استرداد الحق سقوط جميع الحقوق التي يكــون المشتـري قـد و  

حق  رتبها على الحق قبل الاسترداد. كأن يكون المشتــري قد رتب رهنا لأحد الأشخـاص على العقار أو

ر حكما استصد إذا كان دائن المشتري قدسترداد كأن لم تكن، و قوق بعد الاهذه الحتُعَدُّ ارتفاق أو انتفاع، ف

  يسقط بمجرد وقوع الاسترداد لأن محل الحجز لم يعد مملوكا للمشتري.فإنَّهُ من القضاء بالحجز، 

  البائعبين المشتري و العلاقة ما . ب
ببقاء  القوللى إ يذهب غالب الفقهاءتبقى هذه العلاقة قائمة وصحيحة فهي لا تنقض بالاستيراد. و 

المتنازل له بعد الاسترداد على أساس أن الاستــرداد يوجه ضد المشتري وحده عقد البيع بين المتنازل و 

ع الحق بمطالبة يكـون للبائإنَّهُ  ينجر عنهالعلاقة بين البائع والمشتري، و  دون البائع، ومن ثم لا تتأثر
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قد البيع، ولا يحل المسترد محل المشتري في هذه الالتزامات الأخرى الناشئة عن عالمشتري بالثمن و 

لا يجوز للمشتري الرجوع على البائع املته، و الالتزامات، لان البائع لم يتعامل معه فلا يجبر على مع

متنازعاً اشترى حقا إنَّهُ  بالضمان بعدما انتزع المسترد الصفقة من يد المشتري. إلا إذا كان المشتري يجهل

 التعويض.جوع على البائع بالضمان و له الر  فيكون  فيه

     البائعبين المتنازل ضده و العلاقة ما . ج
 جواز رجوع البائع على المسترد بالثمن عن طريق دعوى غيرإلى  يذهب جانب في الفقه الفرنسي

على  إمكانية البائع لمباشرة دعوى مباشرةلحق مدينه المشتري قبل المسترد و مباشرة استعمالا للبائع 

 سترد. الم

ن ترد الثملم يدفع المسلا يجوز للبائع إلا ممارسة دعوى غير مباشرة في حالة ما إذا إنَّهُ  الأرجح

صاريف متنازل له دائن للمسترد بالثمن والمالمتنازل له فهنا يكون الإلى  المصاريف الواجبةالحقيقي و 

عل ما يجمازع فيه دائنا لهذا الأخير يكون البائع إذا لم يسدد له المتنازل له ثمن الحق المتنالواجبة و 

لبة د للمطاالمسترد في مثابة مدين البائع مما يخوله ممارسة الدعوى غير المباشرة في مواجهة المستر 

ذا إخير هذا الحق الأالمصاريف الواجبة. كما يترتب على استرداد المدين للحق إنهاء بالثمن الحـقـيـقـي و 

إلى  لا ينتقل من البائع متنازع فيهعليه الحق الالحق عينيا و  طع الخصومة إذا كانقكان شخصيا و 

لنزاع احسم  فهنا الاسترداد قد المسترد،لحق كان متنازعا فيه من البائع و المسترد. والعلة في ذلك أن هذا ا

 لصلحأثر اعليه يصبح أثر الاسترداد كة المسترد بالحق المتنازع فيه، و بالتالي يسقط حق البائع في مطالبو 

 في حسم النزاع. 
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  فيهآثار الاسترداد على الحق المتنازع . د
ا ختلف هذيبالتالي القائم حول الحق المتنازع فيه و  يحسم النزاعفإنَّهُ مباشرة المسترد دعواه  إزاء

الحسم بحسب موضوع الحق المتنازع فيه سواء حق شخصي أو عيني باستثناء الحالات الأربع 

ان كالمدني التي تخرج هذه الحالات من مجال ممارسة حق الاسترداد. فإذا  المنصوص عليها في القانون 

ذا مة. وإيقطع الخصو فإنَّهُ الحق المتنازع فيه حقا شخصيا فإن الاسترداد ينهيه، إما إذا كان حقا عينيا 

 ينالدل كان الحق المتنازع فيه حق شخصي مثلا دينا يدعيه البائع في ذمة المسترد فإن الاسترداد لا ينق

ي ذمة فكأنه لم يكن  يُعدالمسترد فينقضي باتحاد الذمة. بل إن الاسترداد يحسم النزاع في الدين فإلى 

 المسترد.
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 بيع التركة. المبحث الثالث
ري أن يبيع الشخص التركة القائمة أو جزء منها لشخص آخر، سواءً كان المشتبيع التركة بيقصد 

ملة بثمن مقدر ج يالتركة أو بعضه بيعا جزافاً أ فيع الوارث نصيبه بيمن الورثة أو الغير. كما يعد 

ن يميز بيع التركة عن غيره م فالذيتشتمل عليها  التيواحدة دون أن يحدد ثمن كل مال من الأموال 

من  ل إليهثه أو حصة مما االوارث من مور إلى  البيوع هو طريقة تعيين المبيع فالمبيع قد تعين بأنه ما آل

قاً ح أو ورثته بعد وفاته سواء كان كالاً إلى  والتركة هي كل ما للإنسان حال حياته وانتقل شرعاً  .ثالمور 

 من الحقوق المالية وقابل للانتقال.

ل هذه ث مع تعلق حقوق الدائنين بها. فتنتقور الورثة بمجرد موت المإلى  كما تنتقل أموال التركة

تفاق كون حق رهن. ولكن هذا الرهن مصدره القانون وليس الاان يإلى  الأموال مثقلة بحق عيني هو أقرب

مع الدائنين فهو رهن قانوني، ولا بد من شهر الحق لكي يكون نافذاً في حق الغير الذي يمكن أن 

لوقت نذ هذا ايجوز للورثة مفإنَّهُ ، الورثة من ذلك التاريخإلى  يتصرف له الوارث. ولما كانت التركة تنتقل

 ها ولكن تصرفهم يكون خاضعاً لحقوق الدائنين. أن يتصرفوا في

بيع  يأتقبلة بيع التركة لا يكون صحيحاً إلا إذا تم بعد وفاة المورث إذ أن بيع التركة المسبالتالي و 

 .مدني سوري  132وفق ما جاء في المادة  تركة انسان على قيد الحياة يكون باطلاً 

جوع ر ه فلا تصر البائع على ان يبيع ما آل إليه من مورثونظراً لان البيع ليس أموالا معينة وإنما يق

قة كان يظن أنها من مشتملات التركة لم تكن في الحقي التيأن بعض الأموال  اتضحعليه بالضمان إذا 

ملكا للمورث فلا يضمن المورث الا وجوده في الإرث دون أن يضمن مشتملات حصته الإرثية ما لم 

 التركة له طابع خاص من الناحية المعنوية والمادية: وبيعيقضي الاتفاق خلاف ذلك. 
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عاني ممن الناحية المعنوية: تنتقل التركة بعواطف الانسان وصلته الخاصة بالمورث وما تحمله من 

 مرتبة التجرد عن المادة.إلى  تصل أحياناً 

ولة، والمنق من الناحية المادية: للتركة طابع مادي خاص، فهي تمثل مجموعة من الأموال العقارية

التركة  جوداتالثمينة والعادية، الجديدة والمستعملة. وبالتالي، إن الوارث هو البائع هنا لا يعلم حقيقة مو 

ة الترك ويتشارك فيها المشتري، فقد يظن أحدهما أن شيء من الأشياء الداخلة فيالمادية قيمتها المالية 

لتي ا الاحتماليةمن العقود  يُعدعلى المجازفة و  ويكون عكس ذلك، ومن جهة آخرى إن بيع التركة ينطوي 

ا هو يفاجأ فيها المشتري بأمور غير متوقعة كسباً أو خسارة. لأن البيع هنا غير محدد ولا معين، إنم

ا طالم مجموعة من الأموال التي بيعت جزافاً، لكن هذا لا يمنع من ذكر بعض الأشياء الداخلة في التركة

 . الشيء المبيع أن هذه الأشياء ليست كل

طبق ياً ويأما إذا كان البيع لعين معينة من التركة فلا يخضع لهذه الاحكام الخاصة ويكون بيعاً عاد

 عليه قواعد البيع وأحكامه السابقة.

لك ذويعرف بيع التركة في الفقه الإسلامي بالمخارجة ويدرس في باب الفرائض والمواريث، ويعني 

ام ها أحكأحد الورثة أو غيره ولإلى  ع الميراث بان يبيع حصة كلها أو بعضهاأن يخرج أحد الورثة من توزي

 خاصة.

 الخطأ الذي ورد في المشروع التمهيدي للقانون المصري بهذا الخصوص،إلى  لا بد من التنبيه

عم من أ البائع والوارث. وقال القانون إن بيع التركة إلى  بتمييزه بين بيع التركة والمخارجة بالنسبة

 وارث أما المخارجة هي فقط بين الورثة. لكن الفقهاء ذكروا في كتبهم أن المخارجة، وارث أو غير

 المخارجة تكون لوارث او لغير وارث.
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 .آثار بيع التركةالمطلب الأول. 

 أثر بيع التركة فيما بين المتعاقدين الفقرة الأولى.
ون أن يفصل مشتملاتها لا يضمن إلا من باع تركة دإنَّهُ  مدني سوري على 441تنص المادة  

 ثبوت وراثته ما لم يتفق عل خلاف ذلك.

يما وضع المشرع عدة نصوص لتنظيم التزامات البائع والتزامات المشتري، وفجانب هذا النص، إلى 

 عدا هذه النصوص فإن بيع التركة يخضع للقواعد العامة في البيع، وهذه الالتزامات هي على الوجه

 :الآتي

   التزامات البائع. أولاً 
قف نفيذه يتو بيع فتيلتزم البائع بنقل ملكية المبيع وبالتسليم وبالضمان. أما التزام البائع بنقل ملكية الم

و على طبيعة كل حق من حقوق التركة، فلئن كان البيع شاملًا لكل حقوق البائع الوارث في التركة أ

 اق فتتحدد التركة حالتها وقت وفاة المورث وليسبعضها كنصفها أو ربعها بحسب ما ينص عليه الاتف

على  وقت العقد، إلا أن انتقال ملكية كل حق يتم بالطريقة التي نص عليها القانون بنقل ملكية كل حق

يتم  مدني سوري، وطبقاً لهذا النص فإن نقل ملكية المنقول المعين بالذات 442حدة عملًا بنص المادة 

اف، أما بيع جز  معينة بالذات لأن بيع التركة هوتُعَدُّ قولات معينة بالنوع فإنها بمجرد العقد، وإذا وجدت من

 المشتري في حدودإلى  الحقوق الشخصية فتسري عليها أحكام حوالة الحق، وينتقل كل من هذه الحقوق 

لا إذا لغير إاسارياً قبل المدين أو  يُعدالحصة التي اشتراها من التركة بمجرد العقد، لكن هذا الانتقال لا 

 قبل المدين الحوالة في محرر ثابت التاريخ أو أعلن بها وفقاً لأحكام حوالة الحق.
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ذ فعندئ وإذا كان البائع قد استولى لنفسه على شيء من أموال التركة في الفترة بين الوفاة والبيع

لغير اي للتركة قبل يجب عليه ردها للمشتري، ويدخل في ذلك ما يكون الوارث قد استوفاه من الديون الت

 أموال وكذلك ما يكون قد استهلكه من حصته،وثمن ما يكون قد باعه من أموال التركة للغير قبل أن يبيع 

ادة م المالتركة لاستعماله الشخصي، ما لم يكن البائع عند البيع قد اشترط صراحة عدم الرد، عملًا بأحكا

  .مدني سوري  /443/

ه تري حقوقينقل للمشفإنَّهُ البائع الوارث شائعة مع غيره من الورثة،  إذا كانت حقوق إنَّهُ  ويلاحظ

 ذا لابهذا الوصف أي باعتبارها شائعة، ويصبح المشتري مالكاً على الشيوع مع الورثة الآخرين. ولكن ه

يعني حلول المشتري بصفة وارث بل بصفته شريكاً لباقي الورثة في التركة، لأن صفة الوارث تتصل 

 ل.ولا يمكن أن تكون محلًا للتعامص بالشخ

يترتب مدني سوري بضمان إرثه للتركة تجاه المشتري و  /441ويلتزم الوارث البائع بمقتضى المادة /

 حصلت هذا الضمان في ذمته بمقتضى القانون إذ يضمن الوارث البائع أولًا أن التركة قد فتحت فعلًا أي

م هنا حك ليس بوارث فحكم بيعهإنَّهُ  هذه التركة، فإذا ثبتوفاة المورث، وثانياً يجب أن يضمن إرثه في 

لربع االتي تخصه بالنسبة لمجموع التركة، النصف أو الثلث أو كما يضمن حصته الإرثية  بيع ملك الغير.

ة ولا ة خاص... ولا يضمن البائع الوارث شيئاً وراء ذلك، لا يضمن مثلًا عقاراً محدداً في التركة أو سيار 

أن يكون في حصته مال بعينه أو عين معينة، ولا يضمن أن يكون للحصة أو لبعض أعيان  يضمن له

تحق قيمة معينة كذلك لا يمكن العودة عليه بضمان الاستحقاق إذا ظهر أن بعض أعيان التركة تعود لمس

ا ل إذقاب. بالمأجنبي. ولا يضمن سلامة المبيع، إذا ظهر في المبيع عيب خفي باعتبار ان البيع احتمالي

. جودهاذكر البائع الوارث للمشتري أن التركة تشتمل على عين معينة أو أشياء محددة فإن البائع يضمن و 

  كذلك إذا اتفق المتعاقدان على ضمان عدم التعرض أو العيوب الخفية فيعمل بهذا الاتفاق.
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ليس إنَّهُ  ما، كمدني سوري أن الضمان مقرر لمصلحة الطرفين /441ويستدل من نص المادة / 

إنَّهُ  ه، بلإذ يمكن للمتعاقدين الاتفاق على زيادة هذا الضمان أو تخفيفه أو الإعفاء من من النظام العام،

أن  -لبيعبعد إبرام ا -يمكن للمتعاقدين أيضاً على إعفاء البائع من ضمان إرثه، وفي هذه الحالة إذا ثبت

دليساً ارس تمجوع عليه، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد البائع لم يكن وارثاً بالأصل فليس للمشتري الر 

ة من ع مجموعذو طبيعة احتمالية، إذ ان المبيإنَّهُ  كما وارث مع علمه بعدم صحة ذلك.إنَّهُ  عليه باتهامه

 الأموال التي لا تعرف مشتملاتها ولم يحدد أعيانها.

  التزامات المشتري ثانياً. 
رثاً سواء كان وا -ق المشتري هو دفع ثمن المبيع، حيث يلتزم المشتري الالتزام الأساسي على عات

ذلك  نه فيآخر أو أجنبياً عن التركة، أن يدفع للبائع الوارث الثمن المتفق عليه والمصروفات والفوائد شأ

آخر ويلزم فوق ذلك كله أن يرد للوارث ما عسى أن يكون هذا قد دفعه من تكاليف  شأن كل مشترٍ 

 باعتبار أن المشتري يتملك حصة البائع من التركة ويصبح صاحب الحق في الأعيان والديون  التركة.

م وفي ملاحقة المدينين وفي أخذ الإجراءات الاحتياطية في مواجهتهم وفي طلب تصفية التركة واستلا

 الحصة من التركة منقولات وعقارات. 

 .العقاراتإلى  هذا الامتياز بالنسبةوالثمن مضمون بحق امتياز على الحصة المبيعة ويجب قيد 
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 أثر التركة فيما يتعلق بالغير المطلب الثاني. 

 بيع التركة طوائف ثلاثة  فيالغير 

 ( الورثة الآخرون غير الوارث البائع1)

 ومدينوها.التركة  دائنو( 2) 

و دين كل شخص تلقى من الوارث البائع حقا على عين أ أي( الخلف الخاص للوارث البائع )3)

 المبيعة(.مشتملات الحصة 

ن هذا متم بين الوارث البائع والمشترى فلا يكتسبون  الذيالبيع  فيفالورثة الآخرون ليسوا طرفا 

ع ي جميتم جعل المشترى شريكا لهم في الشيوع ف يالبيع حقا ولا يترتب في ذمتهم التزام ولكن البيع الذ

جب مقدار حصة الوارث البائع وقد حل المشترى محله بمو مشتملات التركة من عقارات ومنقولات وديون ب

 البيع.

م تي تقو أما ديون التركة فهذه لا يلزم بها المشتري لأن الوارث نفسه لا يلتزم بها فالتركة هي ال

ما ببسداد ديونها أولًا. ولكن يجوز أن يكون الوارث قد دفع من مال حصته في دين على التركة فيرجع 

ا منها هذ يستنزللأن هذا قد استفاد بما دفعه الوارث إذ خلصت له الحصة دون أن  دفعه على المشتري 

الدين. كذلك قد يكون الوارث دفع ما يصيب حصته في وصية تركها المورث فهنا أيضاً ولنفس السبب 

 .السابق يرجع على المشتري بما دفع

بالميراث بسبب اتحاد الذمة، فإن ويصدق نفس الحكم إذا كان البائع دائناً للتركة ثم انقضى الدين 

المشتري، لأن اتحاد الذمة هو مانع للمطالبة وليس إلى  هذا الدين يعود مرة أخرى للوجود ببيع التركة

سبب من أسباب انقضاء الالتزام، فإذا عاد حق البائع تجاه التركة فإن المشتري يكون مسؤولًا عن هذا 

 .المبيعثمن إلى  ضافةالحق تجاه البائع ويدفع له ثمن الحق بالإ
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 ه حقوق أما مدينو التركة فهؤلاء يكونوا بالبيع مدينين للمشترى من الوارث لأن الوارث تنتقل إلي

لحق اوالة التركة بخلاف ديونها فيحول بالبيع هذه الحقوق للمشترى منه وتسرى القواعد العامة المتعلقة بح

إذا لم فبها  ي حق مديني التركة الا إذا قبلوها أو أعلنواومن اهم هذه القواعد ان الحوالة لا تكون نافذة ف

لوفاء اهذا  يقبلوا الحوالة ولم يعلنوا بها ووفوا لوارث البائع حصته من الديون التي في ذمتهم للتركة كان

ماله نافذاً في حق المشترى ولا يبقى للمشترى إلا الرجوع بالضمان على الوارث البائع لأنه ضامن لأع

 عملا شخصياً من جانبه يستوجب الضمان . يُعدواستيفاؤه لديون التركة بعد بيع حصته الشخصية 

أو بعد  - البيع الصادر قبل ذلك فيمن الغير  يُعدفإنَّهُ أما بالنسبة للخلف الخاص للوارث البائع 

 الوارث.ذلك للمشترى لحصة 

 فيللتركة أو حصة الوارث  ذياللدين العقار المعين أو المنقول المعين أو ا ي مشتر  -فالأغيار 

 ي المشتر  ىفإلا إذا استو  ي في حقهم البيع الصادر من الوارث للمشتر  ي هؤلاء الأغيار لا يسر  -مجموعها 

  .الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة

دخل ي كما يدفع المشتري رسم البيع الذي انتقلت بموجبه ملكية الحصة إليه من الوارث وهذا الرسم

 .في مصروفات البيع التي يلتزم بها المشتري 

 يكون سداد ديون التركة إذا لم يخضع لنظام التصفية بموجب إجراءات فردية يتولاها كل دائن

كل لانون لنفسه، فيتخذ من الإجراءات التحفظية والتنفيذية لاستيفاء حقه من أموال التركة وما يقرره الق

يها هذه الأموال وعي في يد الورثة وإما عن طريق تتبعها والحجز علدائن، مثلًا عن طريق الحجز على 

 في يد الغير. 

من القانون المدني السوري، يجوز الاتفاق على تشديد الالتزامات أو على  444وعملًا بنص المادة 

زامات تخفيفها فيجوز مثلًا الاتفاق على أن يدفع المشتري رسم انتقال التركة للوارث، فهذا تشديد في الت
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المشتري. كما يجوز الاتفاق على ألا يرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة أو الوصايا. أو 

 .المشتري على ألا يحسب للوارث البائع ما كان دائناً به للتركة وهذا تخفيف في التزامات 

ة لو وجدت وصي كما لا يستفيد المشتري مما يكسبه الوارث بصفته الإرثية من خارج التركة، كما

 .أو وقف لهم أو تعويضات خاصة بهم فهذه جميعها لا تدخل في بيع التركة فيلورثة المتو 
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  بيع المريض مرض الموت. المبحث الرابع
 

 تعريف مرض الموتالمطلب الأول. 
نَص المشرع السوري على النصوص المتعلقة ببيع المريض مرض الموت، حيث نص في المادة 

من باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بث إذا "إنَّهُ  ن المدني السوري علىمن القانو  44٥

 لثمن لااكانت زيادة قيمة المبيع على  إذايقل عن قيمة المبيع وقت الموت فان البيع يسري في حق الورثة 

 ".تتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته

 ق الورثةحالتركة فان البيع فيما يجاوز الثلث لا يسري في كانت هذه الزيادة تجاوز الثلث  إذاأما  

 أقروه أو رَد المشتري للتركة ما بقي بتكملة الثلثين.  إذاالا 

كل عمل -والتي جاءت موسعة بقولها:  ٨77ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 

ما بعد إلى  تصرفا مضافا يُعد ،رض الموت ويكون مقصودا به التبرعقانوني يصدر من شخص في م

 وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف. ،الموت

إن القواعد التي أقرها المشرع في القانون المدني بصدد البيع في مرض الموت استمدها من المبادئ 

فات الشخص في مرض المقررة في أحكام الشريعة الإسلامية. فقد اعتبر فقهاء الشريعة بأن بعض تصر 

موته تكون مشبوهة بشبهة التبرع المستتر بعقد آخر، لذلك يختلف اعتبارها وتختلف أحكامها عما لو 

كما اعتبر البعض مرض الموت عارضاً  وقعت في حالة الصحة أو اعتبارها وقعت أثناء مرض الموت.

المريض عاجزاً عن  من عوارض الاهلية، يحد من تصرفات الشخص من جهة ومن جهة ثانية يكون 

إلى  متابعة أعماله واستثمار أمواله وتكون ذمته المالية قد أوشكت على النهاية، لذلك تتجه أنظار الغرماء
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أمواله عامة. كما أن المريض مرض الموت يكون قادم على النهاية الاجل والقبال على الآخرة، وهذا 

بحثه التبرع والهبات، ومن الممكن أن يسرف في عمل البر والإحسان و إلى  يشجعه على التوبة حيث يلجأ

أن يوصي من لذلك جاءت أحكام الشرع في مرض الموت  والدائنينهذه التصرفات، مما يضر بالورثة 

 ماله لكن بحدود ثلث التركة.

ما بعد إلى  التصرف مضافا اعتبار فيأن العبرة  مدني سوري  ٨77، 44٥مفاد نص المادتين 

يل التبرع أو أن يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما يجاوز ثلث التركة فإذا أثبت الموت أن يكون على سب

لما كان " ذلك.البيع على سبيل التبرع ما لم يثبت المشترى عكس  عُدً مرض الموت  فيالورثة أن البيع تم 

ئن سائغة بقرا استدلمن أسباب الحكم المستأنف قد  اعتنقهوكانت أسباب الحكم المطعون فيه وما  ،ذلك

ذلك من الخطاب الذى أرسله المورث قبل  واستخلصعلى أن الثمن دفع وأنه يتساوى مع قيمة المبيع 

حدود ثمن خمسمائة جنيه للفدان  فيالشاهد بأن البائعين كانوا يبحثون عن مشتر للأرض إلى  التصرف

راء بهذا الثمن الش 1٩77/6/1٨الخطاب المؤرخ  في اسمهاورد  التيوقد رفضت إحدى المشتريات 

وكذلك من أقوال شاهد المطعون ضدهم بأن المورث كان يبغى إيداع قيمة نصيبه من ثمن البيع بنك 

حدود خمسة أو ستة آلاف جنيه بما يعنى أن العقد لم يكن مقصودا به التبرع وأن الثمن  فيمصر وهو 

إثبات العوض وإثبات  فيالحكم الحدود المناسبة لقيمة المبيع وهى قرائن كافية وحدها لحمل قضاء  في

مرض الموت أو إثبات  فيتناسبه مع قيمة المبيع، ومن ثم فلا حاجة للحكم للتحدث عن صدور التصرف 

1"الأوراق فيذلك بطريق آخر طالما كونت المحكمة عقيدتها من قرائن ثابتة لها أصلها  0 7 . 

                                  
1 0  131قاعدة ٨23ص1ع42س1٩٩1/03/27ق جلسة  ٥3لسنة  12٨2الطعن رقم  7
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الشروط الواجب توفرها في مرض المطلب الثاني. 

 الموت
ن يكون أان مرض الموت، هو ذلك المرض الذي يصيب الشخص فيؤدي به : تحقق المرض

ولكن الحادث الذي يؤدي عجز الإنسان دون  متابعة اعماله المعتادة خارج بيته عن عاجزاً  مريضاً  انساناً 

العجز عن القيام ببعض الاعمال اليومية من قبيل مرض الموت، كما أن  يُعدأن يشعره بدنو أجله لا 

الهلاك تقدم في العمر لا يعد من قبيل مرض الموت. إذ يجب أن يغلب على مرض الموت نتيجة ال

بأن يكون المرض مما يغلب فيه  حالة مرض الموت مشروطة شرعاً . على تلك الحالالمريض  توفىوي

مرض موت وقت صدور التصرف المطعون  مريضاً  ورثاعتبار الم فياكتفاء الحكم " ، وبالتاليالهلاك

الشهور الستة السابقة لوفاته بسبب سقوطه من فوق ظهر  فيده عن مزاولة أعماله خارج المنزل فيه بقعو 

1"غير كافي انتابه وتحقيق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف الذيدابة دون بيان لنوع المرض  0 ٨  . 

انما الموت ولكن الموت والحياة لا يتحكم فيهما المرض و إلى  مع ذلك نرى ان المرض سبب قد يؤدي

الموت والحياة ويتحصل لدينا  ررفهو وحده الذي يق –جل جلاله  –الله  إرادة وانتهاءتتحكم فيهما ابتداء 

فان تصرفات المريض  أكثرذا استمر المرض على حاله دون زيادة مدة سنة او إإنَّهُ  من هذا النص

من سنة وهو  أكثرلمرض ولكن لو استمر ا الصحيح،مرض الموت تعد بحكم القانون كتصرفات الانسان 

وهذا النص مستمد في   الموت.يزداد لاعتبرت تصرفات هذا الشخص بحكم تصرفات المريض مرض 

المرض الذي يطول أمده وقد أختلف في عد   .( منها1٥٩٥م العدلية في المادة )الحقيقة من مجلة الاحكا

                                  
1 0  626ص 1٥س  1٩64/4/30ق جلسة  2٩لسنة  44٩الطعن  ٨
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قال بعضهم ان كان يزداد فقد   صحةِّ؟فهل هو مرض موت ام مرض  ،مثلاً والسكري والضغط كالسل 

ان  –بحق  –ن الغالب ان ينتهي بالهلاك، وقال بعضهم الأخر مرض موت لأ فهو ،فشيئاالمرض شيئا 

، وثمة من قال بأنه لو طال وصار بحال لا ه بتداو فمرض موت وألا فمرض صحةكان لا يرجى برؤُ 

 . خاف منه الموت اعتبر صاحبه صحيحاي

مرض  الحاصلة فيدني الفرنسي الإيطالي إلا بطلان التصرفات ولم يعرف مشروع القانون الم

رة ويدخل المشعوذون والسح ( مدني فرنسي،٩0٩وفقاً للمادة ) والصيادلة ورجال الدين للأطباءالموت 

 يحابيهم على حساب اصحاب المهن المذكورين ضمن من تنطبق عليهم هذه المادة وذلك لان القانون لا

ان مرض الموت مسالة طبية بجانب انها مسالة إلى  (Demolombe) بم ولو ديفي تلك المادة وذهب 

ف مرض ح الفرنسيون على تعريوقد جرى الشرا الاطباء.اهل الخبرة وهم إلى  قانونية وعلى القضاء اللجوء

 وان المريض((،الذي يعجز صاحبه عن القيام بمصالحه ويكون الغالب فيه موت  ))المرض؛ بانه: الموت

عند اضطرار المريض لتغيير نوع معيشته  أت لا يبدا بظهور الاعراض الاولية وانما يبدمرض المو 

برة عن كام المعبحثنا في القضاء الفرنسي لوجدنا فيه كثيرا من الاح وإذا للشفاء.غير قابل إنَّهُ  والتحقق من

  مدى صعوبة وضع تحديد حاسم لمرض الموت بالرغم مما بين تلك الاحــكام من تناقض.

ه منها الحياة، وتولد لدي أكثرويعد من قبيل مرض الموت من وجد في حالة يغلب عليها الهلاك 

دهم د أحج  جعل تصرفه يغلب عليه التأثر بالحالة التي وجد فيها كما لو قام و تهذا الشعور بدنو أجله، مما 

 ه فإنجة شعوره بدنو اجل، فقام بالبيع نتيأو حالة المحكوم عليه بالإعدام في سفينة موشكة على الغرق 

 عد بحكم تصرف المريض مرض الموت.  الأخرى تصرفه إن توافرت فيه الشروط 

قيام مرض الموت أو ما في حكمه من مسائل الواقع التي لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من 

حالة كان التصرف قد صدر منه وهو تحت تأثير اليأس من الحياة أو في  إذاحالة المتصرف النفسية وما 
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قبل سفره للأقطار الحجازية لا يعد  تصرف مورث لذلك فإن فيها.الاطمئنان اليها والرجاء منها والأمل 

وصية فان  يُعدلا إنَّهُ  ذلك علىرتب يصادرا وهو في حالة نفسية تجعله في حكم المريض مرض الموت و 

1أساسغير  ىالنعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون عل 0 ٩ . 

ض بالموت: كذلك يجب أن يتصل المرض بالموت فعلًا سواء مات المريض من نفس اتصال المر 

المرض أو بسبب غيره. أما إذا لم يتصل المرض بالموت كأن يشفى من المرض ثم يموت بعد ذلك فلا 

، كما يجب أن يكون فات الصحيحةوتعد تصرفاته السابقة بحكم التصر تطبق عليه أحكام مرض الموت 

كن خلال سنة من تاريخ الوفاة، وبالتالي التصرفات التي جرت قبل هذا التاريخ لا يمالتصرف قد صدر 

 أن يطعن بصحتها بحجة أنها صدرت من المتصرف وكان في مرض الموت.

 

 حكم التصرف في مرض الموتالمطلب الثالث. 
م لأحكااعتبار البيع في مرض الموت هو بمثابة هبة مستترة يخضع فيها إلى  ذهب المشرع السوري 

ما الوصية والتي تكمن في شعور المريض بدنو أجله وتعلَق حق ورثته بتركته شرعا منذ ذلك التاريخ م

 يجعل تبرعاته المنجزة حال حياته وسيلة لستر الوصية والخروج على أحكامها، بمحاباة بعض الورثة

اعتبرها  كلذل ،عاوق الحد الجائز شر وتفضيل بعضهم على البعض الآخر والايصاء للأجنبي بما يف

 المشرع قرينة على الايصاء وأخضعها لأحكامه.

                                  
1 0  ٥61ص  20س  1٩6٩/4/1ق جلسة  3٥لسنة  1٥٥الطعن رقم  ٩
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تترة ، بل حماية ورثته من الوصايا المسنقص أهلية المريضإلى  ذه القاعدةوبالتالي فليس مرَد ه

 كما في القابلية للإبطالفالأثر المترتب على تصرفاته ليس  ،وز فيها الموصي الحد الجائز شرعاالتي يجا

 كانت مستغرقة للديون. إذال عدم نفاذ التصَرف حيال الورثة ودائني التركة نقص الأهلية ب

  فروض تصرفات المريض مرض الموت.

يع لأحكام بيع المريض مرض الموت فروض مختلفة فإما أن يكون البيع بثمن لا يقل عن قيمة المب

لث المبيع بثمن يجاوز ثأو بثمن يقل عن سعر المبيع بما لا يجاوز ثلث التركة أو بثمن يقل عن سعر 

 .التركة أو يكون البيع بغير ثمن أصلًا وهنا يكون هبة مستترة

ا ا نافذلا يقل عن القيمة الحقيقية للمبيع بأن يثبت المشترى ذلك كان البيع صحيحً  الذيففي البيع 

ي حالة أما ففي هذه الحالة أن يكون البيع لوارث أو لغيره  ويستوي إجازتهم إلى  في حق الورثة دون حاجة

حيحًا صالبيع  والحال كذلك يكون فإنَّهُ البيع بثمن أقل من الثمن الحقيقي للمبيع فيما لا يجاوز ثلث التركة 

 .كذلك أن يكون البيع لوارث أو لغيره ويستوي إجازة الورثة إلى  ونافذًا دون حاجة

ي فافذًا نلبيع هنا لا يكون أما إذا كان البيع بثمن أقل من الثمن الحقيقي وجاوز ثلث التركة فإن ا

 ة بعدحق الورثة إلا بإجازتهم ويأخذ البيع هنا حكم الوصية وقد قضى في هذا الشأن يجب أن تقع الإجاز 

 ر إجازةإجازة ويجب صدو تُعَدُّ الموت فالإجازة الحاصلة وقت العقد أو اشتراك الورثة في نفس العقد لا 

بعض الآخر لا تنفذ إلا في حصص من أجاز. وأخيرًا أخرى بعد الموت وإجازة بعض الورثة دون ال

عة المبي ثلث التركة فقط بحيث إذا كانت العين فيالتصرف بالبيع بدون ثمن أصلًا اعتبر هبة لا تنفذ إلا 

 لث وجبإجازة الورثة أما إذا كانت قيمة العين تجاوز الثإلى  تقل عن ثلث التركة نفذ التصرف دون حاجة

ذا نه بهلأتاريخ الوفاة إلى  والعبرة في تحديد الثلث يعود ن يرد قيمة ما جاوز الثلثعلى المتصرف إليه أ

 .التاريخ يمكن حصر التركة فقط
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لتصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كما ان ا

 وفاته.ا يخلفه المورث وقت م ىكان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا عل

 ةالوارث في حكم الغير بالنسب يُعدفيه ولا  لورثتهيكون خرج من ملكه حال حياته فلا حق ما قد أما 

وان كان في إنَّهُ  هذا التصرف هو ىوارث آخر إلا إذا كان طعنه علإلى  للتصرف الصادر من المورث

قد صدر في مرض موت إنَّهُ  بحقه في الميراث أواراً إضر في حقيقته وصية إنَّهُ  إلا منجزاً  ظاهره بيعاً 

حينئذ في حكم الوصية لأن في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة  يُعدالمورث ف

على أما إذا كان مبني الطعن  ،قواعد الإرث ىحماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها التحايل عل

 باعتباره خلفاً ه لطعن في التصرف في هذا الحال إنما يستمده من مورثفان حق الوارث في ا ،غير ذلك

1فيتقيد الوارث في إثبات هذا الطعن بما كان يتقيد به المورث من طرق الإثبات. له عاماً  1 0 . 

حتى يستفيد الورثة من تطبيق قاعدة المريض مرض الموت، يتوجب عليهم اثبات تاريخ تصرف 

ع وسائل الاثبات ومنها البينة والقرائن اقعة مادية يجوز اثباتها بجميذه و مورثهم خلال مرض الموت وه

من القانون المدني  44٥/3والتي أحالت البها المادة  ٨77/2وشهادة الطبيب. وهذا وفقاً لنص المادة 

ل القانوني صدر من مورثهم وهو في مرض الموت السوري " على ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العم

ك بجميع طرق الاثبات ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً". وقد ولهم اثبات ذل

العام حماية لحقوق الورثة في عدهم من الغير بالنسبة للتصرف  المبدأخرج المشرع في هذه المادة عن 

سماح للورثة بإثبات وعدم الاعتداد بمواجهتهم بتاريخ السند ما لم يكن ثابتاً. ويظهر ذلك من خلال ال

التصرف بجميع طرق الإثبات أسوة بحق الغير في إثبات صورية العقد الذي يضر مرض الموت وتاريخ 

لأن تغيير التاريخ قصد به التحايل على القانون، فإذا أثبت الورثة أن تاريخ التصرف غير  بمصالحهم.

                                  
1 1  ٩٨1ص  14ي س ق مجموعة المكتب الفن 2٨لسنة  3٥٥في الطعن رقم  1٩63/10/24نقض  0
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جود قرينة ان هذا التصرف تبرع ولو صحيح وأن التاريخ الحقيقي قد تم خلال مرض الموت وهذا كان لو 

بمقابل على سبيل المعاوضة اعتبر التصرف بحكم الوصية. لكن هذه القرينة غير قاطعة يمكن إنَّهُ  ذكر

وبذلك يسري التصرف على للمتصرف اليه اثبات أن التصرف هو على سبيل المعاوضة وليس تبرعاً 

 الورثة ويكون صحيحاً. 

 نلاحظ التناقض بينهما. يمكن تفسير ذلك من ٨77والمادة  44٥تين وبالمقارنة بين نصي الماد

ون إجازة البيع بين المورث والوارث دإلى  44٥خلال توجه قصد المشرع من الفقرة الأولى من المادة 

الوصية، لكن يجب التثبت من أن هذا التصرف هو تصرف بيع حقيقي وليس تبرعاً، واثبات كذلك أن 

كانت  ، فإذاالمحاباة تجاوز ثلث التركةبيع تكون معادلة للثمن أو على الأقل ألا تكون القيمة الحقيقية للم

رث، أ ما ير وازيادة قيمة المبيع الحقيقية على الثمن المدفوع لا تتجاوز ثلث التركة ينفذ العقد لوارث أو لغ

 لاعتباراعلى الأخذ بعين الثلثين إلى  إذا زاد عن ذلك يتوجب على المشتري دفع الفرق وذلك بتكملة الثمن

 في ذلك قيمة التركة كاملة في وقت وفاة المريض مرض الموت.

 ولاصية التصرف بيعاً بل و  يُعدلكن إذا أثبت الورثة أن هذا البيع صورياً يخفي وصية لوارث، فلا 

دة من قانون الأحوال الشخصية والما 23٨تكون صحيحة إذ لا وصية لوارث كما جاء في أحكام المادة 

  لم تستبعد هذا المبدأ في قصر أحكامها على الوصية لغير وارث.  ٨77
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حماية الغير حسن النية في البيع في المطلب الرابع. 

 مرض الموت
ر أخر أو بترتيب حق عيني آخإلى  قد يقوم المشتري من المريض مرض الموت ببيع العين المبيعة

لبيع في االورثة المتضررين من  فباستعمال، الارتفاقأو  اعالانتفعليها بمقابل لصالح الغير، كالرهن أو 

 ومرض الموت حقهم المبين في القانون المدني يتهدد مركز الغير، و يمكن أن يلحق به بالغ الضرر، 

 من ثم يمس ذلك باستقرار التعامل، و عليه فإن العدالة استلزمت حماية هذا الغير من الضرر الذي

نية على الغير الحسن ال 44٥شرع بنص على ما يلي : " لا تسري أحكام المادة يصيبه من ذلك؛ فجاء الم

رطين فإن هذه المادة تلزم توافر ش وعليهإذا كان الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على الشيء المبيع". 

 هما:أساسيين 

لكية لم اكتسابهحتى يستفيد الغير من الحماية المقررة بهذه المادة يجب أن يكون  الشرط الأول:

 ، بحيثكان الورثة أولى بالحماية إذا انتقل الحق إليه تبرعا وإلاالمبيع أو للحق العيني عليه بعوض، 

كسبه  يستوفوا منها حقهم غير مثقل بالحق الذي وأنيجوز للورثة أن يتتبعوا العين في يد المتبرع له، 

كا إذ يصبح مال نية،تبرع له بحسن الم حيازته من وجرتما لم تكن العين منقولا  ذلكو الغير عليها، 

 الحالة.بمقتضى الحيازة في هذه 

كان المبيع عقارا فحتى يستفيد الغير من أحكام هذه المادة من القانون المدني يجب أن يكون  وإذا

ون من الغير يُعدالتصرف الذي اكتسب به الحق العيني على العقار في سند رسمي مشهر، فورثه البائع 

رها في لا يكون لها أثر بالنسبة لهم إلا من تاريخ شه وعليهفات التي يبرمها المشتري بالنسبة للتصر 

 .مجموعة البطاقات العقارية
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قا حالذي اكتسب  -يشترط أيضا أن يكون الغير فإنَّهُ القانون المدني إلى  بالرجوع الشرط الثاني:

 وأنمع المشتري أن للورثة حقا فيها سن النية لا يعلم وقت تعامله ح -عينيا على المبيع من المشتري 

التصرف السابق كان فيه البائع في مرض الموت، أما إذا علم بذلك بعد التصرف الذي أكسبه الحق 

 نيته.العيني فإن ذلك لا يؤثر في حسن 

تصرف أما إذا كان هذا الغير سيء النية بأن أخبره الورثة قبل أن يقدم على ذلك بعدم إجازتهم ل

ن العي للورثة تتبع ويجوزتم في مرض موته، فلا يجوز له عندئذ الاستفادة من هذه الحماية،  مورثهم الذي

 تحت يده أو استرجاع العين غير مثقلة بالحق العيني الذي كسبه عليها.

ن يعة، فإالذكر فإن الغير يحتفظ بحقه الذي كسبه على العين المب السالفاإذا توافر الشرطان  وعليه

مبيع كان قد ترتب له حق عيني آخر على ال وإنملكية عن المشتري فلا يجوز نزعها منه، كان قد تلقى ال

عمال عد استب وهذاالتركة مثقلا بحق الغير كالانتفاع أو الارتفاق أو الرهن مثلا، إلى  فإن هذا الأخير يعود

 الورثة الحق الـوارد في القانون المدني.
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 الباب الثاني

 آثار عقد البيع
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 3٩6ن المواد م فياول المشرع السوري التزامات كل من البائع والمشتري عند تنظيمه لعقد البيع تن

ى نقل ذلك فإن هناك القاعدة العامة التي تطبق هنا علإلى  من التقنين المدني، إضافة 432المواد إلى 

 204 )مطاء د الالتزام بإعذلك مثل المواد التي تنظم قواع فيعقد البيع، وتلعب دوراً أساسياً  فيالملكية 

 (20٩إلى 

 .(٨٩٨ -٨٩4 )موالمواد التي تنظم قواعد اكتساب الملكية بالعقد 

ل من كمن المعروف أن عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين ولذا فهو يرتب التزامات على عاتق 

عرض ان التالمشتري، وبضمى إل البائع والمشتري، فالبائع يلتزم ينقل ملكية المبيع، ويلتزم بتسليم المبيع

 كان منالمهذا  فيثمن، هذا ما نتناوله والاستحقاق وضمان العيوب الخفية، وبالمقابل يلتزم المشتري بال

 .الكتاب
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 الفصل الأول

 التزامات البائع
  وفقاً وتتمثل أساساً  المدنيمن التقنين  432إلى  3٩6المواد من  فيأورد المشرع التزامات البائع 

عمل من  أيوأن يكف عن  لمشتري اإلى  لنقل الحق المبيع ضروري بأن يقوم بما هو  3٩6لمادة لنص ا

لمبيع اتزم وكذلك يل ،شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلًا أو عسيراً وهذا هو ما يسمى بالالتزام بنقل الملكية

 .وهذا ما نوضحه ،ويلتزم بالضمان
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 الالتزام بنقل الملكية. الأولالمبحث 

 يةبنقل الملك م. الإطار القانوني للالتزاب الأولالمطل
وهناك  ،آثار الالتزام فيالنظرية العامة بالتحديد  فيوردت النصوص المنظمة لنقل الملكية 

 :المواد التالية هيو  ،عقد البيع في آثار الالتزام فينصوص وردت 

تلقاء  آخر ينقل من عينيحق  أيالالتزام بنقل الملكية أو “إنَّهُ  مدني سوري تنص على 20٥المادة 

لمتعلقة اواعد وذلك دون إخلال بالق ،إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ،نفسه هذا الحق

 ."بالتسجيل

وعه فلا لم يعين إلا بن شيءعلى  عينينقل حق بإذا ورد الالتزام "إنَّهُ  على 206كما تنص المادة 

 ."الشيء ينتقل الحق إلا بإفراز هذا

بعد  نفقة المدين علىمن النوع ذاته  شيء جاز للدائن أن يحصل على ،م بتنفيذ التزامهفإذا لم يق

 من غير الشيءكما يجوز له أن يطالب بقيمة  ،حالة الاستعجال فيأو دون استئذانه  القاضياستئذان 

 .التعويض فيالحالتين بحقه  فيإخلال 

العقار نتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول و ت "إنَّهُ  على ٨٩4كما نصت المادة 

 :وذلك مع مراعاة النصوص الآتية 20٥متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقاً للمادة  ،بالعقد

ادة زه طبقا للميعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرالم  ذيالمنقول ال"إنَّهُ  تنص على ٨٩٥المادة 

206" 

" إن الالتزام بنقل ملكية العقار في السجل العقاري خاضع لأحكام إنَّهُ  تنص على ٨٩٨والمادة 

البيع والامتيازات والتأمينات وكذلك بالنصوص المتعلقة بالسجل العقاري". وتنص أحكام السجل العقاري 
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ك فيما بين المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذل فيإنَّهُ  على

 .بالتسجيل في السجل العقاري إلا  ،حق الغير فيالمتعاقدين أم كان 

نت سواء أكا تسجيلهايجب  التيالمتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات  ويبين قانون السجل

 .السجلناقلة للملكية أم غير ناقلة، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا 

 الخاص 1٩26/ لعام  1٨٨القرار رقم / من  11لمادة ا فيذلك هناك نصوص وردت إلى  إضافة

لك من ت يتبين .الحقوق العينية العقارية ينظم حاليا تسجيل ذيالبتنظيم قانون السجل العقاري وتعديلاته 

ل وأن هناك فرق بين ترتيب البيع لالتزام بنق ،النصوص أن هناك شروطا لنقل الملكية في عقد البيع

اً عامة فور  قاعدةكالالتزام بنقل الملكية فعلًا وأن الالتزام بنقل الملكية يتم تنفيذه  الملكية وبين تنفيذ هذا

 (3٩6)ئع قد يسبق تنفيذ الالتزام بنقل الملكية أعمال تمهيدية يلتزم بها الباإنَّهُ  وبمجرد نشوئه كما
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 نقل الملكية بمجرد العقد. المطلب الثاني
ا إن عقد البيع باتفاق جميع التشريعات الوضعية، سواء قلنالمشتري في إلى  تنتقل ملكية المبيع

 لملكية هوانقل  المبيع ينتقل تلقائياً بمجرد العقد أو اعتبرناه التزاماً على البائع بنقل الملكية، وذلك لأن

 عنصر جوهري وهو الغاية والهدف المباشر من التعاقد.

ام الالتز  المشتري، لذلك يجب التمييز بين هذا إلى وإذا كان عقد البيع ينشئ التزاماً بنقل الملكية

م عقد ابرا وتنفيذه. وإن كان الالتزام بنقل الملكية يتم تنفيذه من حيث المبدأ فوراً بمجرد نشوءه أي بعد

 البيع.

يام ئع القلكن قبل تنفيذ الالتزام بنقل الملكية، هناك بعض الأعمال التمهيدية التي يتوجب على البا

قانون كم الالمشتري بحإلى  البائع بهذه الأعمال الضرورية، انتقلت الملكية فعلًا من البائع بها، فإذا قام

 ويكون المشتري قد كسبها بموجب عقد البيع.

 تحليل الالتزام بنقل الملكية والذي يتم بحكم القانون.

إذا  لقانون ا بحكم المشتري، ثم يتم تنفيذه فوراً إلى  العقد ينشئ التزام في جانب البائع بنقل الملكية

لعقد  باشراً مالمشتري، يبدو لنا أن نقل الملكية كان أثراً إلى  توافرت الشروط المطلوبة. وبانتقال الملكية

نفسه،  من تلقاء نفيذهتالبيع، ولكن من الناحية الفنية القانونية، ليس إلا تنفيذاً للالتزام بنقلها. والالتزام يتم 

فاً هذا خلاو بحكم القانون، ومن ثم ينقضي الالتزام بنقل الملكية بمجرد نشوءه. الدائن إلى  فتنتقل الملكية

وإنما  دبالعق في الحقوق الرومانية وفي القانون الفرنسي القديم حيث كانت الملكية لا تنتقلأنْ يَت ِّم لما ك

 .بالتسليم

هذه النتيجة يمكن إلى  والآن لا يوجد مانع من القول بأن العقد ذاته ينقل الملكية، ويكفي للوصول

 القول إن العقد حرك القانون ومن ثم تنتقل الملكية فوراً.



1٨٥ 
 

 لكن ما يجري في القانون المدني الحديث، إن عقد البيع ينشئ التزاماً في ذمة البائع بنقل الملكية

ها عقود ناقلة العقد وبقوة القانون ويطلق عليابرام المشتري، بعض البيوع يتم تنفيذ هذا الالتزام بمجرد إلى 

للملكية بحد ذاتها. والبعض الآخر يقتضي القيام بتنفيذ الالتزام بنقلها، وبالتالي يتوجب على البائع القيام 

ببعض الأعمال اللازمة لنقلها، كفرز المبيع في الأشياء المعينة بالنوع، والقيام بالإجراءات اللازمة لتسجيل 

1العقار في السجل العقاري  1 1  . 

ن مروريا أن الالتزام ينقل الملكية من تلقاء نفسه متى قام البائع بما عسى أن يكون ض القاعدة إذن

يث ح مدني 20٥وهذا ما قررته المادة  ،الأعمال التمهيدية لنقلها، ومتى توافرت الشروط الواجبة لذلك

 لتزاممحل الا آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان عينيحق  أيتقول " الالتزام ينقل الملكية أو 

 فية حيث تقول " تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العيني مدني ٨٩4شيئاً معينا بالذات أيضا المادة 

 ". 20٥متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقاً للمادة  ،المنقول والعقار بالعقد

م حق منقولًا أبيع منقل ملكية المبيع بحسب ما إذا كان الإجراءات اختلاف كما لا بد من احترام 

 .عقاري  عيني

ا إذا مبمجرد انعقاد العقد بالمعنى السابق يختلف بحسب  لمشتري اإلى  لكن نقل الملكية من البائع

وعه نحال ما إذا كان المبيع منقولًا يختلف الأمر بحسب  فيو  ،عقاري  عينيكان المبيع منقولًا أم حق 

كل الأحوال يفترض يتوافر الشروط  فيمنقول و حالة ال ففي ،وهل هو منقول معين بالذات أم بالنوع

 .التمهيدية المؤدية لنقل الملكية المطلوبة وقيام البائع بالأعمال

قولًا ان منكوأما إذا  ،حالة ما إذا كان محل البيع منقول معين بالذات تنتقل الملكية بمجرد العقد ففي

 .معينا بالنوع فلابد من الإفراز أولًا حتى تنتقل الملكية
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لغير إلا للنسبة ما إذا كان محل البيع حقاً عقارياً فلا تنتقل الملكية سواء فيما بين المتعاقدين أو باأ

ك وعلى ذلالمتضمن قانون السجل العقاري وتعديلاته.  1٩26/ لعام  1٨٨للقرار رقم / بالتسجيل وفقا 

فصله نوهذا ما  ،العينيالحق  بيع العقار أو فيسوف نبحث نقل الملكية في بيع المنقول ثم نقل الملكية 

 .المنقول فيبنقل الملكية  بادئ

 المنقول فينقل الملكية الفقرة الأولى. 
 ففي ،وعصدد نقل الملكية بحسب ما إذا كان المنقول معيناً بالذات أو معيناً بالن فييختلف الأمر 

ين حإلى  منقول المعين بالنوعال فيبينما يتراخى نقل الملكية  ،النوع الأول تنتقل الملكية بمجرد العقد

 :التاليالإفراز، وذلك على النحو 

 نقل ملكية المنقول المعين بالذات. أولاً 
نها أ أي ،إجراء آخر أيإلى  المنقول المعين بالذات بمجرد العقد ودون حاجة فيتنتقل الملكية  

 20٥فقد نصت المادة  ٨٩4 ،مدني 20٥وهذا ما يستفاد من نصوص المواد  ،تنتقل فوراً وبمجرد العقد

ئا تزام شيإذا كان محل الال ،آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق عينيحق  أيأن الالتزام بنقل الملكية أو 

  .وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل ،معينا بالذات يملكه الملتزم

 ،ر بالعقدالمنقول والعقا فيتنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية إنَّهُ  على ٨٩4ونصت المادة 

 :وذلك مع مراعاة النصوص الآتية 20٥متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقاً للمادة 

من عقد البيع أن ملكية المبيع  الناشئومؤدى تطبيق هذين النصين على الالتزام بنقل الملكية 

 –فيصبح الالتزام المذكور  ،ى البيعبقوة القانون ومن وقت الاتفاق عل لمشتري اإلى  بالذات تنتقل من البائع
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ويتم انتقال الملكية  –ذلك الوقت  فيمنفذا قانونا من وقت نشوئه بشرط أن يكون البائع مالكا للمبيع 

 الغير. إلى  بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة

انتقلت إليه ملكية  ،وتطبيقاً لذلك إذا اشترى شخص حصانا معينا بذاته أو سيارة معينة بذاتها

ولو لم يتسلمه أو لم يدفع  لمشتري ويصبح الحصان أو السيارة ملكاً ل ،الحصان أو السيارة بمجرد العقد

 ،البيع لا يتوقف على التسليم أو على دفع الثمن كله أو بعضه فيلأن انتقال الملكية  ،شيئا من ثمنه

مبيع باعتباره مالكاً حتى قبل أن يتسلمه أو ال فييستطيع التصرف  لمشتري ويترتب على ذلك أيضا أن ا

وعليه أعباؤه من وقت العقد وعلى الإجمال يكون له حقوق  ،ويكون له ثمرة المبيع ونماؤه ،أن يدفع ثمنه

1المالك وعليه التزاماته  1 2 . 

 هيو  ،بمجرد العقدالمعين بالذات لكن ثمة شروط أساسية لتطبيق قاعدة انتقال الملكية في المنقول 

 ط مستفادة صراحة من النصين،شرو 

 ل الحقمح الشيءثانياً في ضرورة أن يكون  ،المبيع لشيءيجب أن يكون البائع مالكاً ل :وهما أولاً 

 فيرع ومع ذلك نص عليه المش ،بديهيوأما عن شرط ملكية البائع للمبيع فهذا شرط  .المبيع معينا بذاته

ن القاعدة أف ،فور العقد لمشتري اإلى  ع ما أمكنه نقل ملكيتهلأنه إذا لم يكن مالكا للمبي ،مدني 20٥المادة 

لى إ لمبيعافإذا كان المبيع مملوكا للغير فلا يترتب على بيع ملك الغير نقل ملكية  ،لا يعطيه الشيءفاقد 

 معين بالذات. شيءفور العقد، ولو كان البيع وارداً على  لمشتري ا

ق فيجب أن يكون معيناً بذاته على النحو الساب ،هالمبيع معينا بذات الشيءوأما عن شرط كون 

 .معينا بالنوع فلا تنتقل ملكيته إلا بأفراده وهو ما ننتقل إليه الشيءأما إذا كان  ،بيانه
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ات المشتري بمجرد العقد إذا وردت على شيء منقول معين بالذإلى  تنتقل الملكيةكما ذكرنا إن 

 .دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل

ت من حيث المبدأ، لا يجوز لأي شخص أن يتقدم لشراء الشيء محل العقد من بائعه بعد أن انتقل

ول المشتري. وإن فعل ذلك عن علم يكون سيء النية، ولا يمكن أن يكتسب أي حق على المنقإلى  ملكيته

 المشتري.إلى  الذي انتقلت ملكيته

يع تري آخر وكان حسن النية وتم تسليم المبمشإلى  لكن نفترض أن البائع قد تصرف بالشيء ذاته

عد لم ي اليه، فهذا يكتسب ملكية هذا الشيء، لكن ليس على أساس عقده الذي أجراه مع البائع، لأن البائع

لثاني لبيع ااالمشتري الأول، ومن ثم يعد هذا إلى  مالكاً للشيء المبيع وإن ملكيته قد انتقلت بالعقد الأول

 .بموجب عقد المشتري الآخرإلى   تنتقل الملكيةبيعاً لملك الغير ولا

إذا  من كسب الملكية على أساس قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز لكن يتمكن المشتري الآخر

 مدني سوري. ٩26كان حسن النية وفقاً للمادة 

 كما يشترط لتطبيق هذه القاعدة بعض الشروط:

 منقول أو أي حق عيني على منقول مادي.أن يكون محل التزام نقل الملكية شيء مادي  .1

أو  بإكراه أن يكون وضع اليد من قبل الحائز على هذا المنقول بقصد تملكه. فإذا حصلت الحيازة  .2

 وأن تمت خفيةً أو بموجب لبس، فلا يكون لها أثر إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

بيل سرك المشتري المبيع عند البائع على تكون حيازة واضع اليد بشكل فعلي، وبهذا الصدد إذا ت

ري لم المشتلا يجوز له التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز. أو إذا تسفإنَّهُ الوديعة، 

بوليصة الشحن، ولم يتسلم البضاعة المشحونة، لأن مجرد تسليم المشتري بوليصة الشحن لا 

 يجعل منه حائزاً فعلياً. 
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 ي، وشرطمن مالكه الفعل تسلمهإنَّهُ  سن النية، أي معتقداً وقت تسلم الشيءأن يكون واضع اليد ح .3

 حسن النية متطلب فقط وقت تسليم المبيع.

د أن يكون وضع اليد على المنقول قد تم بناءاً على سبب صحيح، أي بناءاً على عقد أو أي سن .4

 د أن باع مرة آخرى.ناقل للملكية، كعقد البيع الصادر من غير مالك، أو من مالك سابق بع

اد ومن الملاحظ، ان الشروط المتقدمة تحمي الحائز حسن النية من دعوى استحقاق المالك لاسترد

 الشيء من بين أيديه.

لكن نفترض أن الشيء المنقول كان في حالة ضياع أو سرقة، ثم تصرف فيه من وجده أو سرقه 

ند سوري "يجوز لمالك الشيء المنقول أو الس مدني ٩2٨شخص حسن النية. وفقاً لنص المادة إلى  وسلمه

قت و لحامله إذا فقد أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزاً له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من 

 الضياع أو السرقة.

يستنتج من هذا النص، أن المالك الأصلي للشيء المفقود والمسروق له الحق باسترداده خلال 

له يحوز هذه الأشياء، فاع أو السرقة. وإذا كان الحائز قد اشتراه من شخص ثلاث سنوات من وقت الضي

 الحق بالتمسك بها حتى يقوم المسترد بتعجيل الثمن الذي اشتراه من البائع.

 نقل ملكية المنقول المعين بالنوعالفقرة الثانية. 
عضها ببعض ويقوم بعضها إذا كان المبيع منقولًا معيناً بالنوع، أي شيء من المثليات التي يختلط ب

وإنما يلزم  ،بمجرد العقد الملكية عليهلا تنتقل مقام بعض بالوفاء، والتي تقدر بالوزن أو الكيل أو العدد. ف

على  عينيحيث قالت " إذا ورد الالتزام بنقل حق  مدني 206وهذا ما نصت عليه المادة  ،لذلك إفرازه أولاً 

على أن "  مدني ٨٩٥ونصت المادة  ،" الشيءق إلا بإفراز هذا لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الح شيء

وتتأتى ضرورة  ،" مدني 206لم يعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه طبقاً للمادة  ذيالمنقول ال
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أن تنتقل  فية يفهناك إذن استحالة طبيع ،قبل إفرازه غير معروف بالذات الشيءالإفراز هنا من أن 

  .قبل الإفراز مشتري لاإلى  ملكيته

وزن أو تقدر بال والتيالوفاء  فييقوم بعضها مقام بعض  التيالأشياء  هيوالأشياء المعينة بالنوع 

 .ازالإفر  المعين بالنوع ولكن كيف يتم الشيءالكيل أو بالعدد أو بالمقاس، ويتعين على البائع إفراز هذا 

 شيءإلى  معين بالنوع فقط شيءحويله من المبيع بت الشيءالإفراز هو عبارة عن عملية تحديد 

فقد يكون الإفراز  ،تتفق مع طبيعة المبيع التيحتى يمكن نقل ملكيته، ويتم الإفراز بالطريقة  ،معين بالذات

وإذا لم  ،المكان والزمان المتفق عليهما فيويتم ذلك  ،عن طريق وزن المبيع أو كيله أو مقاسه أو عدده

ويجب أن  ،يجب فيه التسليم ذيالوقت ال فيمكان تسليم المبيع و  ففيوإلا  ،فاتبع العر  يكن هناك اتفاق

أو  لمشتري واقعا من البائع أو نائبه بمحضر من ا –بالوزن أو الكيل أو المقاس أو العد  –يكون الإفراز 

1نائبه 1 3 . 

 :عدم قيام البائع بالإفراز

البائع قد يتقاعس عن ذلك فما هو  نالمعين بالنوع لك الشيءيقع على عاتق البائع التزام بإفراز 

بأنه إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن في فقرتها الثانية  مدني 206أجابت المادة  ،الحال

حالة  فيأو دون استئذانه  القاضيمن النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان  شيءيحصل على 

معنى  .التعويض فيالحالتين بحقه  فيمن غير إخلال  الشيء بقيمةكما يجوز له أن يطالب  ،الاستعجال

من النوع ذاته على نفقة  شيءأن يحصل على  لمشتري حالة امتناع البائع عن الإفراز يجوز ل فيإنَّهُ  ذلك

بل ويرجع أيضا بالتعويض عما قد  ،وفات على البائعمصر ويرجع بالثمن وال يقوم بشرائه بنفسهأي  ،المدين

 في القاضي لمشتري والأصل أن يستأذن ا ،تنفيذ التزامه فين خسارة بسبب تأخر البائع يكون أصابه م
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 ،القاضيفله أن يفعل ذلك دون استئذان  ،القاضيالحصول على أذن  فيلكن قد تسعفه الظروف  ،ذلك

 يخل ولا الشيءأيضا يجوز له أن يطالب بقيمة  ،ولكن بعد أعذار البائع أولًا ثم يقوم بالشراء على نفقته

تنفيذ  فيأصابه من جراء تأخر البائع  ذيطلب التعويض عن الضرر ال فيالحالتين بحقه  فيذلك 

  .التزامه

 لمشتري اإلى  الأشياء المصدرة فينقل الملكية . ثالثاً 
 المرسل تخرج من مخزن البائع أو التيالبضائع  تنص اتفاقية فيينا الدولية لبيع المنقولات على ان

 الأشياء فيفإذا كانت الملكية  ،وجد شرط بخلاف ذلكالطريق على من يملكها ما لم ي فييكون خطرها 

حالة  يففليم إلا بالإفراز هناك يأخذ شكلًا خاصاً وهو التس لمشتري اإلى  المنقولة المعينة ينوعها لا تنتقل

ا ك ملكضائع قبل ذلآخر فإن ملكية البضائع لا تنتق إلا بالتسليم وتظل هذه الب شيءانتفاء الاتفاق على 

تسليم محطة التصدير وقد يتم ال في أيوقد يتم التسليم عند الشحن  ،للبائع ويظل متحملًا تبعة هلاكها

ح وإذا لم يوض ،ولا شك في أن ذلك من الأمور المتروكة للأطراف ،محطة التوريد في أيعند التفريغ 

ئع البا فإذا أفلس ،رحلة التسليم أهمية كبيرةولتحديد م ،محطة التوريد فيكان التسليم  ،المتعاقدان ذلك

ن يكون أمن الدائنين مزاحمته إذا تم الاتفاق على  أيأخذها ولا يملك  لمشتري الطريق جاز ل فيوالبضائع 

ظل ك وتذل لمشتري أما إذا تم الاتفاق على أن يكون التسليم عند التفريغ فلا يجوز ل ،التسليم عند الشحن

 .ئعالبضائع في ملكية البا
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 العقار فينقل الملكية الفقرة الثانية. 
 ،ي لمشتر ل المنقول بالعين بالذات المملوك للبائع بمجرد العقد فيقدمنا فيما سبق أن الملكية تنتقل 

مر يختلف إن الأالمواد العقارية ف فيأما  ،أما إذا كان المبيع معينا بالنوع فلا تنتقل الملكية إلا بالإفراز

ورة م بضر تلز  والتيالعقاري  سجلملكية والحقوق العينية العقارية مراعاة أحكام قانون الحيث يلزم لنقل ال

 التسجيل أو القيد، وذلك وفق ما سنبينه.

 النصوص القانونية

العقاري  "إن الالتزام بنقل ملكية العقار في السجلإنَّهُ  على المدنيمن القانون  ٨٩٨تنص المادة 

 . ات والتأمينات وكذلك بالنصوص المتعلقة بالسجل العقاري"خاضع لأحكام البيع والامتياز 

واء يجب شهرها س التيالمتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات  العقاري  سجلويبين قانون ال

 .التسجيلويقرر الأحكام المتعلقة بهذا  ،أكانت ناقلة للملكية أو غير ناقلة للملكية

 :نجد أن وتعديلاته،الخاص بقانون السجل العقاري  1٩26/ لعام  1٨٨للقرار رقم / وبالرجوع  

غييره تمن شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو  التيجميع التصرفات 

هذه  فيمن ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل  لشيءأو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة 

 .التصرفات الوقف والوصية

 بين لارتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول ويت

 .غيرهمإلى  الشأن ولا بالنسبة ذوي 

 .الشأن ذوي ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين 
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 بيع العقار فيأهمية التسجيل . أولاً 
 مع طبيعة ،بفرض توافر كافة شروطها ،المبيع المنقول بمجرد العقدتتفق قاعدة انتقال ملكية 

قتصر ت التيالمنقول سند الملكية " تلك القاعدة  فيعليه " قاعدة الحيازة  تسري المنقول لأن المنقول 

 حائزه فإن من يتعامل مع بائع المنقول أو وبالتالي .بطبيعتها وبحسب منطوقها على المنقول دون العقار

 لعينياأو الحق  الشيءيتعامل مع مالك للمنقول ويكون من شأن مثل هذا الاتفاق نقل ملكية نَّهُ إ يعلم

دون بمواجهة الكافة  فيالاحتجاج به  لمشتري يمكن ل أيحجة  العينيويكون نقل الملكية أو الحق  ،عليه

 .عقبات

 تىح .ارلك مع طبيعة العقة كسند للمابيع العقار حيث لا تتفق قاعدة الحياز  فيبينما يختلف الأمر 

 وبالتاليثابتة فيه لا يمكن نقله منه دون تلف.  بحيزهمستقر  شيءأن العقار بحسب طبيعته هو كل 

سنى يتعامل مع مالك حتى يتإنَّهُ  عليه للتأكد من عينيشراء عقار أو اكتساب حق  فييحتاج من يرغب 

 .ضرورة أن يكون البائع مالكا للمبيعتطبيقا لقاعدة  ،عليه عينيحق  أيله اكتساب ملكيته أو 

 تسجيله أيووجد المشرع أن وسيلة العلم هذه تتحقق من خلال شهر التصرفات المتعلقة بالعقار 

ن وردت على العقار وم التيالعلم أن يعلم بالبيانات أو التصرفات  فيحتى يستطيع كل من له مصلحة 

لإقدام ااتخاذ قرار  فيالأهمية  فيبيانات غاية  هيو  ،هو مالكه وما إذا كانت هناك ديون أو رهون تثقله

 .على التعامل فيه كالشراء مثلا من عدمه

ذلك أن  ،وثمة سبب آخر يهتم من أجله الغير بمعرفة أمر انتقال الملكية وخصوصا الملكية العقارية

كثير  فيمازال  اري العقفالائتمان  ،الحياة الاقتصادية فيالملكية العقارية أساس هام من أسس الائتمان 

يقرره المدين كالرهن  ذيومن المعلوم أن التأمين ال ،القوميا ناصر اقتصادمن البلاد عنصراً هاماً من عن

يستلزم إذن أن  العقاري يقدمه مملوكا له، فتنظيم الائتمان  ذيمثلًا لا ينشأ إلا إذا كان العقار ال تأمينيال
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النقود سبيل للتأكد من ملكية المقترض  لمقرضيأن تهيئ  تكون هناك وسيلة من وسائل الشهر من شأنها

 يقدمه ضماناً للقرض. ذيعقار اللل

 ،تقع على العقارات لانتقال الملكية التيالتصرفات  لكل ما سبق أوجب المشرع ضرورة تسجيل

 .(مدني ٨2٥ )مادةالشأن ولا بالنسبة للغير إلا بالتسجيل  ذوي تنتقل لا بين  فالملكية لا

لك من خلال الشهر أو التسجيل لت ترد على العقار تتحقق التين وسيلة العلم بالتصرفات إذن فإ

 .كيف يتم هذا التسجيل ولكن السؤال هو ،التصرفات

 كيفية إجراء التسجيل . ثانياً 
 :لتسجيل أو القيدل طريقان

ة العقارية وتنتقل تكتسب الحقوق العيني"فإنَّهُ الأولى مدني سوري  الفقرة ٨2٥المادة وفقاً للمادة 

الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك  لا تنتقلإذاً في العقارات  ."بتسجيلها في السجل العقاري 

وهذا القانون  ،العقاري  السجل أحكام قانون  روعيإلا إذا  ،حق الغير فيالمتعاقدين أم كان  فيما بين

التي الحقوق العقارية بإثبات التصرفات القانونية  تسجيليتم  .لنقل الملكية الأخير يوجب التسجيل كشرط

فيها من البيانات وأخذ شهادات بها  على ما جاء الاطلاعسجلات يمكن للناس كافة  فيمصدر لها  هي

 ما بطريقة التسجيلإ Transcriptionsللمحررات  حرفيإثبات  هيو  ويكون إثبات هذه التصرفات –

وهذه الطريقة ضرورية  ،التصرف فيالمصلحة معرفة ما ورد  ذيسر لالمشتملة على التصرفات حتى يتي

ما بطريقة القيد وتقتصر على إو  ،الملكية وما يتفرع عنه هية الكاملة ) الأصلية ( و يالحقوق العين في

تهم ذا المصلحة العلم  التيالبيانات  هيو  ،التصرف inscription فيإثبات البيانات الجوهرية الواردة 

 أيالحقوق العينية التبعية  تسجيل فيوهذه الطريقة تتبع  – العقاري  سجلدفاتر ال فياتها يكون وإثب ،بها

فيها بإثبات ما يهم الغير  فيالرهون وحق الاختصاص وحقوق الامتياز، ويكت هيالتأمينات العينية و 
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ذلك من البيانات إلى  معرفته من مقدار الدين المضمون والعقار المثقل بالتأمين واسمي الدائن والمدين وما

1الجوهرية 1 4 . 

 نقل الملكية العقاري نظم . ثالثاً 
 ،الشخصينوع متأخر وهو نظام الشهر  :للنظم المتبعة في نقل الملكية على العقارهناك نوعان 

 إلى ويرجع الاختلاف بينهما Livre foncier العقاري أو السجل  العينيونوع متقدم وهو نظام الشهر 

وهل يكون هذا الأساس هو الشخص أم هو  ،يتم على أساسه تنظيم عملية الشهر يالتاختلاف الأساس 

ي أو العقار ذاته، فإذا كان الأول نكون بصدد الشهر الشخصي وإذا كان الثاني نكون بصدد الشهر العين

 السجل العيني.

 نظام الشهر الشخصي 
لات منظمة بأسماء وضع سجل أو سجفي فرنسا وطبقته مصر. وبموجبه يتم ظهر هذا النظام 

وية الهإلى  كل شخص محل اعتبار ولا يعتد بمواصفات العقار محل التعامل وإنما ينظر يُعدالمتصرفين و 

 حقيقيالكاملة للأشخاص المالكين أو الذين تعاملوا فيه، وعليه فقد يتصرف أحد الأشخاص غير المالك ال

ان باسمه، ويكون حينئذ لنفس العقار تصرف للعقار بالبيع ويسجل هذا التصرف فيسجل هذا التصرف أيضا

لشخصي نظام الشهر ال وفقاً النظام عملية بيع ملك الغير. و  هذاظل تكثر في فقد مختلفان أو أكثر وعليه 

ف تشهر المحررات التي تحمل المعاملات العقارية كما هي سواء كانت معيبة مزودة أو باطلة، فالمكل

 صحتها.لتعدي على بإدارة الشهر العقاري لا يتدخل با
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 عيوب هذا النظام:

الك العقار عندما يقوم بالتصرف لا يمنح ضمانة كافيا للمتصرف إليه بثبوت حقه في ملكيته م -

 زوال حقه الذي اكتسبه.إلى  للعقار وهذا ما يعرضه لعدة منازعات قضائية، ويعرضه في أي وقت

يبحث عن شخص المالك  نمن أ حالة العقار فلابد عندما يريد المشتري أن يستفسر عن -

 الحقيقي لهذا العقار من أجل التعرف على هويته الكاملة وهي عملية جد صعبة وشاقة.

، فمن من ناحية الترتيب، ومن ناحية الحجيةفيكون معيباً لأنه يتم وفقا لأسماء الأشخاص نظراً و 

العقار ولا  فيذي تصرف ناحية الترتيب نجد أن صاحب المصلحة لا يعرف من سجلاته إلا الشخص ال

معرفة كل ما وقع على عقار معين من تصرفات. كما لو تصرف شخص غير مالك  فييفيد هذا حتما 

ا العقار ويسجله باسمه، هن فيالعقار الحقيقي فيه وسجل التصرف باسمه، ثم يتصرف المالك الحقيقي 

نظام الشهر  فيل عيباً شكدهما معيب والآخر صحيح. وهذا ييكون صاحب المصلحة أمام تصرفين أح

 هذا. فيالشخصي، أما من ناحية الحجية فإن التصرفات التي تشهر 

النظام لا يتحرى عادة عن صحتها، بل تشهر كما هي، فإذا كانت صحيحة بقيت صحيحة وإن 

 وفقاً كانت معيبة لسبب من أسباب البطلان أو كانت مزورة بقيت على حالتها معيبة أو مزورة، فالشهر 

ا النظام لا يبطل عقداً صحيحاً ولا يصحح عقداً باطلًا بل هو طريق العلانية لمعرفة التصرف كما هذل

بلجيكا وإيطاليا  فيفرنسا و  فيسود العالم اللاتيني، فهو النظام المتبع يهو، وهذا النظام الشخصي للشهر 

1كثير من البلاد اللاتينية فيو  1 ٥ . 
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 نظام الشهر العيني  
أستراليا( وفي هذا النظام وعلى عكس نظام الشهر الشخصي، يقتصر الإشهار )أول دولة عرفته 

 لنظامويضع هذا ا عليه.العقاري على بيانات العقار تقيد بهامش بطاقته العقارية جميع الحقوق الواردة 

ة سجل عيني يطلق عليه اسم السجل العقاري، ولا يتم إجراء الإشهار العقاري إلا بعد التحري عن صح

رع خولها المش جراءاتط الشكلية والموضوعية، هذه الإد المراد إشهاره وفحص مدى استيفائه للشرو السن

ذا وبه الجهة التي يقع بدائرة اختصاصها العقار محل الشهر. جنة عمليات التحديد والتحرير من قبللل

امي في الصادر عن المفوض الس 1٨٨الخصوص تبنى المشرع السوري النظام العيني بالقرار رقم 

 والذي عرف بقانون الملكية العقارية. 1٩30لعام  333٩استكمل فيما بعد بالقرار  3/1٩26/1٥

 طابع إداري. نظاماً ذال المشرع الفرنسي من نظام الشهر العقاري للإشارة فقد جع

فهو محكم من ناحية الترتيب ومن ناحية : نظام الشهر العيني أو السجل العقاري نظام محكم

 :الحجية

ري، السجل العقا في ةخاص صحائفللعقار ذاته، فلكل عقار  يتم وفقاً  تسجيلرتيب فالمن ناحية الت

كل ما يقع على هذا العقار من التصرفات وما يثقله من الحقوق. فمن يرغب ه الصحيفة هذ فيويثبت 

 الدقة ا يمكن منالسجل العقاري وأن يعرف حالة العقار على خير مإلى  العقار يمكنه الرجوع فيالتعامل ب

 . عقاره وما يثقله من الحقوق والتكاليف بدقة فيحيث يعرف من هو مالكه والتصرفات التي وقعت منه 

ها إلا بعد التحري عن قيدلا يتم  سجلناحية الحجية فالتصرفات التي تكما أن النظام محكم من 

سماء من وقع منهم التصرف صحتها تحريا بالغا فيستقصى عن موقع العقار وحدوده ومساحته ثم عن أ

أو معيب فيمتنع،  يُسجلل صدر من مالك، وهل هو صحيح فوعن أهليتهم، ثم عن التصرف نفسه ه

 تسجيلالسجل العقاري تكون له حجية كاملة، فال في سجلرتبة على ذلك أن التصرف الذي يُ والنتيجة المت
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ني حجية كاملة، فهو يصحح عيوب لا التصرف هو الذي ينقل الحق ومن هنا يكون لنظام الشهر العي

 التصرف وهذه أهم ميزة للسجل العقاري.

 فيمسح جميع الأراضي  فيولكن يعيب نظام الشهر العيني ما يقتضيه من جهود ونفقات بالغة 

ا السجل، والتحقق من صحة الحقوق العينية المتعلقة بكل أرض منها، لأن هذ فيالدولة قبل إدخالها 

ق ما يقتضيه الأمر من دفع تعويضات لأصحاب الحقو إلى  السجلات إضافة فياتها التحقق لازم قبل إثب

 فية الثابتة حيث يدفع التعويض من رسوم الشهر ذاتها كما يزيد من صعوبة هذا النظام أن أغلب الملكي

 نظامسورية ملكيات صغيرة مفتتة. نظراً لك هذه الصعوبات فإن المشرع السوري لم يستطع الأخذ بهذا ال

 فيلها وإدخا وتحديدها وتحريرهاالدولة مسح أراضي  فيتطبيقه تدريجيا حيث بدء  فيمرة واحدة وإنما بدء 

 حين الانتهاء من علمية المسح هذه.إلى  بعض المناطق فيالسجل العيني 

 مزايا الشهر العيني

يجعل  د العقاري نظام الشهر العيني يجعل من الملكية العقارية مستقرة وثابتة لأن إشهار السن . 1

 الملكية على العقار ثابتة ومستقرة.

ق دولة من إحكام مراقبتها على السو ضبط حالة العقار واسم مال كه بصفة صحيحة تمكن ال . 2

 العقارية وتحصيل الرسوم وفرض الضرائب على المالكين لفائدة الخزينة العمومية.

 عدي تللأراض ات التحديد والتحريرمام عمليالبيانات الواردة في السجل العقاري المؤسس بعد إت. 3

 غموض.أي يكتنفها لا حجة على ما تضمنته وهي الحقيقة التي 

 .تسجيلهمنذ تاريخ  إلاوجود الحق العيني العقاري لا يثبت  . 4

لى عنظام الشهر العيني النظام الأمثل الذي يؤمن للمالك مما قد يعترضه من مضايقات  يُعد . ٥

 ، الاستغلال، التصرف(.)كالاستعمالى عقار مزاولة حقوقه عل
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 خصائص نظام الشهر العيني

قيد فيها عينية تُ  صحيفة عقاريةأي يخصص لكل متصرف وارد على عقار  التخصيص:قاعدة  .1

  في سورية.  1٩26لعام  1٨٨رقم  جاء عليه القرارالمعاملات الواردة وهذا ما  جميع

 رف بالسجل العقاري، وكل تغيير في حدود وحدة عقاريةالعقارية تشكل ما يع صحائفومجموعة ال

 في الصحيفةعقارية مطابقة وذلك بعد ترقيم الوحدات الجديدة ويؤشر  صحيفةيكون موضوع إحداث 

 الأصلية والجديدة، تكون كمرجع فيما بينها.

 أي أن الحق ال عيني العقاري لا ينشئ ولا يعدل ولا العيني:العقاري مصدر الحق  السجل .2

 .العقاري  القيد في السجلإذا أخضع لعملية ينتقل ولا يحتج به أمام الغير إلا 

ابلة للأراضي غير ق التحديد والتحريرالعقارات التي شملتها عملية  المكسب: إنحظر التقادم  .3

 للأراضي يحدد صاحب العقار. عمليات التحديد والتحريراب بالتقادم على أساس أن سللاكت

في سجل يجب إفراغ جميع التصرفات الواردة على العقارات  للملكية:اري ناقل العق سجلال .4

ة رضائيمع بقاء الحماية لهم  يُعد، والشكل في هذه الحالة يعود بفائدة على كل الأطراف المتعاقدة و خاص

 يُعده و عليم . فالنسبة للبائع يكون القالب الشكلي بمثابة تنبيه له على ما هو نقدأساس لانعقاد هذه العقود

 السند العقاري دليلا ماديا للمشتري يشهد له بموقع التصرف.

 إعلام الجميع بالمعاملاتإلى  إن عملية الشهر تهدف أيضا بالعقارات:إعلام المتعاملين  .٥

 العقارية الواردة على العقار.
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ع السوري من نظامي الشهر موقف المشر . رابعاً 

 العقاري 

ــــ1٨٨يُعَــــدُّ القــــرار ) ــــجلِّ العقــــاريِّ فــــي ســــورية، مــــن أقــــدم 1٩26ادر فــــي عــــام ( الصَّ ــــاظم للسِّ  م، والنَّ

دة. كمـا يشـكل  التَّشريعات العقاريَّة في العالم وأفضلها؛ نظراً لما يتمتَّع بـه مـن ميِّ ـزاتٍ وصـفاتٍ قانونيَّـةٍ متعـدِّ 

ادر في عام 1٨6القرار ) 1)م )قانون التَّحديد والتَّحرير(1٩26( الصَّ 1 6 ذي أنشـأ دائـرة المسـاحة، الأساس الَّ  (

ــجلِّ العقــاريِّ فــي  ، والَّــذي يُفــتَح حُكمــاً مــن قبــل أمــين السِّ  ــجلِّ العقــاريِّ ل القاعــدة الَّتــي هيَّــأت لإنشــاء السِّ  وشــكَّ

جلِّ  1) العقاريِّ المنطقة العقاريَّة، وذلك فور استلام محاضر التَّحديد والتَّحرير في أمانة السِّ  1 7 ). 

جلِّ الع " في الهيكل التَّنظيميِّ للمصالح العقاريَّة )دائرة تُستخدَم تسمية "السِّ  جلِّ اقاريِّ إلى   العقاريِّ لسِّ 

ظومة المنإلى  وذلك للإشارة الدارجة،جانب دائرة المساحة(. ويشيع استعمال هذا المُصطلح في اللُّغة 

. ويتميَّ  ومكاتب، ودوائر، مديريات،الإداريَّة من  جلِّ ز الوشُعب تتولَّى شؤون التَّسجيل العقاريِّ لعقاريِّ اسِّ 

خصيِّ من حيثُ أنَّهما نظامان مُختلفان لتسجيل التَّصرُّفات العقاريَّة. جلِّ الشَّ  عن السِّ 

فلا يكون الشهر فيها على أساس أسماء الأشخاص الصادرة منهم تصرفات بل على أساس 

 العينيدائرة السجل  فييتم فيه لكل عقار من العقارات الواقعة  ذيبمعنى أن السجل ال ،العقارات ذاتها

أولها اسم مالكه وقت إنشاء السجل أو اسم أول متصرف إليه بعد إنشاء السجل ثم يثبت فيها  فييثبت 

 الاطلاعبحيث يمكن بمجرد  ،بعد ذلك أولًا فأول كل ما يرد على هذا العقار من تصرفات واجبة الشهر

                                  
(1 1 6 قضائية( هي ذات نفع عام وممولة من الدولة، وتتم بواسطة -حيث أن أعمال التَّحديد والتَّحرير الَّتي تتم على مرحلتين )فنية - (

ارات نها من قر عالقضائية وما ينجم القاضي العقاريِّ وتحت اشرافه، وذلك ابتداءً من أعمال الفرقة المساحية على رقبة العقارات وصولًا للمرحلة 
 قضائية مدونة ومثبتة على محاضر التَّحديد والتَّحرير.

)1 1  م.  1٩26( لعام 1٨٨( من القرار )4المادة رقم ) -)7
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لاك الذين تعاقبوا عليه منذ إنشاء السجل على هذه الصفحة معرفة تاريخ تداول ملكية هذا العقار والم

وما إذا كانت ملكيته تامة وخالصة من  ،والتصرفات التي صدرت من كل منهم ومن هو المالك الأخير

1الحقوق والتكاليف العينية أو غير ذلك 1 ٨ . 

وريِّ للسِّ   ، و عقجلِّ المن خلال استقراء وتحليل النُّصوص القانونيَّة الَّتي أوردها المُشرِّ ع السُّ إسقاط اريِّ

وريِّ قد أخذ ب ادئ المبة من مجموعالمبادئ الَّتي سَبَقَ ذكرها على تلك النُّصوص، يتبيَّن بأنَّ المُشرِّ ع السُّ

 حصرها فيما يلي.    يُمكن

１.  : جلِّ العقاريِّ ة )مبدأ العلنيَّة المُطلقة لقيود السِّ  وريِّ هذا المبدأ من خلال المادَّ ( ٩كرَّس المُشرِّ ع السَّ

ت على أنَّه: " إنَّ الحُقوق العينيَّة غير المنقولة المُرخَّص 1٩26( لعام 1٨٨قرار رقم )من ال م، حيثُ نصَّ

عاوى العقاريَّة المُتعلِّ قة بعقار، أو بمال غير  بإنشائها في القانون والتَّقيُّدات العقاريَّة والحُجوز، وكذلك الدَّ

ن في الصَّ  ، يجب حتماً أنْ تُدوَّ لِّ صة لكُلِّ  عقار أو مالٍ غير منقول في سجلِّ  منقول مُسجَّ حيفة المُخصَّ

جلِّ العقاريِّ وابتداءً من تاريخ هذا القيد". كما تُعَدُّ المُلكيَّة، ولا  ت نصَّ موجودة تجاه الغير إلاَّ بقيدها في السِّ 

وريِّ  دوحَّ من مشروع التشريع العقاريِّ المُ  (٥4)ة المادَّ  جلِّ العقاه" على أنَّ  السُّ من  لِّ ة، وكُ للكافَّ  علنيِّ  ريِّ السِّ 

ل نة في وقت سابق، ويتحمَّ دوَّ ة المُ حفظيَّ قوق العينيَّة والإشارات التَّ لعاً على الحُ اً يكون مطَّ اً عينيَّ يكتسب حقَّ 

 ".ة، ويعود للقضاء تحديد نوع هذا الأثر ومداه قانونيَّ  م عنها من آثارٍ ما ينجُ  لِّ كُ 

جلِّ ي فوذلك بطريق قيدها  العينيَّة،قوق الحُ  تسجيلعن طريق إلاَّ ة ق مبدأ العلنيَّ يتحقَّ فلا  السِّ 

جلِّ العقاريِّ ة من تاريخ قيدها في ة على الكافَّ جَّ قوق حُ لتصبح هذه الحُ  ،العقاريِّ    .السِّ 

                                  
1 1 ٨ Idem 
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جلِّ   .２ : مبدأ القُوَّة الثُّبوتيَّة لقيود السِّ  وريِّ صراحةً على هذا المبدأ في المادَّ  نصَّ العقاريِّ ة المُشرِّ ع السَّ

جلِّ لشروحات يكون  م، حيثُ جاء فيها أنَّه"1٩26( لعام 1٨٨( من القرار رقم )٨) ة وَّ قُ  ،العقاريِّ السِّ 

 وتكون الوقائع والحُقوق المذكورة فيه موثوقاً بها تجاه الأشخاص الآخرين". ،ةإثباتيَّ 

اً عي حقَّ يدَّ  نْ مَ  لَّ لكُ أجاز  وقد أورد المُشرِّ ع استثناءً من هذا المبدأ، وهي إشارة القيد المُؤقَّت؛ حيثُ 

جلِّ في  لَ جِّ  سُ  في عقارٍ  ،السِّ  لأجل  ،ت( على صحيفة ذلك العقارشارة )قيد مؤقَّ إأن يطلب وضع  العقاريِّ

إلاَّ أنَّ هذا  .على اسمه ريثما يقوم بتدارك الوثائق والأسناد اللازمة لتسجيل هذا الحقِّ   ،ه مؤقتاً حفظ حقِّ  

دة حسب الحالالاستثناء لا يُؤخَذُ عل ة مُحدَّ 1)ى إطلاقه، فقد قيَّده القانون بمُدَّ 1 9 ). 

３.   : جلِّ العقاريِّ وري قد أخذ بمبدأ عدم سريان التَّقادم مبدأ ديمومة قيود السِّ  يُلاحَظ بأنَّ المُشرِّ ع السُّ

ة ) جل العقاريِّ من خلال المادَّ بأنَّ  م، حيثُ بيَّنت 1٩26ل عام( 1٨٨( من القرار رقم )1٩على قُيود السِّ 

." جلِّ العقاريِّ  " مرور الزَّمن لا يُعترَض به على الحُقوق المُسجلَّة في السِّ 

جل العحكُم اللم يَر دْ ذكر هذا المبدأ ضمن المبادئ الَّتي تمبدأ المَرجعيَّة العقاريَّة الواحدة:  .４ ، سِّ  قاريِّ

. إلاَّ أنَّ ظهوره كان ضرورة اق وريِّ  .ريَّةالعقا ةلكيَّ وحفظ المُ  تضتها حمايةوكذلك لم ينصِّ عليه المُشرِّ ع السُّ

حررات نبين أولًا بالم وتعديلاته،المتضمن قانون السجل العقاري  1٩26/ لعام  1٨٨القرار رقم / 

  .سجلثم إجراء ال تسجيلهاالواجب 

  

                                  
(1 1 ٩ مفعوله بعد  على أنه" عندما يكون طلب تسجيل القيد المؤقت مستنداً إلى سند رسمي يبطل 1٩26( لعام1٨٨( من القرار )26نصت المادة ) -(

لب طإذا كان مضي عشرة أيام. أما إذا كان طلب تسجيل القيد المؤقت مستنداً إلى اتفاق الطرفين، يبطل مفعوله بانتهاء المدة المتفق عليها. و 
 لال هذهخذلك  تسجيل القيد المؤقت مبنياً على إجازة من رئيس محكمة البداية يبطل مفعوله بعد مضي شهر إذا لم تقم الدعوى بشأنه ولم يدون 

. وفي جميع الاحوال يبطل مفعول القيد المؤقت إذا لم يجر التسجيل القطعي خلال مدة ستة أشهر الَّت جلِّ العقاريِّ  قيد المؤقت.ي تلي الالمدة في السِّ 
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 حكم عقد البيع قبل تسجيله. خامساً 

  أثر عقد البيع غير المسجل 
1الابتدائييع يسمى عقد البيع قبل تسجيله بعقد الب 2 0 وذلك مقابلة بعقد البيع بعد تسجيله فيعرف   

 ،الغير ولا فيما بين المتعاقدين أنفسهمإلى  فعقد البيع غير المسجل لا ينقل الملكية بالنسبة ،النهائيبالبيع 

، بمعنى لمشتري اإلى  فإذا لم يسجل عقد البيع الوارد على حقوق عينية عقارية فإن هذه الحقوق لا تنتقل

بل إن البيع  ،المبيع ولكن ذلك لا يعنى أن البيع غير المسجل لا ينتج أي أثر لشيءالبائع يظل مالكا ل أن

 في أيتمام العقد ) افالبائع يلتزم بمجرد  ،غير مسجل تترتب عليه سائر أثار البيع فيما عدا نقل الملكية

 ،الغير وضمان العيوب الخفية وضمان تعرض الشخصي( بتسليم المبيع وبضمان تعرضه  الابتدائيالبيع 

ويترتب عليه كل تلك  ،الابتدائيالبيع  ،أن البيع غير مسجل أيالبائع إلى  بالوفاء بالثمن لمشتري ويلتزم ا

 ضروري الالتزامات أو الحقوق الشخصية كما يترتب على البيع غير المسجل التزام البائع بأن يقوم بما هو 

م المستندات اللازمة لنقل الملكية والتوقيع على العقد أمام موظف من التسجيل بأن يقد لمشتري لتمكين ا

البائع قبل إتمام إجراءات التسجيل التزام ورثته  فيوإذا تو  ،مثل تقديم مستندات الملكية ،العقاري  السجل

 .على مورثهم إتمامها التيبإتمام تلك الإجراءات 

يترتب على ما سبق أن التسجيل شرط  :شكليلا يجعل البيع عقد لنقل الملكية اشتراط التسجيل 

عقد البيع وإنما يظل عقد البيع  فيليس ركنا إنَّهُ  أي ،عقد البيع فيولا يعد التسجيل ركنا  ،لانتقال الملكية

لا يحول دون  ابتدائية بأن وصف العقد بأنه السوريوقد قضت محكمة النقض  .غير المسجل عقد رضائيا

                                  
1 2  .103، ص 40انظر السنهورى: البيع، السابق، رقم  0
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لا يقبل  قطعيدلت صيغته على التزام طرفيه بالوفاء بما التزاما به على وجه اعتبار البيع باتا لازما متى 

وينتج جميع أثار البيع عدا نقل الملكية بالفعل  التراضيالعدول. فالبيع غير المسجل لا يزال من عقود 

1انجازهفاشتراط تسجيل التصرف لا يخرجه عن طبيعته ولا يغير من  2 1 . 

 أثر تسجيل عقد البيع 
 فإذا ما سجل ،لمشتري اإلى  ع على عدم تسجيل عقد البيع عدم انتقال ملكية المبيعرتب المشر 

 1٨٨رقم  العقاري  سجلقانون ال فيعقد البيع بإتباع إجراءات التسجيل التي وضحها المشرع  لمشتري ا

من  ون ولذا يك لمشتري اإلى  يترتب على إجراء التسجيل هو نقل ملكية المبيع ذيفإن الأثر ال ،1٩26عام ل

تصرف مأمن من قيام البائع بال فيالقيام بالتسجيل حتى تنتقل إليه الملكية حتى يكون  لمشتري مصلحة ا

 ولويةلأنه إذا ما حدث ذلك فإن الأ ،الأول لمشتري مشتر آخر يقوم بتسجيله قبل اإلى  العقار المبيع في

 ،الأول لمشتري تسجيل عقده قبل اإلى  سبق ذيال الثاني لمشتري ستكون ل

ه ما أوجب إتباعإلى  بادرإنَّهُ  وستكون له الأولوية ،عند المفاضلة الثاني لمشتري وتنتقل الملكية ل

التسجيل على المطالبة  فيلم يسجل أو تأخر  ذيالأول ال لمشتري ويقتصر حق ا ،المشرع من التسجيل

 .بالتعويض

 فيلا تنتقل الملكية وقد أكدت محكمة النقض هذا الأثر المترتب على التسجيل حيث قضت بأنه 

المواد العقارية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، وما لم 

الفترة ما بين تاريخ  فييحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه 

فإذا كان الثابت أن المشترين  ،حق فيها أيية دون الملك فيوقت التسجيل سوى مجرد أمل إلى  التعاقد

                                  
1 2  قضائية. ٥4لسنة  14٥2طعن رقم  1٩٨٨نيسان  13نقض مدني  1
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من مصلحة الملاك لم يسجلا عقدهما فإن العين محل التعاقد تكون باقية على ذمة المصلحة البائعة فإذا 

خضعت للمنفعة العامة فإن تخصيصها يكون قد ورد على مال من أموال الدولة وليس على مال مملوك 

 لا يجوز التصرف فيها. التين الأموال العامة تصبح م وبالتاليلأحد الأفراد 

نه حاً بأفإذا لم يكن البيع صحي ،ويشترط لإنتاج التسجيل أثره بنقل الملكية أن يكون البيع صحيحاً 

لنظام  تنتقل به الملكية لأنه وفقا لكيحد ذاته  فيلا يصلح فإنَّهُ  ،سبب من الأسباب يكان باطلًا لأ

بق بيانه يجب أن يكون التصرف المراد شهره صحيحاً حيث نظام الشهر كما س ،العقاري  سجلقانون ال

  فإنفإذا كان البيع باطلاً  العينيلا يصلح العقد الباطل أو القابل للإبطال بعكس نظام الشهر  الشخصي

ن طلارع البشيجوز لمن إنَّهُ  بل ،وكذلك لو كان البيع قابلًا للإبطال ،لمشتري اإلى  تسجيله لا نقل الملكية

هلية أ  فيالإدارة أو لنقص  فيلمصلحته وحده أن يتمسك به ولو سجل العقد متى كان قابلًا للإبطال لعيب 

إلى  وهذا ما أكدته محكمة النقض حيث قضت بأن تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية ،لمشتري البائع أو ا

 إلى ملكيةقل التسجيل عقد البيع لا ين إلا إذا كان البائع مالكاً لما باعه قائلة لئن كان صحيحاً أن لمشتري ا

ده ولا وح ي لمشتر إلا إذا كان البائع مالكا لما باعه إلا أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة ا لمشتري ا

حقه وينقلب  فيوقت فيسرى عندئذ  أي فيولهذا المالك أن يقر البيع  الحقيقيحق المالك  فييسرى 

 البائعإلى  إذا آلت ملكيته المبيع لمشتري حق ا فيالعقد صحيحا كما ينقلب  ،لمشتري حق ا فيصحيحا 

 بعد صدور العقد.

 رتب علىلا يتفإنَّهُ كما يجب أن يكون البيع جدياً حتى ينتج التسجيل أثره فإذا كان العقد صوريا 

آخر  لا وجود له قانونا ولا محل للمفاضلة بينه وبين عقد الصوري تسجيله نقل الملكية لأن عقد البيع 

وقضت محكمة النقض بأنه متى كان عقد البيع موضوع النزاع صوريا صورية مطلقة قوامه الغش 

 والتدليس لا يكون له وجود قانونا فتسجيله وعدمه سواء.



206 
 

المحرر  تسجيلقبول طلب  يقتضي: عقد البيع تسجيلوجوب إثبات أصل ملكية البائع لقبول 

ون ثبات إلا أوراق معينة منصوص عليها في قانالإ فيقبل إثبات أصل ملكية البائع أو المتصرف ولا ي

 .1٩26عام ل 1٨٨والتوثيق رقم  العقاري  السجل

تعاقدين سبة للميترتب على التسجيل لعقد البيع نقل ملكية المبيع سواء بالنسبة للغير أم بالنإنَّهُ  كما

 وجديا وليس صوريا كما يجبولكن يشترط أن يكون البائع مالكا للمبيع وأن يكون عقد البيع صحيحا 

و أفسخه ببداهة أثبات أصل ملكية البائع للمبيع وأن التسجيل للعقد لا يمنع طلب الحكم ببطلان البيع أو 

ى بذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية إذا ما قض لمشتري اإلى  عدم انتقال الملكية وبالتاليبصوريته 

لكية يبحث عن إجابة هو أما وقد علق المشرع انتقال الم ذيسنتناوله، ولكن السؤال ال ذيعلى النحو ال

ر جيل أثتوجد فيه فترة فاصلة ما بين إبرام العقد وإتمام التسجيل فهل للتس ذيالوقت ال فيعلى التسجيل 

 .رجعى أم أن أثره يكون فقط من تاريخ إتمامه

ذهب بعض الفقه على للإجابة عن السؤال السابق فإن ثمة خلاف حيث  :ليس للتسجيل أثر رجعى

1تاريخ إبرام العقدإلى  أن للتسجيل أثر رجعى يرتد 2 2 1الفقه فيالراجح والغالب  الرأيلكن   2 3 وهو ما أخذت  

ظل قانون  في ليس للتسجيل أثر رجعى حيث قررت محكمة النقضإنَّهُ  ة هوالسوريبه محكمة النقض 

أنْ يَت ِّم إلى  جيل تأخير نقل الملكيةقانون التس في( أن المشرع أنما قصد  1٩24) 1٨6رقم التسجيل 

 يُعدولا  ،يوم تاريخهإلى  فليس التسجيل بمثابة شرط واقف ينسحب بتحققه أثر العقد ،تسجيل العقد

                                  
1 2 ص  6ومقاله فى مجلة المحاماة  627فقرة رقم  2لرأي العارض يتمثل فى رأي الأستاذ عبد السلام ذهني فى كتابه، الأموال جزء ا 2

 وما بعدها.667، ص 2٨3، رقم 4، ورأي الأستاذ. الدكتور السنهوري: الوسيط، عقد البيع، ج 606، 607
1 2  ، محمد لبيب شنب:207، ص 122منعم البدراوي: المرجع السابق، رقم ، عبد ال406، ص 170سليمان مرقس: المرجع السابق رقم  3

/  1٩٨3، محمد على عمران: الوجيز فى عقد البيع، مكتبة سعيد رأفت، 11٥، ص ٨1، رقم 1٩٨1شرح أحكام عقد البيع، دار النهضة العربية 
 2ص ، 46، سمير تناغو: عقد البيع، منشأة المعارف بالإسكندرية، رقم 1٨٥، ص ٨3رقم 



207 
 

1مالكاً إلا من يوم تسجيل عقد شرائه لمشتري ا 2 4 ) ق  الحاليظل القانون  فيوهو ما أكدته المحكمة أيضا  

التسجيل لا يترتب عليه أثر إلا من تاريخ تسجيل العقد أو  ( فقد قالت المحكمة أن 1٩26لسنة  1٨٨

وأن هذا الأثر لا  ،آخر على عقار أو نقله عينيحق  أيمن شأنه إنشاء حق الملكية أو  ذيالحكم ال

 سجل العقار أجازالخاص بال 26لسنة  1٨٨ولا يحتج على ذلك بأن القانون  الماضيإلى  ينسحب

ورتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها  ،قوق عينية عقاريةعلى ح تثبيت البيعتسجيل دعاوى 

لأن تقرير هذا  ،تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى إلى  على هامش تسجيل صحائفها انسحاب أثر هذا التأشير

الأثر ورد على سبيل الاستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار 

 وهو استثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه.  ،ل صحيفة الدعوى المبيع بعد تسجي

رض ولكن هناك ف ،ليس للتسجيل أثر رجعىإنَّهُ  الفقه والقضاء هو فيالغالب  الرأيالخلاصة أن 

ما جيل فيفرصة قيام البائع بالبيع لأكثر من مشتر واحد وقيامهم بالتس أي ،تزاحم المشترين من بائع واحد

 :حالة تعدد البيوع فيالتسجيل  يفضل؟احم المشترين وأيهما هو حكم تز 

1حالة تعدد البيوع الصادرة من مالك واحد لغيره بأسبقية التسجيل  (１ 2 ٥ . 

حالة تعدد البيوع وقيام أكثر  فيو  ،من وقت التسجيل لمشتري تنتقل بالنسبة ل إن الملكيةسبق أن قلنا 

عند إنَّهُ  تسجيل عقده بمعنى فين لمن سبق غيره من مشتر واحد بتسجيل عقد بيعه فإن الأفضلية تكو 

يلاحظ أن التزاحم بين المشترين لا يتصور وقوعه إلا إذا كان البيع قد صدر لهم جميعاً من  ،تسجيل عقده

فإن الأفضلية  ،أما إذا صدر بيع لأحدهم من مالك العقار وصدر بيع لآخر من غير المالك ،مالك العقار

                                  
1 2   4 /11/ 112، رقم ٥، مجموعة القواعد القانونية، ج. 1٩46نقض مدني عام  4
1 2   24، 32٩، ٥7، مجموعة أحكام النقض، 12 /24نقض مدني  ٥
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يشترط إنَّهُ  وبحثناه،تسجيل عقده وليس ذلك إلا تفسيرا لما سبق  فيك ولو تأخر من المال لمشتري تكون ل

 لإنتاج التسجيل أثره أن يكون البائع مالكاً وعقد البيع يكون صحيحاً وجدياً.

 :تلقى الحق من مالكهئعين مختلفين تكون المفاضلة لمن حالة التعدد من با  (２

]ج[ فلا إلى  وباع ]ب[ نفس العقار ،يسجل هذا البيع ]ب[ عقارا وقبل أنإلى  كما إذا باع ] أ [

 الأخير الصادر له من ]ب[ بل يجب تسجيل البيعيسجل عقد البيع  ]ج[ أنإلى  لانتقال الملكية فييك

إذا إنَّهُ  ]ج[ بمعنىإلى  الثاني الصادروبعد ذلك يسجل البيع  ،]ب[ أولاً إلى  الأول الصادر من ] أ [

إنَّهُ  أن يسجل عقده أو الثاني لمشتري عقده ثم باع هذا العقار فلا يجوز ل يسجلشترى شخص عقاراً ولم ا

جاء عليه قانون السجل على ذلك ما  والدليل ،يطلب الحكم له بصحة ونفاذ هذا العقد تمهيدا لتسجيله

 افيم العقود والوثائققبل من المادة التاسعة منه على ان لا تحيث نصت  1٩26لعام  1٨٨العقاري رقم 

 في الثانيالبيع  لقيديشترط  أيتسجيلها سبق  التي وثائقال إلا العينييتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق 

1يوم واحد تكون الأسبقية برقم التسجيل فيتم التسجيل  وإذا البيع الأول مسجلًا المثال السابق أن يكون  2 6  

مفاضلة بأسبقية رقم التسجيل لصحيفة ال فييوم واحد وساعة واحدة تكون العبرة  فيوإذا تم التسجيل 

1الدعوى  2 7 ويبقى للمشترين  ،التسجيل تنتقل الملكية إليه فيعند التزاحم والتفضيل للأسبق إنَّهُ  ، ويلاحظ

امتناع البائع أو ورثته عن  حالة فيطلب التعويض تطبيقاً لقواعد التنفيذ بمقابل ولكن ما الحكم  فيالحق 

 .لمبيعم بما يلزم لنقل الحق االقيا

. ليهنتقل إلكن هل يشترط للاعتداد بأسبقية التسجيل ألا يكون المتصرف إليه سيئ النية هذا ما ن

 .العقاري وقانون التسجيل  المدنيظل القانون  فيشرط حسن النية 

                                  
1 2 إن تما في يوم واحد بأسبقية رقم التسجيل في دفتر الشهر نقض  –قالت محكمة النقض أن السابق واللاحق في التسجيل يتعين حتما  6

 .٥، ص 1127موسوعة الذهبية، رقم ، ال1٩76 /1/3
1 2  .٥٨٨، ص 111٩، الموسوعة الذهبية، رقم 1٩٥٨ /1٥/٥نقض مدني  7
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شترط يالتسجيل وفق ما سبق بيانه ولكن هل  فييفضل الأسبق فإنَّهُ القاعدة عند تزاحم المشترين 

 ألةأثارت هذه المس ،التسجيل فيحسن نية من يتمسك بأسبقيته  أيية التسجيل حسن النية التمسك بأسبق

ام لذي قجدلًا لدى الفقه والقضاء واختلف الحكم على أساس التمييز في الأفضلية فيما إذا كان المشتري ا

 بالتسجيل حسن النية.

1لتسجيلاشتراط حسن نية المشتري الذي يتمسك بأسبقية اإلى  فذهب رأي أول 2 ٨ ، وذهب رأي 

1ثاني 2 ٩ نما فقط التواطؤ وحده هو الذي يحول إلا يشترط حسن النية للتمسك بأسبقية التسجيل و إلى إنَّهُ  

دون التمسك بأسبقية التسجيل بمعنى أن التواطؤ بين البائع والمشتري الثاني بقصد الإضرار بالمشتري 

 تسجيل.ال فيالأول هو وحده الذي يحول دون التمسك بالأسبقية 

أسبقية لا يشترط حسن النية بإلى إنَّهُ  بينما ذهب الرأي الثالث وهو الرأي الراجح والمعمول به

رف التسجيل، بمعنى أن المشتري الثاني يستطيع التمسك بأسبقية التسجيل حتى ولو كان عالما بسبق تص

 لإضراراطأ مع البائع بقصد امشتر آخر، بل أن للمشتري الثاني هذا الحق. ولو كان قد تو إلى  البائع له

 بالمشتري الأول.

زعات ن المنايساعد على استقرار الملكية العقارية وحسم الكثير مإلى إنَّهُ  ويستند أنصار هذا الرأي 

 إليه وأن هذا هو ما يتفق مع الاتجاه الذي يتجه المشرع نحوه هو الأخذ بنظام السجل العيني وما يؤدى

 ة، ومنوحده مستقلا عن التصرف الذي أنشأ الالتزام بنقل الملكي يُعدلتسجيل من جعل انتقال الملكية با

 صدد نظام الشهر. فيشأن التسجيل تصحيح التصرف الباطل على النحو الذي سبق تفصيله 

                                  
1 2 ، جمال الدين زكى: رسالته عن حسن النية في اكتساب 213، ص 12٨، فقرة 1٩6٩توفيق حسن فرج: عقد البيع والمقايضة،  ٨
 . 340، ص 334الحقوق، رقم 
1 2 ، السنهوري: المرجع السابق، 16٩، ص 10٥، فقرة رقم 1٩٥6العقود، الجزء الثاني في البيع،  عبد الفتاح عبد الباقي: محاضرات في ٩

 وما بعدها. 6٩٥، ص 2٩0فقرة 
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اشترط  ،1٩26ذ العام صدر ليعمل به ابتداء من والذي 1٨٨السجل العقاري رقم قانون  في

 .بالنسبة للمتعاقدين أنفسهمأم نسبة للغير التسجيل لنقل الملكية سواء بال

من شأنها إنشاء  التيجميع التصرفات  على ان 1٩26لعام  1٨٨من القرار  ٨حيث نصت المادة 

 لشيء ةتلمثبا العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية حق من الحقوق العينية

ويترتب على عدم  ،التصرفات الوقف والوصية هذه فيويدخل بطريقة التسجيل  قيدهامن ذلك يجب 

إلى  النسبةبالشأن ولا  ذوي  الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين التسجيل أن

 .غيرهم

ى الشأن إذن تبن ذوي الالتزامات الشخصية بين  ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى 

نسبة المتعاقدين أنفسهم وبال سواء فيما بين العقاري ضرورة التسجيل لنقل الحق  العقاري  سجلقانون ال

 .للغير

 يكون  التيبما يقدم ضدها من الدعاوى  سجلالهامش  فيمنه التأشير  ٩كذلك أوجبت المادة 

و صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أ يتضمنه المحرر وجوداً أو ذيالتصرف ال فيالغرض منها الطعن 

أو  يةحق من الحقوق العينية العقار  أيكذلك تسجيل دعاوى استحقاق  ويجب ،الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع

 .على حقوق عقارية تثبيت البيع كما يجب تسجيل دعاوى  ،التأشير بها على حسب الأحوال

شر مؤ تقرر بحكم  الدعاوى المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما يترتب على تسجيل كما

، هابى أو التأشير حقوق عينية ابتداء من تسجيل الدعاو  به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم

حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص  كسب ذيولا يكون هذا الحق حجة على الغير ال

سنوات  بها بعد مضى خمسيتم التأشير  التيالأحكام  علىي هذا الحكم الفقرة السابقة ولا يسر في عليهما 

 .صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول من تاريخ
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التزام البائع بالقيام بالإجراءات اللازمة المطلب الثالث. 

 لنقل الملكية
قانون  د جعلفق ،لمشتري سبق أن قلنا أن البائع يلتزم بالقيام بالإجراءات اللازمة لنقل ملكية المبيع ل

المنشئ  الالتزام بنقل ملكية عقار لا يتم تنفيذه إلا بتسجيل التصرف 1٩26 لعام 1٨٨رقم  العقاري  لسجلا

يعاً بعض الإجراءات اللازمة وأهمها جم في لمشتري ويقتضى التسجيل تعاون البائع مع ا ،لهذا الالتزام

وقيعات وذلك بعد توقيع عقد على ورق من نوع خاص أمام موثق أو موظف مختص بالتصديق على الت

ات جراءفإذا قام البائع بهذه الإ ،العقد من مصلحة المساحة وتأشيره عليه بصلاحيته للقيد اعتماد مشروع

 لفعللت بابالطبع برئت ذمته من التزامه بنقل الملكية وانتق لمشتري طواعية واختياراً منه بناء على طلب ا

 .بمجرد تسجيل عقده لمشتري اإلى 

 ،ير دائما على هذا النحو إذا يتأخر أو يمتنع البائع عن القيام بتلك الإجراءاتلكن الأمور لا تس

وفقا للقواعد  لمشتري أمام موظف مختص كان ل تسجيلفإذا امتنع البائع عن توقيع المحرر الصالح لل

يكون على النحو السابق  العينيوإذا تعذر التنفيذ  ،طالما بقى ذلك ممكنا العيني الجبري اللجوء للتنفيذ 

العقد  فيالمنصوص عليه  لتمسك بتطبيق الشرط الجزائيويكون أيضا ا ،طلب التنفيذ بمقابل لمشتري ل

مقام التنفيذ إذا سمحت بهذا  القاضيفي الالتزام بعمل يقوم حكم إنَّهُ  مدني 20٩، ووفقا للمادة الابتدائي

إجراء التسجيل عوضا عن  ضروري ا هو التنفيذ التزام البائع بمإلى  لمشتري فإن وسيلة ا ،طبيعة الالتزام

الحكم  أخذالمختصة و يكون ذلك باللجوء للمحكمة  ،مثول البائع أمام الموظف المختص للتوقيع والتصديق

وهذه الوسيلة تكون برفع دعوى على البائع بطلب الحكم بصحة ونفاذ  ،بثبوت التعاقد ثم تسجيل هذا الحكم
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أولًا دعوى التعاقد ثم دعوى صحة  بينولذا سوف ن ،عقد البيع البيع أو بطلب الحكم بصحة توقيعه على

 .التوقيع ثانياً 

 تثبيت البيعدعوى  الفقرة الأولى.
فإن  ،إجراءات تسجيل المبيع على نحو ما سبق بيانه في لمشتري إذا تقاعس البائع عن معاونه ا

 ،بيده ذيال الابتدائيد البيع وسيلة يستطيع من خلالها القيام بتسجيل عق لمشتري المشرع قد وضع أمام ا

بعقد غير  لمشتري دعوى يرفعها ا هيو  ،أو دعوى صحة ونفاذ البيع تثبيت البيعرفع دعوى  فيتتمثل  هيو 

 )أيهذه الدعوى يكون البيع غير مكتوب أصلا  في .مسجل يطلب فيها الحكم بصحة العقد وثبوته وبنفاذه

ورقة رسمية فلا حاجة  فيقة عرفية لأنه لو كان مكتوبا أو يكون العقد مكتوب على ور  مشافهة(تم البيع 

وذلك ما  ،تدخل البائعإلى  لأن الورقة الرسمية قابلة للتسجيل دون حاجة تثبيت البيعبرفع دعوى  لمشتري ل

تثبيت ووفقا لمحكمة النقض بقصد دعوى  ،تثبت أصل ملكيته التيلم يمتنع البائع عن تقديم المستندات 

بالحصول على حكم يقوم تسجيله  لمشتري اإلى  من شأنها نقل ملكية المبيع التيامات البائع تنفيذ التز  البيع

1النهائيمقام التوقيع على العقد  3 دعوى استحقاق مالا  هي. وكذلك فإن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع 0

1لملكيةنقل ا فييقصد بها تنفيذ التزامات البائع والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد  3 1  ،

يحصل على حكم بصحة ونفاذ البيع يقوم بتسجيل هذا الحكم يقوم تسجيل هذا الحكم  ذيال لمشتري إذن فا

 .نقل الملكية إليه فيمقام تسجيل العقد 

                                  
1 3  .13/4/1٩٩3، جلسة 1٩٩4لعام  10، مجلة المحامون رقم 1٩٩3عام  ٥30الطعن رقم  0
1 3  . 2٩/6/٩31٩، جلسة 1٩٩4لعام  11، مجلة المحامون رقم 1٩٩3عام  1٩2٨الطعن رقم  1
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يصدر  ذيطلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الإلى  لا يجاب لمشتري ولهذا فإن ا

حجة على  يُعديصدر صدر ضد البائع متعلقا بالعقار المبيع  ذيالوأن الحكم  ،الدعوى ممكنين في

تلك  فيشخص البائع له  فيممثلا  يُعد لمشتري لم يسجل عقد شرائه وذلك على أساس أن ا ذيال لمشتري ا

1خلف لهيُعد إنَّهُ  الدعوى المقامة ضده إذا 3 2 . 

 في صحيفة العقار تثبيت البيعتسجيل دعوى أولًا. 
الحكم الصادر بصحة ونفاذ البيع فإن الملكية تنتقل إليه بعد التسجيل يكون  تري لمشوإذا ما سجل ا

ولكن يلاحظ أن الاعتداد بوقت  ،مواجهة الجميع منذ تسجيل الحكم فيالاحتجاج بنقل الملكية  لمشتري ل

 فقد يبيع ،يعرضه لمخاطر كبيرة لمشتري اإلى  تنتقل فيه الملكية ذيتحديد الوقت ال فيتسجيل الحكم 

بشهر  الثاني لمشتري عليه ويقوم ا عينيحق  أييرتب عليه إنَّهُ  البائع العقار مرة أخرى لمشتر آخر أو

هذه الحالة تكون الأفضلية  ففي ،الأول لمشتري رفعها ا التي تثبيت البيعدعوى  فيحقه قبل صدور الحكم 

تطبيق هذه القاعدة  ففي ،عند التعددإعمالا لقاعدة الأفضلية للأسبق في التسجيل  الثاني لمشتري والأولوية ل

إزاء تقاعس أو رفض البائع وليس له ذنب  تثبيت البيعبادر برفع دعوى  ذيالأول ال لمشتري ظلم فادح با

جاء  سلبيةمن أجل تفادى هذه النتيجة الالدعوى وصدور الحكم فيها من أجل هذا و  فيتأخير الفصل  في

يقوم  أي ،عقارصحيفة ال تثبيت البيع فيدعوى  تسجيليتم هُ إنَّ  الناظم للسجل العقاري  1٨٨في القرار 

جل هذا الحكم يس لمشتري بتسجيل صحيفة الدعوى بعد رفعها وعند صدور الحكم فيها لمصلحة ا لمشتري ا

وهنا تنتقل  ،سبق تسجيلها التي تثبيت البيعوذلك بالتأشير بالحكم على هامش تسجيل صحيفة دعوى 

تسجيل دعوى تثبيت البيع في صحيفة من يوم  ،نقل المبيع فيالتسجيل حجة  يُعد، و لمشتري الملكية ل

                                  
1 3  .12/ 1٨01، ص 27ق، س  43لسنة  36٩، الطعن رقم 1٩76 /12/12نقض رقم  2
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تثبيت يترتب على تسجيل دعوى إنَّهُ  ورداً للظلم عنه. أي لمشتري لا من يوم تسجيل الحكم حماية ل العقار

ن إذا ما تقدم بحكم مؤشر به طبقا لأحكام القانون يكون حجة على م يأو التأشير بها أن حق المدع البيع

  .ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها

 تثبيت البيعخصائص دعوى ثانياً. 
 لمشتري دعوى شخصية لأن ا تثبيت البيعدعوى تُعَدُّ  ،دعوى شخصية عقارية تثبيت البيعدعوى 

يهدف من  ري لمشت، واوهو حق شخصي ،البيع غير المسجل عن ناشئيرفعها بمقتضى ما له من حق 

الدعاوى ذلك لأن  .توصف بأنها دعوى شخصية عقارية فهيولهذا  ،ورائها الحصول على ملكية عقار

ومنها  ،على عقار أو اكتساب هذا الحق عينيويطلب بها تقدير حق  حق شخصيإلى  التي تستند

 نكما أ ،البيعتثبيت بعقد غير مسجل ويطلب فيها الحكم على البائع ب لمشتري يرفعها ا التيالدعاوى 

وذلك لما تتمتع به جانب محكمة موطن لمدعى إلى  لمحكمة العقاريعود الاختصاص بنظر هذه الدعوى 

 تكوينها. فيهذه الدعوى من طبيعة مزدوجة 

 دعوى موضوعية تثبيت البيعدعوى   .أ
بحث إلى  دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها هيالمقرر أن دعوى صحة ونفاذ العقد 

ذا ما تستلزم أن تكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إ هيالعقد ومداه ونفاذه و موضوع 

 نقلها. فيسجل الحكم قام تسجيله مقام العقد 

ذلك أن تبحث المحكمة فيها موضوع العقد وصحة البيع وتتحقق من استيفائه الشروط  ويقتضي

وبصحته أو ار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه اللازمة لانعقاده وصحته ويتسع نطاقها لكل ما يث

فمن شأن هذه الصورية أن صحت أن ينعدم بها وجود العقد  ،صورية مطلقة صوري إنَّهُ  بطلانه ومنه



21٥ 
 

قانونا وهو ما يحول دون الحكم بصحته ونفاذه. أذن فكونها دعوى موضوعية يعنى أنها تنصب على 

  .أمر صحة العقد على النحو السابق فيونفاذه والفصل حقيقة البيع فنتناول محله ومداه 

 لا دعوى استحقاق حا تثبيت البيعدعوى   .ب
حق  أيتسجيل دعاوى استحقاق  المتعلق بتنظيم السجل العقاري في سورية 1٨٨القانون رقم  أوجب

تثبيت وى وقد اعتبرت محكمة النقض دع ،من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال

يقصد بها تنفيذ التزامات البائع والحصول على حكم يقوم بتسجيله مقام تسجيل  دعوى استحقاق حالا البيع

1نقل الملكية فيالعقد  3 3 . 

 تثبيت البيعوى نطاق دعثالثاً. 
المطالبة بتنفيذ التزام البائع بنقل الملكية على أساس ب الأصلي تثبيت البيعيتمثل موضوع دعوى 

ضى الصادر منه، ويقتضى الحكم بذلك التعرض للعقد من حيث وجوده وصحة نفاذه، فلا يقعقد البيع 

ن عقد موجود وصحيح ونافذ ولذا فإن كل ما يتعلق بوجود العقد أو نفاذه عبتنفيذ الالتزام إلا إذا نشأ 

مة النظر فيها وهذا ما أكدته محك القاضيموضوع الدعوى ويتحتم على  فيوصحته من منازعات يدخل 

1النقض صراحة 3 4 ية البائع للمبيع كله أو فيها من منازعات بشأن ملك وكذلك تبحث ما عسى أن يثار 

 ،متصلان اتصالًا فعلياً  واحد لشيءوجهان متقابلان  ونفاذه وطلب بطلانه تثبيت البيعطلب  وأن بعضه

، وهذا يعنى أن قضيالمويكتسب قوة الأمر  ،غير باطل عقدإنَّهُ  صحة العقد مفاده يتثبت منوالقضاء 

 صورية العقد. المحكمة تمتد لبحث استيفاء شروط العقد أو صحته وكذلك بحث سلطة

                                  
1 3  ق.  ٥٨لسنة  7٨1وما بعدها، الطعن رقم  23٥، ص 1ج  /1٩٨٩/6، 1ق. جلسة  7٥لسنة  16٨٨الطعن رقم  3
1 3  ق.  ٥4لسنة  1424، الطعن رقم 1٩٨٩ /11/4نقض  4
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 بالتزاماته وخاصة الالتزام لمشتري وفاء ا أمر فيالفصل  تثبيت البيعموضوع دعوى  فيويدخل 

من بالث تري لمشا غير مقبولة لعدم وفاء وعدتها تثبيت البيعمحكمة النقض دعوى  بدفع الثمن فقد رفضت

كم ولكن المحكمة لا تلزم بالتحقيق من الوفاء بالثمن ما لم يدفع به أمامها والخلاصة أن صدور الح

أن يعنى أن المحكمة تحققت من صحة عقد البيع ومداه ونفاذه و  تثبيت البيعدعوى  في لمشتري لمصلحة ا

لى إ المتعاقدين بغير حاجة معهيصدر فيها يكون مقررا لكافة ما انعقد عليه الرضاء بين  ذيالحكم ال

 .محكمة النقض ررتهوفقا لما ق ،أثبت فيه التعاقد أولاً  ذيالمحرر الإلى  الرجوع

ى يقوم بالتأشير بالحكم على هامش تسجيل صحيفة دعو فإنَّهُ  لمشتري وبعد صدور الحكم لصالح ا

هم قه حجة على من ترتبت لويكون ح لمشتري طبقا للقانون ويترتب على ذلك نقل الملكية ل تثبيت البيع

 .حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها

من شأنه أنشاء  ذيلا يترتب على التسجيل أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الإنَّهُ  ويلاحظ

 المتعلق 1٩26لعام  1٨٨أن القانون ه، حيث آخر على عقار أو نقل عينيحق  أيحق الملكية أو 

حقوق عينية عقارية ورتب على  المتضمنة تثبيت البيعأجاز تسجيل دعاوى  قد العقاري  بتنظيم السجل

تاريخ تسجيل صحيفة إلى  انسحاب أثر الحكمو  ،القانون  اً التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها طبق

العقار  ل من ترتبت لهم حقوق على ذاتحماية أصحاب هذه الدعاوى قبَ  والمقصود من ذلك ،الدعوى 

انتقال الملكية قبل التأشير  تثبيت البيعولم تقصد أن يرتب على مجرد تسجيل دعوى ، تسجيلالالمبيع بعد 

على كل ترتبت لهم حقوق عينية بعد  لمشتري إذن الاحتجاج بحق ا ،يقرر حق المدعى فيها ذيبالحكم ال

ومادام  ،الأصليى هامش التسجيل تاريخ تسجيل الدعوى لا يتحقق إلا بالتأشير بالحكم الصادر فيها عل

مواجهة الأشخاص الذين ترتبت حقوقهم بعد  فيأن يحتج بحقه ولو  لمشتري هذا التأشير لم يتم فليس ل
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1تثبيت البيعتسجيل  3 ٥ وإذا حدث أن سجل مشتريان لنفس العقار دعواهما بصحة ونفاذ البيع وصدر لكل  

يفة دعواه بشرط أن يكون قد شهر الحكم تسجيل صح فيدعواه فضل منهما من سبق  فيمنهما حكم 

1الصادر 3 6  . 

 دعوى صحة التوقيع. الفقرة الثانية
لحماية  ابتكرها الجانب العمليدعوى أخرى  ذكرها، السابق تثبيت البيعيوجد بخلاف دعوى 

اللازمة لتسجيل عقد  اتالإجراءببالقيام  لمشتري معاونة ا يستنكف عن ذيمواجهة البائع ال في لمشتري ا

هذه الحالة قد لا  في ،للتصديق على توقيعه تمهيداً للتسجيل العقاري  السجل مديريةإلى  يع كالذهابالب

يثور فيها  لمصاريف تلك الدعوى أو لما نظرا لسبب أو لآخر تثبيت البيعاللجوء لدعوى  لمشتري يفضل ا

ل سهولة ويسرا ونفقة من بحث صحة العقد ونفاذه أو أوجه بطلانه أو انعدامه، فيفضل اللجوء لدعوى أق

من حيث قيمتها في  أصول المحاكمات المدنيةقانون  فيوتعرف الدعوى  ،تعرف بدعوى صحة التوقيع

" تقدر قيمة دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية بقيمة الحق المثبت في الورقة  ٥٨المادة 

 3٩فالمادة  ،البينات من قانون  3٩دة الماوتنظمها  المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها".

إنَّهُ  سب إليه السند أو الورقة ليقرسند عادي أن يختصم من ين يجوز لمن بيده ورقة أو "إنَّهُ  تنص على

 الأداء،فيه غير مستحق ولو كان الالتزام الوارد ، صمة إصبعهبب أوبختمه  ه أوبتوقيع بخطه أو قد حصل

تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف  وأقر،حضر المدعى عليه ويكون ذلك بدعوى أصلية. فإذا 

السند أو الورقة معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو ينكره أو لم ينسبه لسواه. وإذا لم  يُعدعلى المدعي. و 

                                  
1 3  .7، 64 ،٥76، مجموعة أحكام النقض المدني 1٩٥7 /13/6نقض  ٥
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ويجوز  البصمة،يحضر المدعى عليه. تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط أو التوقيع أو الختم أو 

ض على هذا الحكم في جميع الأحوال. أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو التوقيع أو الختم أو الاعترا

  .البصمة فيجري التطبيق وفقا للقواعد المتقدمة"

لورقة أن يختصم البائع ليقر أن ا لمشتري يجوز لإنَّهُ  نجد ،وبتطبيق ذلك على دعوى صحة التوقيع

ذا فإ ،ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة ،ة إصبعهبإمضائه أو بختمه أو ببصم هيالعرفية 

 عه علىسواه اعتبرته المحكمة مقرا بتوقيإلى  حضر البائع وأقر أو سكت أو لم ينكر توقيعه أو لم ينسبه

جميع  فيبصحة التوقيع ويجوز له أن يعارض في هذا الحكم  بدون حضورهورقة البيع، حكمت المحكمة 

نون مها قارس التيسواه تتخذ المحكمة الإجراءات إلى  حضر البائع وأنكر التوقيع أو نسبه الأحوال وأما إذا

 لعرفيةاورقة البيع  اعتبرت ،فإن أثبت التحقيق أو البائع أقر بصحة توقيعه ،التوقيع للتحقق منالإثبات 

مع  ذلك بتسجيلهابعد  لمشتري يقوم ا ،والحكم بصحة التوقيع بمثابة عقد بيع مصدق فيه على التوقيعات

 وإذا ما فعل ذلك انتقلت إليه ملكية المبيع. ،تثبت أصل ملكية البائع التيالمستندات 

يظهر من ذلك أن الحكم بصحة التوقيع على عقد البيع أو البصمة تقتصر على مجرد إثبات أن 

يجوز لا ونفاذه، و  لبيعتثبيت امسألة إلى  ولا يمتد ،التوقيع الموضوع على عقد البيع إنما هو توقيع البائع

البيع بأنه باطل أو قابل للإبطال أو الفسخ أو هناك محلًا  فيللبائع بعد ثبوت صحة توقيعه الطعن 

سبب من الأسباب لأن كل هذه المسائل لا شأن لدعوى صحة التوقيع بها  يلأنافذ غير إنَّهُ  لفسخه أو

نظيم دعوى صحة التوقيع ليس إلا منح من لأن الغرض من ت ،تثبيت البيعوإنما محل بحثها هو دعوى 

تحت يده لن يستطيع بعد  ذيالموقع على السند الإلى  وسيلة تحفظية يصل بها سند عرفييكون بيده 

1صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحة هذا التوقيع 3 أحكامها  في، وهذا أكدته محكمة النقض 7

                                  
1 3  .٥12، ص 167، رقم 2، مجموعة عمر، ج 1٩3٩ /2/1، 23حكم شهير لمحكمة النقض  7
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 فيدعوى تحفظية دون التعرض للتصرف الوارد  إلاالحديثة حيث قالت أن دعوى صحة التوقيع ليست 

 أثره تعدىالورقة من حيث صحته أو بطلانه وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع ولا ي

. بناءاً عليه، فإن هذه الدعوى لا تعدو إلا أن تكون وسيلة لاعتبار ة عن العقدشئصحة الالتزامات الناإلى 

عليه تمهيداً لتسجيله، والحكم الصادر فيها يقوم مقام تصديق الموظف التوقيع على العقد مصدقاً 

لا يجوز تسجيل المختص على التوقيع ولذلك فهي دعوى لا تندرج ضمن الدعاوى العينية العقارية. ف

دعوى صحة التوقيع  فيولا يجوز أيضا تسجيل الحكم الصادر في صحيفة العقار دعوى صحة التوقيع 

 7التوقيع ليست من ضمن المحررات الواجب تسجيلها والمنصوص عليها بالمادة وحده لأن دعوى صحة 

الأمر أن أثرها يقتصر على  فيوكل ما  1٩26 لعام 1٨٨السجل العقاري رقم وما بعدها من قانون 

 يلك لمشتري ويتعين على ا ،إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر توقيع صحيح صادر من يد صاحبه

تثبت أصل ملكية البائع وإذا تم التسجيل على  التيالمستندات إلى  يقدم عقد البيع إضافة يسجل البيع أن

وتتقادم دعوى صحة التوقيع بخمس عشرة  .هذا النحو تكون له حجية من تاريخ إجرائه دون أثر رجعى

 .وى ذلك شأن سائر الدعا فيسنة من تاريخ التوقيع على الورقة وهذا ما أكدته محكمة النقض شأنها 

ان كرفعها على وارث البائع إذا  لمشتري ويلاحظ أن دعوى صحة التوقيع ترفع على البائع ويجوز ل

  .قد مات
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 تثبيت البيعالفرق بين دعوى . الفقرة الثالثة

 ودعوى صحة التوقيع
حيح صهو إثبات صدور عقد البيع من البائع وأنه بيع  تثبيت البيعدعوى  فيالمطلوب إنَّهُ  -1

ة تحمله ورق ذيدعوى صحة التوقيع هو مجرد إثبات التوقيع ال فيت صدور الحكم، أما المطلوب نافذ وق

 .البيع العرفية هو توقيع البائع

البيع بالبطلان أو  فييستطيع أن يطعن  تثبيت البيعدعوى  يفويترتب على ذلك أن البائع  -2

 دعوى صحة فيولا يستطيع ذلك  ،سبابسبب من الأ يأو عدم النفاذ لأ الانفساخالإبطال أو الفسخ أو 

 .التوقيع

مأمن من أن يطعن فيه فيما  فييجعل البيع  تثبيت البيعيضا أن الحكم بويترتب على ذلك أ -3

لطعون االبيع بجميع أوجه  فيبعد بالطعون المذكور سابقا، أما الحكم بصحة التوقيع فلا يمنع من الطعن 

 .السابقة

 ولا يجوز أن يرفع ،ت البيعتثبياسم البائع على البائع للبائع دعوى أن يرفع ب لمشتري ويجوز ل -4

 .دعوى صحة التوقيع

تسجل صحيفتها ومن وقت  تثبيت البيعدعوى  ففي ،فيما يتعلق بتسجيل صحيفة الدعوى  -٥

 لمشتري وأشر به ا تثبيت البيعالعقار حتى إذا صدر الحكم ب فيتسجيلها لا يستطيع البائع أن يتصرف 

تصرف صادر من البائع من ورق تسجيل صحيفة  أيأصبح  ،مش تسجيل صحيفة الدعوى على ها

تسجل صحيفتها.  التيأما دعوى صحة التوقيع فليست من الدعاوى  ،لمشتري حق ا فيالدعوى غير نافذ 
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دعوى صحة التوقيع بصدور حكم بصحة التوقيع وتسجيله مع الورقة العرفية ومن وقت هذا  فيوالعبرة 

لعقده  لمشتري تصرف يصدر من البائع ويسجل بعد تسجيل ا لمشتري حق ا فيقط لا ينفذ التسجيل ف

 مصحوبا بالحكم. 

دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله  هي تثبيت البيعالخلاصة أن دعوى 

اجة ير حن بغيصدر فيها يكون مقرر لكافة ما انعقد عليه الرضاء بين المتعاقدي ذيومداه ونفاذه والحكم ال

ارية تدخل ضمن دعاوى دعوى شخصية عق هيأثبت فيها التعاقد، و  التيالورقة إلى  الرجوعإلى  معه

 دعوى تحفظية الغرض منها هيبينما دعوى صحة التوقيع  ،لا على النحو السابق تفصيلهالاستحقاق حا

ولا يجوز فيها  ،فقط إثبات أن التوقيع الموضوع على ورقة البيع هو توقيع صحيح صادر من البائع

 .لمشتري وسيلة سهلة أقل يسرا وتكلفة ل هيأمر صحة العقد ونفاذه على النحو السابق و  فيالمناقشة 
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 بالتسليمالالتزام المبحث الثاني. 
 تمكين المشتري من حيازة المبيع والانتفاع به. فيتتمثل أهمية التسليم 

. الإطار القانوني للالتزام المطلب الاول

 ليم بالتس
ل ئع بنقالتسليم هو وضع الشيء المبيع تحت يد المشتري، وهذا الالتزام يُعدُّ فرع عن التزام البا

 تتم عملية أنى إل بالمحافظة على المبيع التزام البائع ملكية المبيع. ويتفرع أيضاً عن الالتزام بنقل الملكية

يء ق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشمدني سوري "الالتزام بنقل ح 207التسليم. وفقاً لنص المادة 

 والمحافظة عليه حتى التسليم".

همية ات فالأالعقار إلى  واهمية التسليم تختلف فيما إذا كان الشيء المبيع عقاراً أم منقولًا. بالنسبة

 وحجيتها وذلك بالتسجيل في السجل العقاري.الأساسية تكمن بنقل الملكية 

حص أهميتها بأن عملية التسليم تعطي الحق للمشتري الحق في ف المنقول، تكمنإلى  أما بالنسبة

 المبيع حتى يتأكد من مطابقة الشيء للمواصفات المتفق عليها بين المتعاقدين.

ظة م بالمحافلالتزاومن ناحية تكييف عملية التسليم، يُعدُّ الالتزام بالتسليم التزام بتحقيق نتيجة بينما ا

 عليه فهو التزام بعناية.

ثير موضوع التسليم مسائل كثيرة وهامة في البيوع التجارية الدولية والتي تفصل بين البائع وي

إلى  التسليم قد تم فيهما. يرجع ذلكيُعَدُّ والمشتري مسافات طويلة، فيتوجب تعيين الوقت والمكان اللذين 

من عقود البيع وأهمها النوع  اتفاق الطرفين، وقد بلورت العادات التجارية والاتفاقات الدولية نماذج معينة
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أن يكون التسليم على أرصفة الموانئ في إلى  وفيه يتجه قصد المتعاقدين CIF وعقد CAFالمعروف 

 مكان الشحن.

ط بين بشأن عقود البيع الدولي هذه المبادئ وقررت فك الارتبا 1٩٨0وقد قننت اتفاقية فيينا عام 

 إلى تسليمان الكانتقال هذه الأخيرة منوطاً بعملية التسليم سواءٌ  الالتزام بنقل الملكية وتبعة الهلاك وجعلت

 عن المشتري. الشاحن باعتباره وكيلاً إلى  المشتري مباشرةً أو

 :على أنه مدني 403تنص المادة  الإطارفي هذا 

من حيازته والانتفاع به دون  بحيث يتمكن لمشتري ( يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف ا1

 ذيلالنحو اويحصل هذا التسليم على  ،لم يستول عليه استيلاء مادياً مادام البائع قد أعلمه بذلك عائق ولو

 المبيع. الشيءيتفق مع طبيعة 

و أبل البيع ق لمشتري حيازة ا في كان المبيعالمتعاقدين إذا  اضيالتسليم بمجرد تر أنْ يَت ِّم ( ويجوز 2

 .البيع لسبب آخر غير الملكية حيازته بعد فيكان البائع قد استبقى المبيع 

 لبيع وذلكانعقاد فوفقاً لهذا النص فإن الالتزام بالتسليم يقع على عاتق البائع ويلتزم به البائع بمجرد ا

فع وينت يشترى المبيع حتى يحوزه لمشتري فا ،من حيازة المبيع والانتفاع به دون عائق لمشتري حتى يتمكن ا

 .به

منقول نقل ملكية ال فيم هو وسيلة انتقال الملكية كما هو الخال بعض البيوع يكون التسلي في -

 .المعين بالنوع

 م تبعة هلاك المبيع وعلى من تقع تبعة هلاكه على نحو ما سنراه.يحدد التسلي -

ا أو المبيع منتجا ثمار  الشيءعه إذا كان دف فيفوائد الثمن المتأخر  فييحدد التسليم أحقية البائع  -

  .د اتفاق أو عرف يقضى بغيرهما لم يوج مدني 426وفقا للمادة إيرادات أخرى 
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ذا أعذر الفوائد القانونية عن الثمن إلا إ فيلا حق للبائع إنَّهُ  على مدني 426حيث تنص المادة 

م يوجد ل هذا ما ،قابلًا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى  الشيءالمبيع وكان  الشيءأو إذا سلم  لمشتري ا

 .ف يقضى بغيرهاتفاق أو عر 

أن المشتري يصبح منذ إتمام عملية التسليم قادرا على الانتفاع الكامل بالشيء المبيع  .1

ان كويحول دون اكتساب الغير حقاً على المبيع إذا ومن ثم يكون المشتري قد حقق الغاية من الشراء. 

 المبيع. ية فرزلنوع وذلك إذا تمت عمليساهم في نقل الحق العيني إذا كان محله معيناً باإنَّهُ  منقولًا. كما

إن التسليم يقوم بدور كبير وخطير في نفس الوقت بالنسبة لاستقرار ملكية الأشياء  .2

ند سالمعينة بذاتها للمشتري الذي تم تسليمها له ومن ثم يصبح محصنا من قاعدة الحيازة في المنقول 

مشتر آخر حسن النية فالتسليم يضع إلى  هالحائز وعلى وجه الخصوص إذا تصرف البائع بالشيء نفس

 المشتري الثاني من المطالبة بالشيء المبيع وإن كان له أن يرجع على البائع بالتعويض على أساس

زها  بفر إخلال البائع بالتزامه تجاهه. من المعروف في الأشياء المعينة بنوعها أن ملكيتها لا تنتقل إلا

أنها  تبدو سليم بنقل الملكية للحق حتىفي هذه الحالة تمتزج عملية الت وفرز المبيع يتم عادة عند التسليم

 السبب لانتقال الملكية.

لانتقال  شرطاً  يُعدُّ التسليم في القانون الروماني والقانون المدني الفرنسي القديم كان يُعدُّ  .3

التسليم  ه بينمالم تكن تنتقل إليالمشتري فإن الملكية إلى  الملكية فيهما، فإذا لم يتم التسليم للشيء المبيع

 ة. لملكيفي القوانين الحديثة فقد أصبح التسليم مجرد أثر يترتب على عقد البيع ولا دور له في انتقال ا

ئع ل البانتناول بحث التسليم بتحديد محله وأنواعه ومكان وزمان التسليم والجزاء المترتب على إخلا

 ة.مقارنة مع بعض الاتفاقيات الدولية بخصوص البيوع الدولي بالتسليم ومن ثم ملحقاته وذلك بدراسة
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 محل التسليم. المطلب الثاني
قت البيع، مدني يلتزم البائع أن يسلم الشيء المبيع ذاته بالحالة التي كان عليه و  3٩٩وفقا للمادة 

ان ما ذا كإتفق عليها وعلى ذلك فمحل التزام البائع بالتسليم هو المبيع ذاته وبصفاته المحددة وبكميته الم

 يباع بالكمية.

ال ذلك فالبائع يلتزم أيضا بتسليم ملحقات المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمإلى  وإضافة

 ني.مد 400الشيء وذلك طبقا لما تقضى به طبيعية الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين وفقا للمادة 

 ب على:يتضح من هذه النصوص أن الالتزام بالتسليم ينص

 ( الشيء المبيع ذاته. 1

 ( ملحقات المبيع. 2

 وذلك على النحو التالي:

 المبيع الفقرة الأولى. 
 للكلام عن تسليم المبيع ذاته يقتضي الكلام عن المسألتين الآتيتين:

 ( تسليم المبيع ذاته وبأوصافه المتفق عليها بالعقد. 1

 ( تسليم المبيع بالقدر المتفق عليه.2

 



226 
 

 كان عليها وقت البيع التيلمبيع ذاته بالحالة تسليم ا 
 المفروضو  ،كان عليها وقت البيع التيالمبيع بالحالة  الشيءفالبائع يلتزم بتسليم  3٩٩للمادة وفقا 

 فييع م المبرآه أو علم به علما كافيا كما قدمنا هذا ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره كأن يشترط تسليإنَّهُ 

 حالة جيدة.

أو علم بها علماً كافياً من خلال قيام البائع بوصف  لمشتري رآها ا والتيمبيع وقت البيع فحالة ال

وقت البيع  الشيءفالبائع يلتزم بتقديم البيانات اللازمة للكشف عن حالة  ،حالة المبيع له وقت البيع

البائع ببيان  فإذا كان محل البيع هو قطعة أرض يلتزم ،بما يسمح بوصفه وصفا نافيا للجهالة لمشتري ل

1حدود العين المبيعة وما يثقل الأرض من حقوق وتكاليف، وكذلك مشتملات العين 3 ٨ ودرجة جودتها وما  ،

به القواعد العامة  به قواعد تعيين المبيع حسبما تقضيوفقا لما تقضى  .تصلح له من المزروعات وغيرها

تفق عليها بين المتعاقدين، وذهب القضاء الم ع يلتزم بتسليم المبيع بحالتهفالبائ 3٩٩وكذلك نص المادة 

الفرنسي في هذا الاتجاه وفقاً لمحكمة النقض الفرنسية أن التزام البائع لا يكون منجزاً إلا بتسليم الشيء 

1مطابقاً للمواصفات ويتمكن الحائز من استعماله حسب طبيعته وموقعه 3 ٩ . 

حالته لتزامه بالمحافظة على المبيع بويتفرع عن هذا الالتزام التزام آخر على عاتق البائع هو ا

 المعينة وقت المبيع.

 ي لمشتر او ويقوم التزام البائع بتسليم المبيع بحالته وقت البيع ما لم يوجد اتفاق خاص بين البائع 

 .بخلاف ذلك أو وجد عرف يقضى بخلاف ذلك

                                  
1 3  .713، ص 2٩4، رقم ٨6، عقد البيع والمقايضة، ط 4السنهورى: الوسيط، ج  ٨

1 3 9  Com. 29 oct. 1968. B. civ, n 295, civ I, 20 mars. 1989. B.L n 140. 
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ام نظام العلا يتعلق بالكان عليها وقت البيع  التيأن الالتزام بتسليم المبيع بالحالة إلى  يرجع ذلك

للعينة  حالة مطابقة فيحالة جيدة أو  فيوإنما  بحالته( )ليسفيجوز للأطراف الاتفاق على تسليم المبيع 

 .أو غير ذلك

ام البيع بق أحكفإذا كان البيع قد تم على أساس العينة فالبائع يلتزم بتسليم المبيع مطابقاً للعينة وتط

نا معيبيع المسلم أو عدم مطابقته للعينة هذا إذا كان الم الشيءالة مطابقة سبق شرحها في ح التيبالعينة 

 .بالذات

يجب هنا أيضا أن يسلم البائع المبيع فإنَّهُ أما إذا كان المبيع معينا بالنوع كما لو كان من المثليات 

من إنتاج مصنع  ، كما لو تعهد البائع بتسليم بضائعالجودة أو كما التزم بهكما هو متفق عليه من حيث 

على قبول بضاعة  لمشتري معين أو بلد معين فيجب تسليمها من إنتاج المصنع أو البلد ولا يجوز إجبار ا

1هذا النوع من البيوع على درجة جودته  فيمن صنع مصنع آخر لأنه كثيرا ما يتفق  4 0 . 

ن استخلاص ذلك من يمكفإنَّهُ المعين بالنوع  فق على درجة معينة من الجودة للشيءأما إذا لم يت

بدرجة الجودة المستفادة من  لشيءظرف آخر، فإن أمكن ذلك التزم البائع بأن يسلم ا أيالعرف أو من 

أما إذا لم يمكن استخلاص درجة الجودة على هذا النحو فإن البائع يلتزم  ،ظرف آخر أيالعرف أو 

وذلك لأنه لو ألزمنا البائع  ،مدني 134/2من صنف متوسط وفقا لما تقضى به المادة  شيءبتسليم 

ذلك غبن  فيفإن  ءرديهذا غبن بالبائع ولو أزمناه بتسليم صنف  فيبتسليم صنف جيد فإن 

1بالمشتري  4 1 . 
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لمبيع ل لمشتري إذا كان الاختلاف طفيفاً فالعادات التجارية جرت على قبول اإنَّهُ  هذا مع ملاحظة

  .فع أو التغيير الحاصل بفعل الرطوبة أو الجفاكوجود بعض الشوائب المتعارف عليها في الشيء المبي

أ لم يطر يفترض الالتزام بتسليم المبيع بحالته وقت البيع أن المبيع ظل حتى وقت التسليم كما هو و 

 الحالة؟هذه  فيالمبيع تغيير فما هو الحكم  يعتري تغيير لكن قد يحدث أن  أيعليه 

 حالة المبيع فيحدوث تغير  (١

 فيير حدث تغقد يإنَّهُ  تزام البائع بتسليم المبيع ذاته دون زيادة أو نقصان إلاإذا كان الأصل هو ال

بيع م المتسلي لمشتري وقد يقبل ا ،وقد يكون ضاراً به لمشتري صالح ا فيفإن التغيير قد يكون  ،حالة المبيع

  .ويسكت ولا يعترض

قبول إنَّهُ  ة فهذا يفسر علىالمبيع ولم يعترض على تغير حالته وسكت مدة كافي لمشتري فإذا تسلم ا

 تسامح ونزل عن حقه وأماإنَّهُ  ورضاء منه ولا يستطيع الاحتجاج مرة أخرى لأن السكوت يفترض فيه أما

كما ورد التزام البائع بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها  .كان عليها وقت البيع التيتسلمه بالحالة إنَّهُ 

" على البائع أن يسلم  3٥/1، حيث تنص المادة 1٩٨0لمتحدة فيينا عام وقت العقد في اتفاقية الأمم ا

وحسب الاتفاقية لا ينحصر التزام  "بضائع تكون كميتها ونوعيتها واوصافها وتغليفها مطابقة لأحكام العقد

 لأن الاتفاقية تضمنت مفهوماً أوسع من هذه الفكرة، إذ أنها جمعت تحت نظام قانونيالبائع بهذه الأمور 

واحد مختلف، الالتزامات الملقاة على عاتق البائع المكلف بتسليم بضاعة مطابقة للمواصفات وأن تكون 

1بنفس الوقت ملبية لحاجات المشتري وتمنياته 4 2 . 

 عبء الإثبات (2

                                  
1 4 هذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في قرارها " إن البائع ملتزم بتسليم العقار المبيع الحالة التي هو عليها وقت تحرير العقد.  2
 . 1٥2ص  ٨1مجموعة عمر، رقم  1٩32أب  ٨نقض مدني 
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قع على يفإنَّهُ حالة اعتراضه على التسليم لتغير حالته أو اكتشافه تغير حالته عقب التسليم  فيو 

 ،يمالتسلأن المبيع لم تتغير حالته عما كانت عليه وقت البيع لأن البائع هو المدين ب البائع عبء إثبات

 .فوفقاً لواعد الإثبات فإن على البائع إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات وفائه بالالتزام

  حالة المبيع للأفضل فيحالة التغير 

 ،ضبالأر  يكالتحاق الطم أجنبيسبب فإذا تغيرت حالة المبيع وقت التسليم وكان التغير للأفضل ب

 426 نماء المبيع وثمره من وقت البيع عملًا بالمادة لمشتري بغير مقابل لأن ل لمشتري كانت الزيادة ل

  .مدني

م من أما إذا كان التغير للأفضل بفعل البائع كما لو أقام البائع بناء على الأرض كان حكمه حك

وخاصة إذا تم تسجيل عقد المشتري في السجل ( سوري  مدني ٨٩0 )مادةيبنى على ملك غيره بسوء نية 

الأصلية  لحالته من التحسينات الكمالية فله أن ينزعها بإعادة المبيع يُعدفإذا كان ما أقامه البائع العقاري. 

 .ي(مدن ٩31/2 )مادةاستبقاءها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة  لمشتري وقت البيع إلا إذا اختار ا

 لاهُ فإنَّ من الهلاك أو التلف  لشيءوفات الضرورية لحفظ امصر كان ما أنفقه البائع من ال أما إذا

 كما تقع على البائع تبعة الهلاك لشيءلأنه يلتزم بالمحافظة على ا لمشتري منها على ا بشيءيرجع 

ت م يثبفإذا لويقع عبء الاثبات على البائع أن يثبت أن حالة المبيع لم تتغير.  .والتسليم كقاعدة عامة

 ري كماالحالة التي كان عليها وقت العقد، أو يلزم بتعويض المشتإلى  ذلك فيكون ملزماً بإعادة المبيع

 حدث التغيير في الشيء المبيع بفعل سواءيجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد. وتترتب هذه الأحكام 

 تحقيقبلأن التزام البائع هو التزام  البائع وخطأه أو بفعل الغير أو حتى بحادث مفاجئ أو قوة قاهرة،

 نتيجة، حيث لا يعفى البائع من تحمل مسؤولية التغيير الضار إلا إذا حدث بفعل المشتري.

 لمشتري حالة التغير الضار با 
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فروق لا يؤدبه بها ولا تؤثر  أيحالة التغير بوجود اختلاف طفيف بين العينة والبضاعة  في

1المطابقة فيابقة للعينة فهذا لا ينوجودها على اعتبار البضاعة مط 4 3 . 

فإن البائع يكون مسؤولا عن هذا التغير سواء كان التغير  لمشتري ر ضاراً بايأما إذا كان التغي

 ويرجع سبب ذلك ،بخطئه أو بفعل الغير ويرجع البائع على الغير إذا كان هناك وجه للرجوع على الغير

 ،كانت عليها وقت البيع إنما هو التزام بتحقيق نتيجة التيلته أن التزام البائع بالتسليم للمبيع بحاإلى 

طلب التعويض  فيالحق  لمشتري وإلا كان ل ،فيكون على البائع أن ينفذ التزامه تنفيذا عينيا أن أمكن

1أن يطلب فسخ البيع والتعويض معا لمشتري كما أن ل ،بالمقابل( )التنفيذ 4 4  . 

كقوة قاهرة أو  أجنبيغير مسؤول في حالة وجود سبب  بينما يرى البعض الآخر أن البائع يكون 

1لمشتري افعل الغير أو فعل  4 ٥ الحادث بفعله أو  يتحمل مغبة التغير الضار لمشتري ولا خلاف على أن ا 

كان  التيالتمييز بين جزاء عدم مطابقة المبيع للحالة  .بشيءبخطأ منه ولا يكون له الرجوع على البائع 

 بالمبيع خفيالمبيع ووجود عيب  فيزاء الغلط البيع وبين ج عليها وقت

 اختلاف الجزاء

ق حفالجزاء هو  ،لحالته وقت البيع عدم مطابقة المبيع المسلم أي ،حالة تغير حالة المبيع ففي

م فسخ لعدأن يطلب ال لمشتري ويكون ل ،)التعويض(أو التنفيذ بمقابل  العيني المطالبة بالتنفيذ في لمشتري ا

  .عويض إذا كان له مقتضمع الت ،التنفيذ

تغيرت حالته  ذيأن يرد المبيع غير المطابق أو ال لمشتري يعنى أن يكون من حق ا العينيفالتنفيذ 

 لمشتري فل العينيللبائع ويطالبه بتسليم شيء مطابق إن أمكن ذلك، فإن لم يمكن ذلك بأن استحال التنفيذ 
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أن يطلب فسخ العقد جزاء لعدم تنفيذ البائع  مشتري لكما يكون ل ،التعويض( )أيأن يلجأ للتنفيذ بمقابل 

جانب الفسخ إن إلى  أن يطالب بالتعويض لمشتري كما يكون ل .لالتزامه بتسليم المبيع بحالته وقت البيع

 كان له مقتض.

لرجوع حالة ا فييوقع  ذيواختلاف جزاء عدم مطابقة المبيع المسلم لحالته وقت البيع عن الجزاء ال

 با خفيايفترض أن المبيع بحالته وقت البيع إلا أن فيه عي الخفيفالعيب  ،في المبيع الخفيبضمان العيب 

وى سنة من تاريخ تسليم المبيع أما دع بمضيتسقط  الخفيودعوى الفسخ للعيب  ،يعلمه لمشتري لم يكن ل

اء عدم خمس عشرة سنة ويختلف جزاء عدم المطابقة عن جز  بمضيالفسخ لعدم المطابقة فلا تسقط إلا 

ض أن بالمبيع هو قابلية العقد للإبطال حيث أن الفر  الكافيبالمبيع، فجزاء عدم العلم  الكافيالعلم 

م حالة عد فيبينما  ،صفة جوهرية للمبيع واتصل الغلط بعلم المتعاقد الآخر فيغلط  فيوقع  لمشتري ا

أو  سبق وأن رآه  ذيالمبيع ال صفة جوهرية وإنما تغيرت حالة فيغلط  فيلم يقع  لمشتري المطابقة فإن ا

ط للغل فالغلط حالة نفسية بينما عدم المطابقة حالة مادية، وتسقط دعوى الإبطال ،علم به علماً كافياً 

 .بثلاث سنوات بعكس عدم المطابقة فتسقط الدعوى بخمس عشرة سنة

 حالة وجود اتفاق خاص بشأن حالة المبيع  (3

ين أن لمتعاقدليجوز فإنَّهُ يع وهو حكم لا يتعلق بالنظام العام نظراً لأن تسليم المبيع بحالته وقت الب

يقع و لأولوية ايعمل به وتكون له  ذيحالة خاصة فإن هذا الاتفاق هو ال فيتسليم المبيع أنْ يَت ِّم يتفقا على 

 .عبء إثبات وجود مثل هذا الاتفاق الخاص بشأن حالة المبيع وقت التسليم لمشتري على عاتق ا

 على ضرورة أن يسلم المبيع في حالة جيدة بصرف النظر على حالته لمشتري البائع وافقد يتفق 

 لمشتري حالة جيدة ويحق ل فيوقت البيع سواء أكانت جيدة أم رديئة أم متوسطة، فيجب تسليم المبيع 

 أو بمقابل أو الفسخ مع التعويض إن كان له مقتض. العينيالمطالبة بالتنفيذ 
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حو المبيع ذاته بأوصافه وإنما يجب أن يسلم أيضا بمقداره وذلك على النأن يسلم  لكن لا يكفي

 :التالي

 تسليم المبيع بمقداره  
 نيمد 401 فقد نصت المادة ،يجب تسليم المبيع بمقداره المتفق عليه في العقدإنَّهُ  القاعدة العامة

قضى به ص هذا القدر بحسب ما يولًا عن نقكان البائع مسؤ  ،العقد مقدار البيع في" إذا عين إنَّهُ  على

 لا إذاالمبيع إ فيأن يطلب فسخ العقد لنقص  لمشتري يجوز لإنَّهُ  على ،ما لم يتفق على غير ذلك ،العرف

 .لو كان يعلمه لما أتم العقد "إنَّهُ  أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث

 حكم القواعد العامة (١

 الأمر فية حالة بيع شيء معين بالنوع فلا صعوب فيهُ فإنَّ  المدنيالتقنين  فيوفقاً للقواعد العامة 

ليه كان علمتفق يتعين على البائع أن يسلم المبيع المتفق عليه، فإذا لم يسلم البائع المبيع بالقدر افإنَّهُ 

 أيضا أن لمشتري ويجوز ل ،ليحصل على ما يكمل القدر المتفق عليه العينيأن يطلب التنفيذ  لمشتري ل

دون أو ب القاضيمن النوع ذاته يكمل القدر المتفق عليه على نفقة المدين بعد استئذان  ءشييحصل على 

 ،التعويض فيمن غير إخلال بحقه  لشيءكما يجوز له أن يطالب بقيمة ا ،حالة الاستعجال فياستئذانه 

لة حا في الأمر أما الصعوبة تقوم في، ولا مشكلة المدنيمن التقنين  206هذا حسبما تقضى به المادة 

 .معينا بالذات شيءكون المبيع 

 حالة المبيع المعين بالذات (2

 المدنيمن التقنين  402 ،401عقد البيع في المواد  فيوردت نصوص خاصة تنظم هذه المسألة 

مقدار المبيع وذلك على  فيالمبيع وحالة وجود زيادة  فيهذا الصدد بين حالة وجود عجز  فيتفرق  هيو 

 :التاليالنحو 
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 مقدار المبيع المعين بالذات فيالنقص  حالة 

ص هذا ولًا عن نقكان البائع مسؤ  مقدار المبيععقد ال في" إذا عين إنَّهُ  على 401/1تنص المادة 

 أن يطلب فسخ لمشتري لا يجوز لإنَّهُ  القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك على

 .د "تم العقكان يعلمه لما أإنَّهُ  ا النقص من الجسامة بحيث لوالمبيع إلا إذا أثبت أن هذ فيالعقد لنقص 

حديد المبيع جزافاً مع ت فيالمبيع المعين بالذات مع تعيين مقداره أو  فيتحدد مجال هذا النص 

  .مقداره

 كنلم يأن المبيع يشتمل على قدر معين  لمشتري ضمن البائع لفإذا مجرد تحديد قدر المبيع  يكفي

لا  اليوبالت ،العقد مقدار المبيع فيولًا عن نقص مقدار المبيع إذا عين ؤ البائع مس يكون فلا ،ولاً ؤ مس

 .العقد فييشترط ضمان مقدار المبيع 

ن ع لمشتري أمام ا مسؤولاً عقد البيع فإن البائع يكون  فيحالة تعيين مقدار المبيع  فيإنَّهُ  فالأصل

كبيع قطعة أرض على أن  .مقدار دون زيادة أو نقصويجب تسليم هذا ال المعين،تسليم هذا المقدار 

تري متر مربع، وكان المش 700متر مربع، ثم يتبين عند التسليم أن مساحتها لا تتجاوز  1000مساحتها 

يهدف من شراء هذه الأرض بناء مصنع فلا تكفي المساحة، فيحق له طلب فسخ العقد وفق نص المادة 

 مدني سوري.  401

م يع المسلم نقص بنظر ما إذا كان هناك اتفاق خاص بين الطرفين أو عرف ينظالمب فيفإذا وجد 

لعرف وإذا لم يوجد اتفاق وجب العمل با ،حكم هذا النقص فإذا أوجد اتفاق خاص وجب إعمال هذا الاتفاق

 .المبيع فيقدر معين من العجز  فيهذا الشأن ويجرى العرف على التسامح  في
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طالب يأن  لمشتري ويكون ل لمشتري ولًا أمام اسألة فإن البائع يكون مسؤ ينظم الموإذا لم يوجد عرف 

صورة إنقاص الثمن بنسبة ما نقص من مقدار المبيع، وليس من  فيوقد يكون التعويض  ،بالتعويض

 .أن يكون إنقاص الثمن بنسبة ما نقص من المبيع فقد يكون الضرر أكثر أو أقل من ذلك الضروري 

ذا إويكون النقص جسيما  ،أن يطلب فسخ العقد لمشتري النقص جسيماً يكون لحالة ما إذا كان  فيو 

 .أن يثبت هذا النقص الجسيم لمشتري ويجب على ا ،كان يعلمه لما أبرم العقدإنَّهُ  بلغ حداً لو

  .المبيع يد يكون إنقاص الثمن وقد يكون المطالبة بفسخ البيع فيوعلى ذلك فإن جزاء النقص 

ف ك بصرف النظر عما إذا كان المبيع قابلًا للتبعيض أو غير قابل له، وبصر ويكون الجزاء كذل

 لاأما إذا كان النقص محسوساً  ،النظر عما إذا كان الثمن قد قدر بسعر الوحدة أو قدر جملة واحدة

يتسامح فيه، يتمكن المشتري من الرجوع على البائع بالتعويض وقد يكون في صورة نقص الثمن بقدر 

 .يعنقص المب

  قدر المبيع فيحالة الزيادة 

ليه المبيع عيشتمل  ذي" أما إذا تبين أن القدر الإنَّهُ  على مدني 401تنص الفقرة الثانية من المادة 

ير إذا كان المبيع غ لمشتري العقد وكان الثمن مقدراً بحساب الوحدة وجب على ا فييزيد على ما ذكر 

م ما ل ت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذاقابل للتبعيض أن يكمل الثمن إلا إذا كان

 .يوجد اتفاق يخالفه "

ين بإذا حدث وسلم البائع المبيع وبه زيادة على القدر المتفق عليه فإذا كان هناك اتفاق خاص 

 الطرفين يبين حكم الزيادة فيعمل بهذا الاتفاق الخاص.

 وإذا لم يوجد اتفاق ولا عرف فإننا نفرق بين ،وجب العمل بالعرف ،وإذا لم يوجد اتفاق خاص

 .حالتين وهما حالة ما إذا كان الثمن مقدراً بحساب الوحدة أو مقدراً جملة واحدة
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بعيض حالة ما إذا كان الثمن مقدراً بحساب الوحدة نفرق بين ما إذا كان المبيع قابلًا للت ففي

في  القدر المتفق عليه لمشتري ع يقبل أن نعطى لفالزيادة تكون من حق البائع حيث أن الفرض أن المبي

  .فالمبيع لا يضره التبعيض ،العقد ونرد الزيادة للبائع

لى أما إذا كان الثمن مقدراً بحساب الوحدة وكان المبيع غير قابل للتبعيض فوفقا للنص وجب ع

 .قدأن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ الع لمشتري ا

 حالة ما إذا كان الثمن مقدراً جملة واحدة فيو 

وعند تسليمها اتضح أن  ،وذلك كما لو بيعت قطعة أرض مساحتها خمسة أفدنة بأربعين ألف جنيه

ولا يكون للبائع أن يطلب من  لمشتري مساحتها خمسة أفدنة وثلاثة قراريط فتكون الزيادة من حق ا

أن الثمن قدر جملة واحدة وليس إلى  سخ العقد ويرجع ذلكأو أن يطلب ف ،الثمن فيزيادة  لمشتري ا

لا  ذيبل يكون من قبيل الوصف ال ،فلا توجد علاقة بين مقدار المبيع وتحديد الثمن ،بحساب الوحدة

لا  اضافة يُعدهذه الحالة  فيفالظاهر بالرغم من سكوت النص أن قدر المبيع  ،من الثمن شيءيقابله 

1أصلاً  4 6 .  

 ؟العقد فيقدار المبيع حالة عدم تعيين م فيولكن ما الحكم 

 المساحة حالة عدم تعيين مقدرا المبيع بل عين على وجه التقريب أو تحت

وقد  ،ة عنهماشئأو تقادم الدعاوى النا المبيع فيهذه الحالة لا تطبق أحكام العجز أو الزيادة  ففي

ما إذا كان  حالة فيلا تطبق إلا  نيالمدمن التقنين  402 ،401أحكام المواد  قضت محكمة النقض بأن

أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعوى  أما إذا لم يتعين مقداره ،العقد فيمقدار المبيع قد عين 

                                  
1 4 مبيع وكان الثمن مقدراً . وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية ما يؤيد ذلك حيث ورد بها أنه " إذا زاد ال70السنهورى: المرجع السابق، ص   6

زيادة فى لمشتري بجملة واحدة فالغالب أن المتعاقدين قصدا أن يكون المبيع بهذا الثمن ولو زاد على القدر المعين، ولذلك يبقى البيع ولا يطالب ا
 الثمن، إلا إذا كان هناك اتفاق على غير ذلك.
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د استبعإنَّهُ  فيه من الحكم المطعون  ظهرولما كان ي ،بل تتقادم بخمس عشرة سنة البائع لا تتقادم بسنة

بثمن الأرض  -ورثة المشتري  –بمطالبة الطاعنين  –الشركة البائعة على دعوى  الحوليتطبيق التقادم 

على ذلك بالعبارة التي وردت  العقد واستدل الحكم فيأن مقدار المبيع لم يعين إلى  خلص الزائدة بعد أن

 في" تحت المساحة " وبما جاء  2كم 1٥إقرار المورق من الأرض التي اشتراها من الشركة وقدرها  في

أورد  ذيملك الشركة فإن هذا ال باقيللأرض المبيعة هو  الغربيول من عقد البيع من أن الحد البند الأ

1الحكم يتفق مع صحيح القانون  4 7 . 

 سنة من وقت التسليم بمضيالمبيع  فية عن العجز والزيادة شئتقادم الدعاوى النا 

لثمن إنقاص ا في لمشتري االمبيع عجز أو زيادة فإن حق  في" إذا وجد إنَّهُ  على 402تنص المادة 

ن طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة م فيطلب فسخ العقد وحق البائع  فيأو 

 ،تمعاملايتضح من هذا النص أن المشرع أراد الحفاظ على استقرار ال .وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً "

لمبيع ل الفعليسنة من وقت التسليم  بمضيمبيع تتقادم ال فية عن النقص أو الزيادة شئفجعل الدعاوى النا

ة لثلاثاوتحديد مدة التقادم بسنة حتى لا يكون عقد البيع مزعزعاً ومهدداً بالفسخ أو غيره من الدعاوى 

 .رفع تلك الدعاوى  فيوبعد مضى السنة يسقط الحق  ،ة عن العجز والزيادة لمدة طويلةشئالنا

 الدعاوى؟هذه  هيما 

 ،بإنقاص الثمن بسبب العجز لمشتري دعاوى ا هيوالزيادة  نقصاوى التي تنشأ عن الهذه الدع

يقبل  المبيع وكان المبيع لا فيالمبيع أو الزيادة  فيالجسيم  نقصبفسخ البيع بسبب ال لمشتري ودعوى ا

 يفادة ودعوى تكملة الثمن التي تكون للبائع إذا كانت هناك زي ،وقد قدر الثمن بحساب الوحدة ،التبعيض

  .المبيع وكان المبيع لا يقبل التبعيض وقد قدر الثمن بحساب الوحدة

                                  
1 4  .1٨7سليمان مرقس: المرجع السابق، رقم   7



237 
 

بائع للمطالبة بإلزام ال لمشتري ولكن لا يسرى هذا على غير هذه الدعاوى كالدعوى التي يرفعها ا

 لابتسليمه جزءاً من المبيع يدعى امتناعه عن تسليمه كما لو طلب تسليمه قطعة أرض يدعى أن البيع 

ها يرفع أو طلب البائع استبعاد قطعة أرض يدعى أن البيع لا يتناولها أ أو دعوى الضمان التي ،هايتناول

ثمن حالة ما إذا كان ال فيالثمن  بباقيأو دعوى الاستحقاق أو دعوى المطالبة  الخفيللعيب  لمشتري ا

 .مقدراً تقديراً مؤقتاً على أن يقدر تقديراً نهائياً بعد تقدير المبيع

 الفعلي تكون بالتسليم للمبيع لا من وقت البيع، والعبرة الفعليمدة السنة من وقت التسليم وتحسب 

ه رر موقفالمبيع، ويق فيأن يتبين أن يتبين الزيادة أو العجز  لمشتري يتيح ل الفعليفالتسليم  ،الحكميلا 

 .من رفع تلك الدعاوى أم لا

تزام خفيض الثمن في حالة إخلال البائع بالنصت اتفاقية لاهاي على جزاء ت. في البيوع الدولية

قت وحددت طريقة حساب التخفيض، وهو الفرق بين القيمة الحقيقية للبضائع و  ،التسليم المطابق للعقد

 .تسليمها غير المطابقة للعقد تمإبرام العقد وقيمة البضائع التي 

ي فشتري في تخفيض الثمن أيضًا حق الم 1٩٨0اتفاقية فيينا عام اتفاقية الأمم المتحدة  وقررت

 ث إضافةكحق أصلي ثالالتسليم بالحالة التي كانت عليها البضائع وقت العقد بالتزام  البائع حالة إخلال

ة قيمة التخفيض في الثمن على أن يراعي طريق يحدد التنفيذ العيني والفسخ. والمشتري هو الذيإلى 

 تخفيضم بها المشتري عند التقدير، وهي أن يكون اليلتز  أن التقدير التي حددتها الاتفاقية والتي يجب

لمت فعلا وقت التسليم وقيمة البضاعة لو كانت كاملة الم التي بنسبة الفرق بين قيمة البضاعة  طابقةسِّ

ر في ذلك الوقت. وتلتزم المحكمة بهذا التحديد في حالة نشوء نزاع بين البائع والمشتري حول تقدي

 التخفيض
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لا فع الاتفاقية حددت حساب التخفيض بالفرق بين قيمة البضاعة التي سلمتأن يمكن استنتاج، 

مة بين قي بالفرق  وقيمة البضاعة كاملة المطابقة في وقت التسليم نفسه. وعلى ذلك فإن التحديد يكون 

ما ها كأن تكون علي يفترض البضاعة بحالتها الحقيقية وقت التسليم وبين قيمة البضاعة بالحالة التي كان

 .العقد الاتفاق عليها في تمو كانت كاملة المطابقة، وبالصورة التي ل

 سابيةح عملية ضوء ذلك فإن تقدير قيمة التخفيض وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة يتم عن طريق وعلى

. مطابقة بصورة كاملة تكون  بطرح قيمة البضاعة التي سلمت فعلا من قيمة البضاعة التي كان يجب أن

خذت جاء في اتفاقية لاهاي، حيث أ ما ة لإجراء العملية الحسابية هو وقت التسليم بعكسووقت المقارن

  بوقت إبرام العقد كمعيار للمقارنة وليس بوقت التسليم.

 تهاي أخذالنتيجة واحدة في الاتفاقيتين من ناحية المطابقة، ذلك أن اتفاقية لا إن لا بد من القول

املة ك عةالبضا رام العقد في حين أن اتفاقية الأمم المتحدة أخذت بقيمةالحقيقية للبضائع وقت إب بالقيمة

 .دالعق المطابقة وقت التسليم، ويعني ذلك أن تكون المطابقة بالصورة التي تم الاتفاق عليها وقت إبرام

رغم باتفاقية الأمم المتحدة ثلاث حالات لا يجوز للمشتري فيها توقيع جزاء تخفيض الثمن  وحددت

 البائع بالتزام المطابقة، وهي إخلال

 وكان أولا: لا يجوز للمشتري توقيع جزاء تخفيض الثمن إذا عرض البائع إصلاح عيب المطابقة،

 من الاتفاقية. (37)قد قام بتسليم البضائع قبل حلول الميعاد وفقًا لنص المادة 

 انوك ح عيب المطابقة،: لا يجوز للمشتري توقيع جزاء تخفيض الثمن إذا عرض البائع إصلاثانيًا

لتي تجوز ا الاتفاقية من (4٨)قد قام بتسليم البضائع في الميعاد المحدد أو بعده، وذلك وفق أحكام المادة 

ة غير معقول أو مضايق تأخير للبائع إصلاح الخلل في الالتزامات بشرط ألا يترتب على ذلك الإخلال

 الاتفاقية. أحكام يض وفقغير معقولة للمشتري. وللمشتري الحق في طلب التعو 
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ة المطابق : لا يجوز للمشتري توقيع جزاء تخفيض الثمن إذا رفض عرض البائع بإصلاح عيبثالثًا

 أن جزاء تخفيض الثمن عبارة عنإلى  من ذلك ونخلص من الاتفاقية (4٨و) (37)وفق أحكام المادتين 

تقرر وفق دلة تالمشتري بدفع الثمن، وهذه المعا البائع بالمطابقة والتزام التزام معادلة لإعادة التوازن بين

ك مطابقتها، ويكون ذلك بتخفيض الثمن بدرجة عدم مطابقة البضائع. ونتيجة لذل ودرجة حالة البضاعة

 فإن

 طابقةيستلم بضائع غير مإنَّهُ  الاتفاق عليه في العقد باعتبار تميدفع ثمن غير الذي  المشتري 

 اعدةلق ك يدفع القيمة الفعلية للبضائع موضوع التسليم. وفي ذلك تطبيقالمتفق عليها، وهو لذل للشروط

ون التي يك الحالات إزالة الغبن المقررة في الفقه الإسلامي. ويسقط حق المشتري في تخفيض الثمن في

المشتري ذلك العرض  يرفض فيها بإمكان البائع إصلاح عيوب المطابقة ويعرض ذلك الإصلاح، ولكن

صيره بذلك الحق استنادًا على تق التمتع ذي سبق ذكره، وفي هذه الحالة لا يكون للمشتري على النحو ال

حسن بلة و تطبيق لمبدأ توازن الالتزامات المتقا القاعدة الذي يتمثل في عدم قبول معالجة الوضع. وفي هذه

 النية في البيوع الدولية.
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 ملحقات المبيعالفقرة الثانية. 
أعد  لحقاته وكل ماالمشتري بل يشمل أيضاً مإلى  ع بتسليم الشيء المبيعلا يقتصر التزام البائ

دين ستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الشيء وعرف الجهة وقصد المتعاقبصفة دائمة لا

 لها.

 معنى الملحقات. أولاً 
مة أعد بصفة دائالمبيع وكل ما  لشيء" يشمل التسليم ملحقات ا :على أنه مدني 400تنص المادة 

 .وذلك طبقاً لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين " لشيءلاستعمال هذا ا

سليم وجب توإنما أ ،لم يكتف المشرع بإلزام البائع بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع

 .لشيءوكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا ا ،ملحقات المبيع

مادة " وفقا لما ورد بنص ال لشيءالملحقات بأنها كل " ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا ا تعرف

ما يتبع الأصل  فهي ،طبقا لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين ،مدني 400

 ويعد بصفة دائمة لخدمته.

لملحقات أمثلة لهذه ا ضائي أوردولكن الاجتهاد الق لشيءلملحقات اأمثلة  المدنيولم يورد التقنين 

 :أمرينإلى  وقبل أن نبين أمثلة لهذه الملحقات نلفت النظر

فيما يتعلق بتعريف الملحقات تفيد بأن ما أعد بصفة دائمة  400هو أن صياغة نص المادة  :الأول

ة حين أن الملحقات عبارة عن كل ما أعد بصفة دائم في ،أمر يختلف عن ملحقاته لشيءلاستعمال ا

" يشمل  " الواو " على النحو التالي وجاء الخلط من استخدام المشرع لحرف العطف لشيءلاستعمال ا

 ." لشيءالمبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا ا لشيءالتسليم ملحقات ا
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و ى النحه ومنتجاته وذلك علوأجزائه ونمائه وثمرات لشيءيجب التمييز بين الملحقات وأصل ا :الثاني

  :تاليال

يتكون من أجزائه كالمنزل يتكون من  لشيءوأجزائه، فأصل ا لشيءفالملحقات تتميز عن أصل ا

زاء أج الأشياء هي، فهذه والردهات وأسوار المنزل إن وجدت الأرض والبناء بما فيه من طبقات، والسلم

 .الشيء

 . ما يخرج عن نطاق الملحقاتثانياً 
أصل  فيفالنماء هو أصل حادث بعد البيع وهو يدخل  لشيءكذلك تختلف الملحقات عن نماء ا

، بالأرض يالطمكبره وزيادته أو التحاق  والتسليم أيالفترة بين البيع  في، مثال ذلك نماء الحيوان لشيءا

كولد الحيوان أو  لشيءالمبيع لأن المنتجات ليست من أصل ا لشيءوتختلف الملحقات عن منتجات ا

 معادن المنجم.

الحصول  بشكل دوري ولا يؤدي لشيءما يتولد عن ا هيو  لشيءقات عن ثمار اوتختلف الملح

 لشيءفالثمار ليست من أصل ا ،كثمار الأشجار ومحصول الأرض لشيءالانتقاص من أصل اإلى  عليها

  .من ملحقاتهتُعَدُّ بل تتولد عنه ولا 

دة ولكنها مع ،قلة عنهبل مست ،أشياء ملحقة بالأصل وليست الأصل ذاته هيوبهذا تكون الملحقات 

لتكون تابعة للأصل وملحقاً به وذلك حتى  400كما يتضح من نص المادة  ،بصفة دائمة وليست مؤقتة

 الغرض المقصود منه أو حتى يستكمل هذا الاستعمال. فييتهيأ للأصل أن يستعمل 

رض من ما يستأجره مالك الأرض من آلات ومواش لخدمة الأ يُعدلا إنَّهُ  ويترتب على ذلك

  .ملحقاتها
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عرف طبيعة الأشياء و إلى  ذلك فييعد من ملحقات المبيع أم لا يرجع  لشيءولتحديد ما إذا كان ا

 الجهة وقصد المتعاقدين حسبما ورد بالنص.

ق لارتفامن ملحقات المبيع وفقاً لطبيعة الأشياء هو اعتبار حقوق ا لشيءومن الأمثلة على اعتبار ا

 .وكذلك جرى عرف الجهة على عدم اعتبار المشاتل من الملحقات .بناء(أو  )أرضمن ملحقات المبيع 

 :تاليوذلك على النحو ال ،أمثلة للملحقات جاءت الاجتهادات القضائية علىفقد 

يع بستان يشمل ما فيه من الأشجار المغروسة ولا يشمل الأثمار الناضجة ولا الشجيرات ب -

يه بيع المنزل يشمل الأشياء الثابتة فمنه المعدة للنقل.  بقعة مخصصة في الأوعية أو فيالموضوعة 

 يمكن نقلها بدون تلف. التيولا يشمل ما فيه من المنقولات  ،المرتبطة به

ير العرف بغالاتفاق أو ما لم يقض  ،كما يمكن أن يشمل الملحقات أيضا من خلال التطبيق العملي

 :ذلك

 .لفولا يشمل منقولًا يمكن فصله دون ت ،ملحقة بهشمل الأشياء المثبتة فيه ال( بيع المنزل ي1

 الزراعية لا يشمل ما نضج من المحصول. اضي( بيع الأر 2

ولا الشجيرات  ،( بيع البستان يشمل ما فيه من أشجار مغروسة ولا يشمل الثمار الناضجة3

 .أعدت للنقل التيأوعية أو  فيالمزروعة 

 الصوف والشعر المهيأ للجز.ا يشمل يرضعها كم التي( بيع الحيوان يشمل صغاره 4

حداته و ملحقات العقار الأوراق والمستندات المتعلقة به كمستندات الملكية وعقود إيجار  فيويدخل 

 وحقوق الارتفاق المقررة له.

تيح وكذلك يعد من ملحقات العقار بعض الأشياء المادية المخصصة للانتفاع به واستعماله كالمفا

 .قاتائط والتماثيل المثبتة به أما إذا كانت غير مثبتة به فلا تعد من الملحلحباوالمرايا المثبتة 
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رض بيع الأ في ،عقاراً بالتخصيصتُعَدُّ  التيويعد من ملحقات العقار المنقولات المحلقة به و 

  .والآلات المعدة للزراعة والموجودة بها وقت البيع المواشيالزراعية تعد من الملحقات 

لية رات العقار بالتخصيص من ملحقات العقار أن يكون العقار قد بيع كوحدة استغلاويشترط لاعتبا

ن م يُعد لا تعد من الملحقات مثال بيع مزرعة يع جزء منه واحتفظ البائع بالباقيأو ب مجزئاأما إذا بيع 

 ،ن ذلكميئاً أما إذا بيع فدان منها لم بشمل البيع ش ،والآلات المواشيملحقاتها ما رصد على خدمتها من 

 .أما إذا بيعت حصة شائعة فيها شمل البيع حصة مماثلة في العقارات بالتخصيص

 تعد من الملحقات كالمهمات والبضائع هيبيع عناصره المادية ف التجاري بيع المحل  فيويدخل 

 .وعناصره المعنوية كالاسم والسمعة التجارية والرخص والإجازات وبراءات الاختراع وحق الإيجار

وعقد التأمين من المبيع كما يشمل الرخصة  بيع السيارة أدواتها والعجلات باعتبارها جزءاً  فيويدخل 

1ومستندات الملكية 4 ٨ . 

لاستعماله وذلك طبقا لما تقضى به  يقصد بملحقات المبيع كل ما أعد بصفة دائمةإنَّهُ  الخلاصة

العرف  لمبيع أمر يحدده الاتفاق أووقصد المتعاقدين فتحديد ملحقات ا طبيعة الأشياء وعرف الجهة

وقصد المبيع  لشيءدد ما يعد من ملحقات اتحالتي  هيفإن طبيعة الأشياء  ،أن لم يوجد اتفاق الجاري 

تنفيذه وذلك على ما قضت به محكمة  فيإذا كان قد بدئ  الماضي فيتنفيذ العقد  وطريقة ،المتعاقدين

1صدد عقد الإيجار فيالنقض  4 ٩  . 

فيترك لمحكمة  ،يعد من ملحقات المبيع أم لا لشيءالموضوع تحديد ما إذا كان ا لقاضيويرجع ل

سلطتها باعتباره مسألة تتعلق بتفسير العقد وبما  فيالموضوع أمر هذا التقدير دون رقابة عليها لأنه يدخل 

                                  
1 4  .126، البدراوى: المرجع السابق، ص 1٩. سليمان مرقس: المرجع السابق، فقرة رقم 303رجع السابق، فقرة رقم السنهورى: الم ٨
1 4  قضائية، غير منشور. 4٥لسنة  ٩72، طعن رقم 1٩٨0 /20/2نقض  ٩
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ت أسباب حكمها كيف استخلص فيمقصود العاقدين على أن تبين إلى  تفسيره توصلاً  فيلها من سلطة 

 فيمقصود العاقدين بحيث يتضح من هذا البيان أنها قد التزمت إنَّهُ  اقتنعت به ورجحت ذيالمعنى ال

 تفسيرها بما تحمله عبارات العقد وما يجرى به العرف ويرشد إليه القصد من التعاقد وطبيعة محله.

التفصيل  علىالمبيع ذاته  لشيءولا يغيب عنا أن عدم تسليم المحلقات يأخذ حكم عدم تسليم ا

 .السابق
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 كيفية التسليم وأحكامهالمطلب الثالث. 
 لض المسائبمعناه القانوني المحدد له وبع وجود علاقة قانونية بين التسليم الالتزام بالتسليميعني 

انوني ووضعها الق القانونية يكون تكييف وتحديد تلك المسائل ضوء هذه العلاقة القانونية الأخرى، وعلى

 طراف العقد.بالنسبة لأ

وما  التسليم طريقة إتمام هييتم التسليم بمقتضاها بمعنى ما  التينبين هنا طريقة التسليم أو الكيفية 

 :فنتناول ،هو مكان التسليم وزمانه ونفقات التسليم

 طريقة التسليم الفقرة الأولى.
 :على أنه 403تنص المادة 

حيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون ب لمشتري ( يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف ا1

 ذيلالنحو ويحصل هذا التسليم على ا ،عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد أعلمه بذلك

 المبيع. لشيءيتفق مع طبيعة ا

أو  بل البيعق لمشتري حيازة ا فيالمتعاقدين إذا كان المبيع  اضيالتسليم بمجرد تر أنْ يَت ِّم ( ويجوز 2

 .حيازته بعد لسبب آخر غير الملكية فيكان البائع قد استبقى المبيع 

 يتضح من هذا النص أن التسليم يفترض توافر أمرين وأن للتسليم طرقا مختلفة فهناك التسليم

 .مزي والتسليم الر  فعليوالتسليم ال الحكميوالتسليم  القانوني
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 عناصر التسليمأولًا. 
 :أن للتسليم عنصرين 403يستفاد من نص المادة 

ولو  ،بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق لمشتري وضع المبيع تحت تصرف ا :الأول

ذا هوحتى يتحقق  لشيءمن الشراء هو الانتفاع با لمشتري مادياً ذلك أن هدف ا لم يستول عليه استيلاءً 

ق ن طريعبالمبيع ويكون ذلك  لمشتري ا بما يحقق انتفاع لشيءالهدف فقد ألزم المشرع البائع بأنه يسلمه ا

وهو ما  ،حتى تتحقق له حيازة المبيع والانتفاع به دون عائق لمشتري وضع المبيع تحت تصرف ا

 أيه ) مانع يحول دون الانتفاع به سواء أكان المانع أو الحائل أو العائق من جانب أييستوجب أن يزيل 

 ،بائعتق الأن يتسلم المبيع فالتسليم التزام يقع على عا تري لمشويتعين على ا ،البائع ( أو من جانب الغير

ان كمادياً إذا  على المبيع استيلاءً  يبأن يستول لمشتري نفس الوقت فإن التسليم يقع على عاتق ا فيو 

صرف بالتزامه بالتسليم بوضعه للمبيع تحت ت فيولكن البائع يكون قد أو  ،المبيع من الأشياء المادية

 .مادام البائع قد وضعه تحت تصرفه ،ولو لم يتسلمه أييستول عليه الأخير  ولو لم لمشتري ا

ى بوضع المبيع تحت تصرفه أي يخبره أن المبيع تحت تصرفه حت لمشتري أن يعلم البائع ا :ثانيال

والحكمة  ،وإنما يجب إعلامه بذلك ،لمشتري مجرد المبيع تحت تصرف ا يتمكن من تسلمه بالفعل فلا يكفي

ولتأكيد ذلك  ،أو جهله بوضع المبيع تحت تصرفه لمشتري علام هو منع المنازعة حول علم امن هذا الإ

1أراد المشرع أن يكون الإعلام من جانب البائع نفسه لحسم الخلاف حول هذا الأمر ٥ 0 . 

 ،رسميشكل سواء مشافهة أو بخطاب عادى أو مسجل أو بإنذار  أيبذلك ب لمشتري ويتم إعلام ا

 .البائع من إثبات قيامه بهذا الأمر حيث يقع على عاتقه عبء إثبات ذلك المهم هو أن يتمكن

                                  
1 ٥  .7٥0، ص 306السنهورى: السابق، رقم  0
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تائج ب النوتترت ،بالتزامه فيوإذا توافر هذين العنصرين فإن التسليم يكون قد تم ويكون البائع قد أو 

بيع لاك الميربط تبعة ه السوري لأن المشرع  لمشتري اإلى  القانونية على التسليم كانتقال تبعة هلاك المبيع

م من الرغبالمبيع  لمشتري فإذا لم يتسلم ا ،ربط تبعة الهلاك بالملكية ذيال فرنسيبالتسليم بعكس المشرع ال

مه م تسلالمسئولية عن الهلاك بالرغم من عد لمشتري توافر هذين العنصرين انتفت مسئولية البائع ويتحمل ا

 مبيع.فعلياً فهو يتحمل مغبة تقصيره وإهماله أو تقاعسه عن تسلم ال

تسلم المشتري الذي ي أن ربط انتقال تبعة الهلاك بالتسليم يقوم على أساس أنفي النهاية نلاحظ 

هذه البضاعة، واتخاذ  هو الشخص الذي يمكنه حماية تصرفهالبضاعة وتكون في حيازته وتحت 

ونية صورة قانتمكين هذا المشتري ب الإجراءات اللازمة لحمايتها أكثر من الطرف الآخر، ولذلك لابد من

تقال لية اندقيقة تتفق والأثر القانوني الهام لعم كافية. ويقتضي ذلك التمكين تحديد عملية التسليم بصورة

ال انتق أنأن اتفاقيتي لاهاي والأمم المتحدة تضمنتا أحكامًا متباينة بشإلى  ونخلص من ذلك تبعة الهلاك.

ركيز الهلاك بالت ددت الأحكام الخاصة بانتقال تبعةتبعة الهلاك، حيث نلاحظ أولا أن اتفاقية لاهاي ح

ينت الخاصة بذلك، وب على القاعدة الخاصة بربط انتقال التبعة بالتسليم. وتضمنت الأحكام التفصيلية

نتقال تسلم البضاعة لا يؤثر على ا الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة، وقررت أن تأخر المشتري في

 ن.إخلال المشتري بالتزامه بدفع الثم التبعة، وقررت أيضًا انتقال التبعة إذا تأخر التسليم بسبب

ية تجديد ةالمبادئ الخاصة بانتقال تبعة الهلاك بصور  ونلاحظ ثانيًا أن اتفاقية الأمم المتحدة قررت

حددت  ، وتبعًا لذلك(Incoterms) خاصة قواعد الانكوتيرمز الدولية تأثرت فيها بقواعد وأعراف التجارة

من  كل نوع في الأساسي للبائع وهو التسليم وحدود ذلك التسليم وفق الالتزام الاتفاقية انتقال تبعة الهلاك

 ن وبصفةي المعينوع البيع الدول مع مراعاة الالتزامات الفرعية التي يتطلبها أنواع البيوع الدولية المختلفة،

 النقل. خاصة التزام
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ت ل، فميز بالنق مدى اقتران عقد البيعإلى  واتفاقية الأمم المتحدة حددت انتقال تبعة الهلاك بالنظر

لتبعة نتقال اضوء ذلك ربطت ا الشأن بين البيوع المقترنة بالنقل والبيوع غير المقترنة بالنقل، وعلى في هذا

ديد لك التحوقد أخذت الاتفاقية في ذ لعلاقته بالتزام النقل،بالتسليم مع مراعاة حدود ذلك التسليم وفقًا 

 -الآتية: بالمعايير 

 مل. مكان التسليم، وفيما إذا كان التسليم في مكان عمل البائع أو في مكان آخر غير مكان ع1

 البائع.

 عمل ان. التسليم للناقل، مع مراعاة المعيار الأول المذكور أعلاه والخاص بتمام التسليم في مك2

  البائع أو مكان آخر غير عمل البائع.

قال ام انتأحك وهكذا نجد أن اتفاقية الأمم المتحدة بتبنيها للمعايير التي سبق ذكرها الخاصة بتحديد

إما  لدوليةاكافة البيوع  تبعة الهلاك قد شملت كافة أنواع البيوع الدولية )بيوع القيام والوصول(، حيث أن

 كان آخرمكان عمل البائع أو م نقل أو لا تتضمنه، وإما أن يكون التسليم فيها منتتضمن التزامًا بال أن

 غير مكان عمل البائع.

تسليم على ال ومكان المبيعنقل  مع مراعاة التزامي المبيعتبعة الهلاك بتسليم  ربط انتقالأن  ونعتقد

ادل ونظرية تب بشكل عاملبيع التزامات طرفي ا النحو الذي سبق ذكره يقوم على أساس مبدأ التوازن بين

كام عليها أح تي تقومالهلاك تطبيقًا عمليًا للمبادئ العامة ال الأحكام الخاصة بانتقال تبعةتُعَدُّ الالتزامات. و 

 ي والأممتي لاهارى استبعاد القواعد الاستثنائية الخاصة بانتقال التبعة الواردة في اتفاقين . ولهذاالبيعد عق

ابلة المتق على نظرية الالتزامات نها تتعارض مع المبادئ القانونية العامة وتؤثر سلبًاالمتحدة باعتبار أ

 لأطراف البيع.
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 كيفية التسليم ثانياً. 
 تبعاً لطبيعة المبيع لمشتري تختلف طريقة وضع المبيع تحت تصرف ا

 حالة بيع العقار  يف  .أ
 ،نتفاعأي عمل عليه من استعمال أو ا يتم التسليم بإخلاء العقار والتخلي عن حيازته وعدم مباشرة

ماكن ه الأيخلى البائع هذ ،ففي بيع الدور والمنازل أو الشقق ،وتختلف التخلية بحسب طبيعة العقار المبيع

 و كانليقطنها أو غيره كما  ذيسواء أكان الإخلاء إخلاء بترك البائع إذا كان هو ال لمشتري وتسليمها ل

افذاً أما إذا كان الإيجار ن ،فيجب إخراج المستأجر لمشتري حق ا فيافذ المكان مؤجراً والإيجار غير ن

 .لبائعوليس ل لمشتري فلا يخليها المستأجر ويتعين على الأخير أن يدفع الأجرة ل لمشتري حق ا فيقانوناً 

 كاملاً  الانتفاع لمشتري وقد يستلزم الأمر تسليم مفاتيح المنزل أو مستند ات الملكية حتى يستطيع ا

 .السجل العقاري  فيلمكان وإتمام إجراءات نقل الملكية با

ع م شتري لموإذا كان المبيع أرضاً زراعية فيتم التسليم بإخلائها والامتناع عن زراعتها وتسليمها ل

 مستندات الملكية.
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 في حالة بيع المنقول  .ب
يتم و ب عنه أو من ينو  ي لمشتر اإلى  أما إذا كان المبيع منقولًا فيتم تسليم المنقول المبيع بالمناولة

 .لمشتري مكان آخر لحساب ا أي فيوتسليمه  لمشتري اإلى  ذلك بنقله من محل البائع

ماراً ثالأرض أو  فيوقد يتم تسليم المنقول بالتخلية كما إذا كان المبيع محصولات لا تزال قائمة 

 م بإفرازهالقيام التسليم للمنقول بوقد يت .عليها ليستولي لمشتري على الأشجار فيخلى البائع ما بينهما وبين ا

 .أو من ينوب عنه لمشتري حضور ا فيإذا كان معينا بالنوع 

 الفعلي والتسليم مزي التسليم الر  .١
  التسليم الرمزي 

خزن كما سبق وإنما يتم بصورة رمزية كتسليم مفتاح الم ماديأو  فعليقد يتم التسليم ليس بشكل 

ذا يداع إناقل وسندات الإإلى  تسليم سندات الشحن إذا سلم المنقولأو ب ،الموجود فيه المنقولات المبيعة

 ذا كانإأو تسليم السند إليه  لمشتري أحد المخازن العمومية أو سندات التخزين ل فيكان المنقول مودعاً 

د وإذا حدث تعارض بين من تسلم المستندات كرمز لاستلام البضاعة وبين مشتري آخر ق .السند لحامله

ان فعل هذه البضاعة، في هذه الحالة يُفض النزاع لصالح المشتري الذي تسلم البضاعة إذا كتسلم بال

 حسن النية.

لفقرة ووفقا لعجز ا .اسمه أو علامته على المنقول لمشتري عن طريق وضع ا مزي وقد يتم التسليم الر 

 ....مدني 403الأولى من المادة 

 المبيع. لشيءيعة ايتفق مع طب ذيويحصل هذا التسليم على النحو ال

  اضيأو بمجرد التر  أو المعنوي  الحكميالتسليم 
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متعاقدين إذا ال اضيالتسليم بمجرد تر أنْ يَت ِّم " يجوز إنَّهُ  على 403تنص الفقرة الثانية من المادة 

ر سبب آخلبعد البيع  حيازته فيقبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع  لمشتري حيازة ا فيكان المبيع 

 ."غير الملكية

ف أو كما يعر  يكمأو بصورة مادية وإنما يتم بشكل ح فعليهذه الصورة لا يتم التسليم بشكل  في

تنص  التي مدني ٩12المادة  فيصدد الحيازة  فيويعد هذا التسليم تطبيقاً لما ورد  ،بالتسليم المعنوي 

 فيه ب من يخلفتمر الحائز واضعاً يده لحساإذا اس مادينقل الحيازة دون تسليم أنْ يَت ِّم " يجوز إنَّهُ  على

  .الحيازة أو استمر الخلف واضعاً يده ولكن لحساب نفسه "

 ،اقدينالمتع اضيبالتسليم بمجرد تر  403ادة الم فيأو كما يسميه المشرع  الحكميويتم هذا التسليم 

 على صورتين:

ء ده بناتحت ي أيقبل البيع  مشتري لحيازة ا فيالمبيع  لشيءحالة ما إذا كان ا هيو  :الصورة الأولى

 في ويتم التسليم ،على سند آخر، كما لو كان يحوز بسبب عقد إيجار أو إعارة أو وديعة أو رهن حيازة

دية له ة المامالك بعد شرائه له وتظل الحياز إلى  فيتحول الحائز ،هذه الحالة بتغير صفة الحائز بتغير النية

 .ملكيةإلى  حيازةمن  شيءلبعد تغير صفته وتنقلب يده على ا

ولكن  قبله كما كانت ،حيازة البائع هذه المرة بعد البيع فيأن يبقى أو يظل المبيع  :الصورة الثانية

قيم يكان  وإنما بصفته مستأجر العين بعد بيعها وقد ،بعقد البيع لمشتري ليس بصفته مالكا للمبيع انتقلت ل

 .ودعاً أو مرتهنا رهن حيازةفيها أو يظل حائزا لها بصفته مستعيرا أو م

هما أو مدى فاعليتها نجد أن أقوى صور التسليم نصور التسليم وإذا قارنا بين أثر كل م هيتلك 

فكما سبق القول نجد أن المشرع نص على تقادم دعاوى العجز أو الزيادة في المبيع  فعليهو التسليم ال

 لمشتري حماية اإلى  لا يؤدى الحكميأو  مزي م الر بينما نجد التسلي ،فعليبسنة تحسب من وقت التسليم ال
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آخر  لمشتري مرة أخرى  لشيءكما لو بيع ا ،حالة انتقال حيازة المبيع لشخص من الغير حسن النية في

 .وتسلمه وكان حسن النية

 المنقول المعين بالذات والمنقول المعين بالنوع  .2
المتعاقدان، ويستخلص قصد  طرفانفي الوقت الذي قصده التسليم الشيء المعين بالذات يكون 

الظروف المحيطة بالعقد، ومن ذلك كله يستنبط  الطرفين المتعاقدين من شروط العقد وسلوك الطرفين ومن

ووفقًا لهاتين القاعدتين فإن تبعة الهلاك تنتقل في  الشيء المبيعة الوقت الذي قصد فيه الطرفان نقل ملكي

قل تبعة الهلاك عند انتقال تنت المعين لمبيع. وفي حالة املكيته بتعيينه عند انتقال غير المعين مبيعحالة ال

1الذي قصده الطرفان المتعاقدان ا في الوقتملكيت ٥ 1 .  

ان حق المبيع غير المادي: كما لو تعلق الأمر بحق من الحقوق العينية أو الشخصية، فمثلًا إذا ك

المثبت لهذا الحق أو الترخيص للمشتري  ارتفاق كحق المرور ويكون التسليم عن طريق تسليم السند

 طريق باستعماله، وإذا كان المبيع حقاً شخصياً كما هو عليه الحال في حوالة الحق، فيكون التسليم عن

 طبيعةم يتم وفقاً لتسليم المحال له سند الحق لتمكينه من استخدامه في مواجهة المحال عليه، فالتسلي

 الشيء المبيع. 

                                  
1 ٥ الإنجليزي بالنسبة لانتقال تبعة الهلاك حيث يربط القانون المذكور  ويتبنى القانون التجاري الأمريكي الموحد قاعدة مختلفة عن القانون  1

المشتري  نتقل إلىانتقال تبعة الهلاك بالتسليم، ويتضمن في هذا الصدد حكمين بالنظر إلى صفة البائع، فإذا كان البائع تاجرًا فإن تبعة الهلاك ت
لقانون اع ويحدد عة الهلاك تنتقل إلى المشتري عند عرض التسليم عليه بواسطة البائبالاستلام الفعلي للبضاعة، وإذا كان البائع غير تاجر فإن تب

ء بيع وشرابالتجاري الأمريكي تعريف التاجر بأنه الشخص الذي يتعامل في البضائع، كما أن أساس تمييز القانون. بحكم مهنته والذي له معرفة 
ائج انتقال ليم وبنتاجر لأغراض تحديد انتقال تبعة الهلاك هو افتراض علم التاجر بأحكام التسالبضائع الأمريكي بين البائع التاجر والبائع غير الت

لهلاك في ل تبعة اتبعة الهلاك أكثر من غيره، وأيضًا حماية للطرف الآخر المتعاقد مع التاجر، ولذلك كان التشديد باشتراط التسليم الفعلي لانتقا
يد انتقال ة في تحدعرض التسليم في حالة البائع غير التاجر. وأرى أن القانون التجاري الأمريكي كان أكثر دق حالة البائع التاجر بينما يكفي مجرد

لقانون ا يربط اتبعة الهلاك من قانون بيع البضائع الإنجليزي، وذلك لربطه انتقال تبعة الهلاك بالتسليم أو عرض التسليم حسب صفة البائع، بينم
لأحكام السلة من سعة بنقل ملكية البضائع حسب حالة البضائع باعتبار أنه في الأصل يربط التسليم بانتقال الملكية وفي ذلك الإنجليزي انتقال التب

 القانونية التي تترتب على بعضها وكان يمكن توحيدها بربط انتقال تبعة الهلاك بالتسليم مباشرة.
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 مكان التسليم وزمانه. الفقرة الثانية

 مكان التسليمأولًا. 
 لم ينظم المشرع الأحكام المتعلقة بمكان أو زمان التسليم للمبيع ضمن النصوص الخاصة بعقد

ان على مك باب الالتزامات ومع ذلك نص فيالقواعد العامة  فيبالأحكام العامة الواردة  فيالبيع وإنما اكت

 :مدني 431دة الما فيصدد البيع  فيوزمان التسليم 

 :على أنه مدنيمن التقنين ال 34٥تنص المادة 

كان موجودا فيه وقت  ذيذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الإ -1

 .نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك

مدين وقت الوفاء أو موطن ال يوجد فيه ذيالمكان ال فيالالتزام الأخرى فيكون الوفاء  فيأما  -2

 يوجد فيه مركز إعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال.  ذيالمكان ال في

تسلم ل" إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً  :على أنه مدني 431وكذلك تنص المادة 

إبطاء  لمبيع وقت البيع وأن ينقله دون يوجد فيه ا ذيالمكان ال فييتسلمه أنْ  لمشتري المبيع وجب على ا

 .إلا ما يقتضيه النقل من زمن "

عامة والتي  تتفق أغلب التشريعات في تحديد القاعدة الخاصة بمكان التسليم في عقد البيع بصورة

يتضمن العقد نصًا  ألاالتسليم في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت إبرام العقد، بشرط أنْ يَت ِّم  تقرر

المكان المعين المتفق عليه في  بتسليم المبيع في مكان معين، حيث يلتزم البائع بتسليم المبيع في يقضي

العقد. ويقرر الفقه الإسلامي بأن مكان تسليم المبيع في عقد البيع بصورة عامة هو المكان الذي يوجد 

 .فيه
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 المبيع يكون  في المكان الذييحدد أيضًا مكان تسليم المبيع في عقد البيع  سوري والقانون المدني ال

عدة على ه القابهذ سوري ال فيه وقت انعقاد العقد إذا كان المبيع شيئًا معينًا بالذات، ويأخذ القانون  موجودًا

تسليمه في موطن البائع الذي هو  المنقول يصحب البائع حيث يقيم، فيكون مكان أنَّ  أساس افتراض

ة بالنسب يقرر حكمًا خاصًا سوري فإن القانون ال ذلكإلى  إضافة لا مكان وجود المبيع وقت إبرام العقد.صأ

لة المشتري في مكان غير المكان الذي هو فيه، ففي هذه الحاإلى  للحالات التي تتطلب تصدير المبيع

التي  المشتري. والأساس الذي يتم بموجبه تحديد الحالاتإلى  وصول المبيع يكون مكان التسليم هو مكان

 المدنية ويحدد قانون المعاملات المشتري هو العرف أو العادة التجارية السائدةإلى  المبيعتتطلب تصدير 

لمبيع يتضمن العقد نصًا يقضي بتسليم ا ألابشرط  مكان تسليم المبيع في مكان وجوده وقت إبرام العقد،

ير ا يقضي بتصدفي مكان معين، وتبعًا لذلك إذا تضمن العقد نصً  في مكان معين أو يقرر العرف تسليمه

 .ري المشت إلى قرر العرف ذلك فإن البائع في هذه الحالة يلتزم بتوصيل المبيع المشتري، أو إذاإلى  المبيع

 القاعدة العامة  .أ
لتي عامة وا تتفق أغلب التشريعات في تحديد القاعدة الخاصة بمكان التسليم في عقد البيع بصورة

ا عقد نصً يتضمن ال ألايوجد فيه المبيع وقت إبرام العقد، بشرط  التسليم في المكان الذيأنْ يَت ِّم  تقرر

 ليه فيعالمكان المعين المتفق  يقضي بتسليم المبيع في مكان معين، حيث يلتزم البائع بتسليم المبيع في

 يوجد العقد. ويقرر الفقه الإسلامي بأن مكان تسليم المبيع في عقد البيع بصورة عامة هو المكان الذي

 .فيه

يكون المبيع  يحدد أيضًا مكان تسليم المبيع في عقد البيع في المكان الذي سوري القانون المدني الو 

بهذه القاعدة على  سوري ال فيه وقت انعقاد العقد إذا كان المبيع شيئًا معينًا بالذات، ويأخذ القانون  موجودًا

مه في موطن البائع الذي هو تسلي المنقول يصحب البائع حيث يقيم، فيكون مكانأنَّ  أساس افتراض
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يقرر حكمًا خاصًا بالنسبة  سوري فإن القانون ال ذلكإلى  لا مكان وجود المبيع وقت إبرام العقد. إضافةصأ

المشتري في مكان غير المكان الذي هو فيه، ففي هذه الحالة إلى  للحالات التي تتطلب تصدير المبيع

المشتري. والأساس الذي يتم بموجبه تحديد الحالات التي إلى  وصول المبيع يكون مكان التسليم هو مكان

ويحدد قانون المعاملات المدنية  المشتري هو العرف أو العادة التجارية السائدةإلى  تتطلب تصدير المبيع

يتضمن العقد نصًا يقضي بتسليم المبيع  ألابشرط  مكان تسليم المبيع في مكان وجوده وقت إبرام العقد،

في مكان معين، وتبعًا لذلك إذا تضمن العقد نصًا يقضي بتصدير  أو يقرر العرف تسليمهفي مكان معين 

إلى  قرر العرف ذلك فإن البائع في هذه الحالة يلتزم بتوصيل المبيع المشتري، أو إذاإلى  المبيع

1المشتري  ٥ 2 . 

 

 الاحكام الخاصة  .ب
ذا عماله إمركز إ  فيموطن البائع أو أما إذا كان المبيع منقولًا معينا بالنوع فإن مكان التسليم هو 

ين أن الدبتقضى  التيالوفاء بالدين و  فيهذا تطبيقا للقاعدة العامة  ويأتيكان البيع يتعلق بهذه الأعمال 

 .يطلب الدين من المدين في موطنهأنَّ  الدائن ىفعل ،يطلب ولا يحمل

                                  
1 ٥ اق الطرفين أساسًا لتحديد مكان التسليم. فإذا اتفق الطرفان في العقد على طريقة أما قانون بيع البضائع الإنجليزي فقد تبنى معيار اتف 2

طراف على تفاق الأالتسليم، وحددت هذه الطريقة مكان التسليم صراحة أو ضمنًا فإن البائع يلتزم بالتسليم في المكان المتفق عليه. وفي حالة عدم ا
يم يكون ان التسلل البائع إذا كان له مكان عمل واحد. أما إذا كان له أماكن عمل متعددة فإن مكمكان معين للتسليم فإن التسليم يكون في مكان عم

م في ن التسليفي محل إقامته. وفي حالة تعلق العقد ببضائع معينة ويعلم الطرفان وقت إبرام العقد أن هذه البضائع في مكان آخر  محدد فإن مكا
 فيه البضائع. هذه الحالة يكون ذلك المكان الذي توجد
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ملزما  فيكون هذا التعين ،حقيقيعقد البيع محل لوجود المبيع فيه غير محل وجوده ال فيوإذا تعين 

يه رتب علتحالة ما إذا لم يمكن النقل أو  فيو  ،ذلك لمشتري محل المعين إذا طلب اإلى  للبائع بنقل المبيع

 فسخ البيع.  فييكون له الحق  لمشتري تأخير مضر با

رف و عحالة عدم وجود اتفاق على مكان التسليم أ فيهذه الأحكام المتعلقة بمكان التسليم  تسري 

ذاك  ذا ولالم يوجد ه نْ إالاتفاق أو العرف و بد حدَّ يُ  ذيمكان التسليم هو ال وبالتالي ،يحدد مكان التسليم

 .تطبق الأحكام السابق ذكرها

 تنظيم مكان التسليم في البيوع الدولية  . ت
 :التالي ثلاث حالات لتحديد مكان التسليم على النحو ءً قررت اتفاقية لاهاي ابتدا

في و . ليمللتس حالة البيع الدولي المقترن بعملية نقل البضائع مع عدم الاتفاق على مكان معين لا:أو 

أنْ لك المشتري. ويقتضي ذإلى  الحالة يكون مكان التسليم هو مكان تسليم البضاعة للناقل لتوصيلها هذه

 (Handing over) التسليم وفق المفهوم المحدد له في الاتفاقية، وهو المناولةيَت ِّم 

هو  لتسليما ثانيًا: حالة البيع الدولي غير المقترن بعملية نقل البضائع. وفي هذه الحالة يكون مكان

هو  مكان التسليم ع. يكون مكان عمل البائع في وقت إبرام العقد، وفي حالة عدم وجود مكان عمل للبائ

 EXWيعالبمكان إقامة البائع المعتاد، وهذه القاعدة تنطبق على 

مكان  البضائع موجودة فيأنَّ  ا: حالة البيع الدولي الذي يتعلق ببضائع معينة، ويعلم الطرفانثالثً 

وتنطبق هذه  معين وقت إبرام العقد، فإن مكان التسليم في هذه الحالة يكون هو مكان وجود البضاعة.

صنع أو تنتج سوف ت القاعدة في حالة تعلق العقد ببضائع غير معينة سيتم أخذها من كمية محددة أو

تماثل القاعدة المقررة في قانون بيع  هذه القاعدةأنَّ  ويعلم الطرفان بذلك في وقت إبرام العقد ونلاحظ
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العقد ببضائع معينة أو غير معينة ستسحب من  البضائع الإنجليزي الخاصة بمكان التسليم في حالة تعلق

 كمية محددة أو سوف تصنع أو تنتج.

اي في لاه لم تخرج كثيرًا عن الإطار العام الذي وضعته سابقتها اتفاقية واتفاقية الأمم المتحدة

عض جزئيًا في ب تحديدها للقواعد الخاصة بمكان التسليم في البيع الدولي، وإن كانت قد اختلفت معها

ا في هذ اتفاقية لاهاي التفاصيل الخاصة بهذا التحديد، إلا أنها تبنت الشكل العام للتصنيف الذي تبنته

 نوعين: إلى  الشأن، والذي يقوم على تصنيف البيع الدولي

 تيةالمقترن بالنقل، وغير المقترن بالنقل. ووفقًا لذلك التصنيف تضمنت الاتفاقية الأحكام الآ

ون يك ليمأولا: في حالة عقد بيع البضائع الدولي الذي يتضمن التزامًا بنقل البضائع فإن مكان التس

ي وليس لأ البيع المشتري تنفيذًا لعقدإلى  أول ناقل لإرسالهاإلى  تسليم البضائعهو المكان الذي يتم فيه 

 ن أول ناقل حتى ولو تعدد الناقلو إلى  بالتزامه بتسليمه البضائع فيآخر، ويكون البائع قد أو  غرض

 لعقداثانيًا: في حالة عقد بيع البضائع الدولي الذي لا يتضمن التزامًا بنقل البضائع، ويتعلق 

الطرفان  أو بضائع معينة بالجنس ستسحب من مخزون محدد أو ستصنع أو ستنتج ويعلم بضائع محددةب

 وضع فيهالمكان الذي ت البضاعة موجودة في مكان معين. فإن مكان التسليم يكون هوأنَّ  وقت إبرام العقد

 .البضاعة تحت تصرف المشتري في ذلك المكان المعين وهو مكان وجود البضاعة

البضائع  اتفاقية الأمم المتحدة ومن قبلها اتفاقية لاهاي وقانون بيع يأنَّ تبن ير بالذكروالجد

السليم لقصد  الإنجليزي لقاعدة مكان وجود البضاعة أو مكان صنعها أو إنتاجها يتفق مع التفسير

د فيه الذي توج عدم اتفاق البائع والمشتري على تحديد مكان معين غير المكانأنَّ  الطرفين، ذلك

هنالك اتفاقًا ضمنيًا بأن يكون مكان تسليم أنَّ  البضاعة أو مكان صنعها أو إنتاجها يقوم قرينة على

ثالثًا: في حالة عقود بيع البضائع الدولية الأخرى التي  البضاعة هو مكان وجودها أو صنعها أو إنتاجها
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فإن مكان التسليم في هذه الحالة يكون هو  "ثانيًا" المذكورتين في "أولا" و لا تندرج تحت أي من القاعدتين

 .مكان وضع البضاعة تحت تصرف المشتري في المكان الذي توجد فيه منشأة البائع وقت إبرام العقد

حددا حيث ت عاتفاقيتي لاهاي والأمم المتحدة قد اتفقتا على تحديد مكان التسليم في البيو أنَّ  ونلاحظ

ضائع للناقل. تسليم الب الدولية المقترنة بالنقل مثل بيوع العائلة ،(C) مكان التسليم بالمكان الذي يتم فيه

اتفقتا و تصنيف متباينًا في ال وبالنسبة للبيوع الدولية غير المقترنة بالنقل فإن الاتفاقيتين اتخذتا موقفًا

 كان عملمهُ إنَّ  التسليم بصورة عامة على اتفاقية لاهاي حددت مكانأنَّ  موضوعيًا في التحديد. حيث نجد

تعلق  ل حالةتصنيف البيوع الدولية غير المقترنة بالنق البائع. أما اتفاقية الأمم المتحدة فإنها تدمج ضمن

ي ف… أو تنتج ويعلم الطرفان مكان وجودها وقت إبرام العقد العقد ببضائع محددة أو معينة أو ستصنع

ى حددة عللخاصة بتعلق العقد ببضائع معينة أو مهذه الحالة الأخيرة وا اتفاقية لاهاي حددتأنَّ  حين نجد

 النحو الذي سبق ذكره

  كحالة مستقلة عن البيع المقترن بالنقل.

ضمن  ةبدمج حالة تعلق العقد ببضائع معينة أو محدد اتفاقية الأمم المتحدة قيامأنَّ  كما نعتقد

تعلق تبالنقل  التزامًا وع التي لا تتضمنالبيأنَّ  دقة وشمولية، ذلك البيوع المقترنة بالنقل جاء أكثر تصنيف

حديد توجودها، وهذا أصوب من  محددة ويعلم الطرفان في وقت إبرام العقد مكان غالبًا ببضائع معينة أو

 مماتفاقية الأأنَّ  لاهاي. وأرى في هذا الصدد بصورة مستقلة عن الأخرى كما فعلت اتفاقية كل حالة

زمرة  كافة أنواع البيوع الدولية التي لا تندرج تحت تطبق علىالمتحدة وضعت قاعدة عامة وشاملة 

 ئع.مكان عمل البا وقررت في هذا الشأن بأن مكان التسليم هو الطائفتين اللتين حددتهما الاتفاقية،
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 زمان التسليمثانياً. 

 . تنظيم زمن التسليم في القانون السوري أ
المادة ف ،البيع بمجرد تمام أيفور العقد أنْ يَت ِّم يم يجب الالتزامات فإن التسل فيوفقا للقواعد العامة 

 تنص على أنه: مدني 431

ص نتفقا أو اذمة المدين ما لم يوجد  فيالوفاء فورا بمجرد ترتيب الالتزام نهائيا أنْ يَت ِّم  ( يجب1

 .يقضى بغير ذلك

 فيسليم التت ِّم يَ أنْ يجب فإنَّهُ  إذا كان هناك اتفاق بين المتعاقدين يحدد زمان التسليمإنَّهُ  معنى ذلك

م لتسلياوكان هناك عرف يحدد وقت  ،هذا الوقت وتكون الأولوية للعمل بهذا الاتفاق، وإذا لم يوجد اتفاق

 كثير من البيوع التجارية. فيكما هو الحال  ،هذا العرفإلى  يرجعفإنَّهُ 

 ويجب ،سليم يكون هو وقت البيعوإذا لم يوجد اتفاق ولا عرف يحدد زمان التسليم فإن وقت الت

من  404تنص المادة . تستلزمها طبيعة المبيع أو يقتضيها العرف التيذلك مراعاة المواعيد إلى  بالإضافة

وجد ا لم ييتم التسليم إلا إذا وصل إليه م في لمشتري " إذا وجب تصدير المبيع ل :على أنه مدنيالتقنين ال

 .اتفاق يقضى بغير ذلك "

فهل يتم تسلمها عند شحنها وهو عبارة  ،لمشتري النص حالة الأشياء الواجب تصديرها ليعالج هذا 

الدائن  لمشتري عبارة عن موطن ل هيأم يتم تسلمها عند تفريغها و  ،عن موطن البائع المدين بالتسليم

 ،فريغمحطة الت في أي لمشتري نجد أن النص قد حدد مكان التسليم بأنه هو وقت وصول المبيع ل ،بالتسليم

هذا إذا لم يكن هناك  ،تقضى بأن يكون فور العقد التيالتسليم  فيوهذا يعد خروجا على القواعد العامة 

 الأشياء المصدرة فإذا كان هناك اتفاق يحدد زمان التسليم فتكون الأولوية له. فياتفاق على وقت التسليم 
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أن هذه  لدولية. ومع ذلك نجدويكثر التعامل بمثل هذه الحالات في مجال عقود بيع البضائع ا

البضائع أو إنتاجها أو  غالبًا تاريخًا محددًا للتسليم حسب توقع البائع بتاريخ حصوله على العقود تتضمن

1تصنيعها ٥ 3 . 

 

طة المحي ومسألة تحديد المدة المعقولة هي مسألة تقديرية يكون تحديدها من الظروف والملابسات

 الظروف الأخرى. وعلى للتلف خلال فترة معينة، وغير ذلك من بالعقد وطبيعة البضائع ومدى تعرضها

م ولو ل جوهر وأساس العقد حتى يُعد هذا فإن الاتفاق على تحديد زمان معين للتسليم في عقد بيع البضائع

 .ينص عليه صراحة في العقد ولكن يمكن استخلاصه من بنود العقد

سواء  لتحديدا في التاريخ المحدد أيًا كان مصدر هذا وتبعًا لذلك فإن الأصل أن يلتزم البائع بالتسليم

ن  يتمكلاالحالات قد  في بعضإنَّهُ  كان الاتفاق أو العرف أو المدة المعقولة في حالة عدم الاتفاق. إلا

ت ضراباإرادته وسيطرته، مثل الإ البائع من تنفيذ التزامه بالتسليم في التاريخ المحدد لظروف خارجة عن

ل سلعة معينة. فما هو حكم تلك الحالات وه يعات أو قرارات وطنية داخلية تمنع تصديرأو إصدار تشر 

لعقد افي التاريخ المحدد؟ إن الذي يحكم ذلك هو  تعفي تلك الظروف البائع من تنفيذ التزامه بالتسليم

م في لتسليالعقد نصًا يقضي بإعفائه من تنفيذ التزامه با نفسه، فإذا كان البائع حريصًا من قبل وضمن

ذا لم إأما . وليةؤ لمسأو قوة قاهرة، فإن ذلك النص يعفي البائع من ا التاريخ المحدد إذا حدث ظرف طارئ 

ما  لمحددالا عن تنفيذ التزامه كاملا بالتسليم في التاريخ ؤو يتضمن العقد هذا النص، فإن البائع يكون مس

 .ة القاهرة أو الظروف الطارئةلم تكن نظرية الاستحالة هي الواجبة التطبيق نتيجة القو 

                                  
1 ٥ قانون بيع البضائع الإنجليزي يحدد زمان التسليم على أساس الاتفاق، وينص في هذا الشأن على أن ميعاد تسليم البضائع هو الميعاد  3

 لة.قو الذي يتفق عليه الطرفان في العقد. وإذا لم يتضمن العقد اتفاقًا على ميعاد التسليم يلتزم البائع بتسليم البضائع خلال مدة مع



261 
 

 . تنظيم زمن التسليم في البيوع الدوليةب
 ضائعالب اتفاقيتا لاهاي والأمم المتحدة أحكامًا خاصة بتحديد زمان التسليم في عقد بيع وتضمنت

 زمان التسليم، هي: قاعدتين لتحديد حيث وضعت اتفاقية لاهاي ابتداءً  الدولي،

 نفإ عين.ميعاد معين للتسليم، أو إذا قضى العرف بالتسليم في ميعاد ملا: إذا اتفق الطرفان على أو 

 لهذه ووفقًا اتخاذ إجراءات شكلية مثل الإخطار،إلى  البائع يلتزم بالتسليم في ذلك الميعاد دون حاجة

تم خ يلتاريالقاعدة فإن البائع يلتزم بالتسليم في التاريخ المحدد وفق جدول زمني أو وفقًا لحدث معين، وا

 .تأكيده بواسطة البائع والمشتري 

م  يَت ِّ أنْ : إذا اتفق الطرفان أو إذا قضى العرف بالتسليم خلال فترة معينة، مثل النص: على ثانيًا

ن تحديد زما خلال شهر معين )يناير(، أو موسم معين )موسم الشتاء(، ففي هذه الحالات يكون  التسليم

 .وف أن يكون ذلك التحديد بواسطة المشتري التسليم بواسطة البائع ما لم تتطلب الظر 

ديد بة لتحبالنس وتضمنت اتفاقية الأمم المتحدة أحكامًا مماثلة للأحكام التي تضمنتها اتفاقية لاهاي

 المذكورة. زمان التسليم غير أنها أضافت حكمًا آخر للأحكام التي قررتها الاتفاقية

 يهدولي، حالات لتحديد زمان التسليم في البيع ال وقررت اتفاقية الأمم المتحدة في هذا الشأن ثلاث

ن فإ يخ،أولا: إذا تضمن العقد نصًا يقضي بالتسليم في تاريخ محدد أو يبين كيفية تحديد هذا التار 

ن كيفية و يبيأالبائع يلتزم بالتسليم وفق ما يقضي به العقد. فإذا لم يتضمن العقد نصًا يحدد تاريخ التسليم 

 .ائع بالتسليم وفق الميعاد الذي يحدده العرفتحديده يلتزم الب

أن  ثانيًا: إذا تضمن العقد نصًا يقضي بالتسليم خلال فترة معينة أو إذا قضى العرف بذلك: مثال

من  م، أو إذا كان يمكن استخلاص ذلك التحديد 2000يكون التسليم خلال شهر أكتوبر من عام 

اليوم الذي يتم  الحالة تحديد التاريخ الذي يتم فيه التسليم، أيالظروف المحيطة بالعقد. فإن للبائع في هذه 
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فيه ذلك، وذلك كله ما لم يثبت من ظروف العقد أن حق الاختيار للمشتري، وفي هذه الحالة للمشتري 

 إخطار البائع بيوم التسليم

ون ويك ختاري ثالثًا: إذا لم يتضمن العقد نصًا يحدد زمان التسليم ولا يوجد عرف يقضي بالتسليم في

 محدد، يلتزم البائع في هذه الحالة بالتسليم خلال فترة معقولة بعد إبرام العقد

ونلاحظ أن  تحديد الفترة المعقولة بواسطة القاضي من الظروف والملابسات المحيطة بالعقد.

تفاق، و الادة هلاهاي والأمم المتح المصدر الأساسي لتحديد زمان التسليم في البيع الدولي وفقًا لاتفاقيتي

لة البضائع، والذي يجب تنفيذه بصورة مستق الأصل في بيان التاريخ الذي يجب أن تسلم فيه يُعدحيث 

والمصدر الذي يلي الاتفاق لأغراض هذا التحديد هو  اتباع إجراءات شكلية أخرى.إلى  دون الحاجة

ي. العرف بائع الالتزام بهذا التحديدبالتسليم خلال فترة معينة يجب على ال العرف. فإذا كان العرف يقضي

ذه هخلال  أن كلا من الاتفاقيتين الدوليتين تعطي الحق للبائع في تحديد زمان التسليمإلى  وتجدر الإشارة

حيث  التي يحددها العرف. وينطبق نفس الوضع إذا اتفق الطرفان على التسليم خلال فترة معينة، الفترة

 ئع. يكون تحديد التاريخ بواسطة البا

أو  التسليم خلال الفترة التي يحددها العرف أن إعطاء الحق للبائع في تحديد زمان كما ونعتقد

م في من جانب المشتري بإعطاء الحق للبائع بالتسلي الاتفاق يقوم على مبدأ افتراض الموافقة الضمنية

ا ما فاق أو العرف، وهذالتسليم خلال المدة المحددة بالات الوقت الذي يراه مناسبًا، ويتمكن فيه من

ن لم يك متراخية وعدم تحديد تاريخ قاطع يتم التسليم خلاله، وذلك كله ما نستخلصه من تحديد فترة زمنية

 حق اختيار الوقت للمشتري. هنالك اتفاق بإعطاء

والغرض منه هو  والمصدر الثالث لتحديد زمان التسليم انفردت بالنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة،

سواء كان بالاتفاق أو العرف،  جة حالات البيوع الدولية التي لا تتضمن مصدرًا يحدد زمان التسليممعال



263 
 

يوجد عرف أيضًا يحدد ذلك أو كيفية  أي لا يوجد نص في العقد يحدد التاريخ أو كيفية تحديده ولا

1معقولة بعد إبرام العقد تحديده، ففي هذه الحالات يكون التسليم خلال فترة ٥ 4  . 

بة تعويض بنس هوم التعويض الاتفاقي الذي يترتب على تأخير التسليم هو التزام البائع بدفعومف

  معينة عن كل يوم تأخير عن اليوم الذي يجب أن تسلم فيه البضائع.

في حالة  وقد يتضمن العقد النموذجي شرطًا إضافيًا آخر يعطي المشتري الحق في إنهاء العقد

ردة ومن تطبيقات ذلك: الشروط الوا حددة حسب نوع البضائع موضوع العقد.تأخر تسليم البضائع لفترة م

متحدة مم الالدولي الذي يتبع لمنظمة التجارة الدولية ومؤتمر الأ بالعقد النموذجي الصادر من مركز التجارة

 والعقد خاص ببيع البضائع القابلة للتلف.  للتنمية والتجارة

بنسبة  تعويض موذجي للبضائع القابلة للتلف، فإن البائع يلتزم بدفعووفقًا للنص الوارد بعقد البيع الن

العقد عن كل يوم تأخير عن  % )ما لم يتفق الأطراف على نسبة أخري( من قيمة البضاعة موضوع ٥،0

نتيجة  للمدة البائع بالتأخير مع مراعاة أي مد الميعاد المتفق عليه للتسليم، بشرط أن يقوم المشتري بإخطار

 ة القاهرة.القو 

البضاعة  % من قيمة 20وقد حدد النص أيضًا نسبة محددة كحد أقصى للتعويض وهي نسبة 

امتد كثيرًا وأنه أصبح  هذه النسبة يعني أن تأخير التسليمإلى  موضوع العقد، باعتبار أن وصول التعويض

تفاقي المقررة للمشتري في التعويض الا يقينًا تعذر التسليم. ولهذا لابد من النظر للجزاءات الأخرى غير

حق المشتري في إنهاء العقد في حالة تأخر التسليم  حالة إخلال البائع بالتزامه بالتسليم. كذلك يقرر النص

                                  
1 ٥ قود أن اتفاقية الأمم المتحدة بتحديدها الفترة المعقولة للتسليم تكون قد أكملت بهذه القاعدة النقص الموجود في اتفاقية لاهاي. واهتمت ع 4

تحديد. ومن ذا البه بيع البضائع الدولية النموذجية بزمان التسليم بصفة خاصة، وتضمنت بندًا خاصًا بتحديد زمان التسليم في العقد، ويلتزم الأطراف
ند ي صورة بناحية أخرى فقد حددت تلك العقود شرطًا جزائيًا في حالة تأخير التسليم عن الميعاد المتفق عليه وهو التعويض الاتفاقي، ويرد ف

 نموذجي يُضمن في العقد ويتفق الأطراف على تحديد قيمته.
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عليه، فيما عدا في حالة العائق المؤقت نتيجة القوة القاهرة،  لمدة أربعة عشرة يومًا من التاريخ المتفق

 ديد مدة أخرى أو مد المدة المقررة للتسليم.على تح وذلك كله ما لم يتفق الأطراف

ادر من مص بند زمان التسليم المضمن في عقود بيع البضائع الدولية النموذجية مصدرًا اتفاقيًا يُعدو 

به.  لإخلالالتسليم كجزاء ل تحديد زمان التسليم في البيع الدولي، وكذلك الشرط الجزائي الملحق ببند زمان

 ضروري للغاية خاصة في بعض البيوع ضمين هذا البند في العقود النموذجيةأن تإلى  وتجدر الإشارة

 ستيراداعقود المقاولات، حيث يستلزم عقد المقاولة  الدولية التي ترتبط وتتبع لبعض العقود الأخرى مثل

 منصبح يتنفيذ المقاولة على تسليم تلك المواد والأدوات، ولهذا  مواد بناء وأدوات وغيرها، وتتوقف مدة

 للتسليم وتعويض اتفاقي في حالة الإخلال به. الضروري تحديد تاريخ معين

ا هذ أنإلى  ونخلص من كافة الأحكام التي استعرضناها الخاصة بالتزام البائع بتسليم البضائع

ه ي عندوتلتق عليه الالتزام الأول والأساسي للبائع في البيع الدولي، وهو الالتزام الذي تقوم يُعدالالتزام 

عه في مترتبط التزامات المشتري و  التزامات البائع الأخرى، وهو أيضًا الالتزام الرئيسي والهام الذي تقابله

  إطار نظرية الالتزامات المتقابلة لطرفي البيع الدولي.

 به ولا رهتبط غيلا ومتكاملا كالتزام قانوني قائم بذاته ير قونتيجة لذلك كان للتسليم وضعًا قانونيًا مست

 رتبط هو بغيره، ويتبع غيره له ولا يتبع هو لغيره.ي

 ضعبو  يقًاأن المفهوم القانوني للتسليم لابد أن يكون شامً  لا ودقإلى  وإزاء هذا كله نخلص ابتداء

مع توافر شروط  بذلك، البضاعة تحت تصرف المشتري بصورة تمكنه من الانتفاع بها وإخطار المشتري 

من من الأصوب أن تتض كانإنَّهُ  وقد سبق أن رأينا في هذا الصددها. التسليم الأخرى التي سبق ذكر 

ليم املا للتسا متكالاتفاقية الأحدث تعريفً  باعتبارها الاتفاقيتان الدوليتان وبصفة خاصة اتفاقية الأمم المتحدة

 التشريعات الوطنية.إلى  يغني عن الرجوع ومتكامل وتحديدًا لشروط التسليم على نحو شامل
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اصة الخ ةالقانوني لنا أن التسليم بمفهومه القانوني الشامل وشروطه اللازمة يرتب أهم الآثار حويتض

 نتقالتحديد ذلك الا ويختلف بالبيع الدولي، ومن تلك الآثار تبعة الهلاك التي تنتقل بمجرد التسليم،

  باختلاف أنواع البيوع الدولية تبعًا لحدود التسليم في كل منها.

من  هل لملازماأن التسليم هو الالتزام المقابل لالتزام المشتري بدفع الثمن، وهو الالتزام لنا  ويتبين

ي مهم هو انونق أثر ناحية الوقت ويرتبط به ارتباطًا وثيقًا كالتزام تبادلي أساسي له. وينتج عن هذه العلاقة

ية هنالك علاقة قانون أنإلى  حق البائع في حبس المبيع حتى الوفاء بالثمن. وتوصلنا في هذا الشأن

انونية رًا قبالآخر ويرتب آثا يرتبط ثلاثية بين التسليم وانتقال تبعة الهلاك ودفع الثمن، حيث أن كل منها

 نتيجة علاقته بالآخر.

 اعةالبض ضعلتنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم كاملا يجب أن يكون التسليم بو إلى إنَّهُ  أيضًا ونخلص

م في مكان التسلي تحديد إخطاره بذلك في المكان والزمان المحددين. وتبين لنا أنتحت تصرف المشتري و 

 التسليم. مكان لذلك يتم تحديد وتبعًا البيع الدولي يقوم على مدى اقتران البيع بالتزام فرعي آخر وهو النقل،

ع لبائمكان عمل ا أساس الموازنة بين على وفي حالة عدم اقتران البيع بالنقل يكون تحديد مكان التسليم

 .ذكرها ومكان وجود البضاعة وفق الأسس التي سبق

 يوالذ أن المعيار الأساسي لتحديد مكان التسليم هو التزام النقل،إلى  في هذا الشأن ونتوصل

ديد ط تحضواب عن بموجبه يتحدد مكان التسليم. وبالنسبة لزمان التسليم فقد رأينا أن ضوابط تحديده تختلف

ثممكان التسلي  حالة بعده العرف. وفي يأتي م، حيث أن الأصل في تحديد زمان التسليم هو الاتفاق ومن ِّ

يد ى تحدللقاضي التي تقوم عل التقديرية خلو العقد من الاتفاق أو العرف يكون التحديد على أساس النظرة

 بالعقد. المحيطة فترة معقولة للتسليم بناء على الظروف والملابسات
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دولي ال البضائع أن تحديد مكان التسليم يرتكز بصورة أساسية على نوع عقد بيعلى إ أخيرًا ونخلص

مان . أما تحديد ز البضاعة وفق طبيعة الالتزام الذي يتضمنه مع مراعاة مكان عمل البائع ومكان وجود

ة أو المد على الاتفاق أو العرف أساسية يقوم بصورةإنَّهُ  يختلف عن تحديد المكان، حيثفإنَّهُ  التسليم

دا يما عفالدولي أو الالتزام الذي يتضمنه، وذلك  البيع المعقولة، وهي مسائل لا تتعلق بشكل جوهري بنوع

 أنواع العرف. كافة التحديد العرفي الذي ينبغي فيه مراعاة

 مصاريف التسليم. الفقرة الثالثة

 تحمل البائع نفقات التسليمأولًا. 
ه مكان التنفيذ كأجرة نقلإلى  تصرف على المبيع في نقله يالتتشمل مصاريف التسليم النفقات 

لمحل التسليم ونفقات مقاسه أو وزنه أو عده أو تعيين حجمه ومصاريف حزمه وفقا لما يستفاد من 

 .حاليال مدنيال القانون نصوص 

 .ديماوكذلك تشمل مصاريف التسليم المصاريف اللازمة لإنشاء الحق أو نقله إذا كان المبيع غير 

فقات حمل نيت ذييتحمل البائع نفقات تسليم المبيع وفقا للقواعد العامة لأنه المدين بالتسليم فهو ال

قضى بغير " تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص ي مدني 346فوفقاً للمادة  ،التسليم

 .ذلك "

كون تفإذا وجد مثل هذا الاتفاق  ،لكن قد يوجد اتفاق بين الطرفين بشأن من يتحمل نفقات المبيع

ين ببهذه النفقات أو جعلها مناصفة  لمشتري الأولوية له ويعمل به كما لو اتفق الطرفان على تحميل ا

 .لمشتري البائع وا
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ولا  وإذا لم يوجد هذا ،هذه الحالة يعمل به فيوكذلك قد يوجد نص يحدد من يتحمل هذه النفقات و 

 .هذه النفقات يتحمل ذيذاك فإن البائع هو ال

راسة على نحو ما سنوضحه عند د لمشتري يلتزم بها ا التيوتختلف نفقات التسليم عن نفقات التسلم 

 .لمشتري التزامات ا

 جزاء الإخلال بالالتزام بالتسليمثانياً. 
لمبيع اكما لو لم يقم بوضع  –إذا أخل البائع بالتزامه بالتسليم وفقا لمضمون الالتزام كما بينا آنفا 

اجب أو لم يسلمه بالحالة الو  ،الوقت والمكان الواجب التسليم فيهما في لمشتري وملحقاته تحت تصرف ا

ع لعقد ماأو أن يطلب فسخ  العينيبعد أعذار البائع أن يطالب إما بالتنفيذ  لمشتري وكان ل ،تسليمه عليها

 :تاليالتعويض في الحالتين وذلك على النحو ال

 العينيالتنفيذ   .أ
أحد  لم يوف تقضى بأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا التيالجزاء تطبيقا للقواعد العامة  هذا يأتي

مع  و الفسخأيجوز للمتعاقد الآخر بعد أعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد فإنَّهُ  ،المتعاقدين بالتزامه

  .الحالتين إن كان له مقتضى فيالتعويض 

بيعة لعين المأن يكون هذا التنفيذ ممكناً بأن يكون تسليم ا العينيذ يشترط للتنفيإنَّهُ  ومن المعروف

ويض ريق التعإلا أن يطلب التنفيذ عن ط لمشتري لا يتبقى أمام افإنَّهُ  العينيممكنا وإذا لم يمكن التنفيذ 

 .عن البائع العيني كان بسبب أجبنيطالما لم يثبت أن استحالة التنفيذ 
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 فسخ العقد  .ب
 و رفضهأحرية قبول الفسخ  لقاضيب فسخ البيع لإخلال البائع بالتزامه بالتسليم، ولأن يطل لمشتري ل

ن أ اضيلقكما أن ل ،مجمله فيوبصفة خاصة إذا كان ما لم يوف به البائع قليل الأهمية بالنسبة للالتزام 

د نص العق فيما لم يكن هناك  ،مدني 1٥٨يمنح المدين أجلًا إذا اقتضت الظروف ذلك وفقا للمادة 

  .باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه

 بة لإخلالفقد نصت على حق المشتري في الفسخ بالنسالدولية، لاتفاقية الامم المتحدة للبيوع  ووفقًا

ية زمن فترة يجب سماع دعوى الفسخ في عقد البيع بصورة عامة خلالكما بوجه عام،  بالتزاماته البائع

، معقول تاريخ التسليم وربطها به أمر من هذه الفترة الزمنيةو م المبيع. معينة، وهي سنة من تاريخ تسلي

فترة رى، و يتم تحديد سير تنفيذ الالتزامات الأخ ضوئه باعتبار أن التسليم هو الالتزام الأساسي الذي على

لية لدو ا أم لا، والهدف من ذلك التحديد هو استقرار البيوع إخلال السنة كافية لتحديد ما إذا كان هنالك

 .وتفادي الاضطراب والقلق الذي يستمر لفترة طويلة بعد التسليم

 حدة، ىمجالات تطبيق الفسخ في البيع الدولي بالنسبة لكل التزام عل فقد حددتاتفاقية لاهاي أما 

ل ذلك الإخلا يشكل حيث قررت حق المشتري في فسخ العقد في حالة إخلال البائع بزمان التسليم على أن

 وهرية، وبشرط أن يخطر المشتري البائع بذلك الإخلال خلال فترة معقولةمخالفة ج

 أن رطبش لإخلال البائع بمكان التسليم فقد أعطت الاتفاقية المشتري الحق في فسخ العقد وبالنسبة

 نفس وتنطبق التسليم يشكل إخلال البائع مخالفة جوهرية، وأن يكون مصحوبًا بمخالفة جوهرية بزمان

 ن يكون المشتري في الفسخ بشرط أ حقى إخلال البائع بالتزام المطابقة، حيث قررت الاتفاقية القاعدة عل

 .مقترنًا ذلك الإخلال بإخلال البائع أيضًا بزمان التسليم



26٩ 
 

وهرية ج المخالفة أن اتفاقية لاهاي تبنت معيار الإخلال المركب لتقرير الفسخ، وهو أن تكون يبدو 

حالة كهرية المخالفة الجو  شرط التسليم. أما اتفاقية الأمم المتحدة فقد تبنت ومصحوبة بمخالفة أخرى بزمان

 فيذ.للتن رغم منح المشتري مهلة إضافية التسليم منفردة لتقرير الفسخ، وأيضًا شرط إصرار البائع على عدم

 تكان أنها أن ضوابط الفسخ المحددة في الاتفاقيتين الدوليتين جاءت بصورة موحدة إلا ونلاحظ

نها مة قصد مشدد ضوابطتُعَدُّ أكثر تنسيقًا وشمولية في اتفاقية الأمم المتحدة، وهي في كلتا الاتفاقيتين 

وات في تنفيذ العقد، وذلك بف الاستمرار تفادي الفسخ وعدم تقريره إلا في حالات خاصة لا يمكن فيها

 .المنفعة الأساسية التي أبرم العقد من أجلها أو بالتيقن

 التعويض  .ت
أصابه  ذيفضلًا عن طلب تنفيذ العقد أو فسخه أن يطلب التعويض عن الضرر ال لمشتري يكون ل

ختار خ إذا اجانب الفسإلى  إذا اختاره أو العينيجانب التنفيذ إلى  نتيجة لإخلال البائع بالتزامه بالتسليم

 .طلب الفسخ

 :على أنه مدنيال القانون من  40٥تنص المادة 

كان  لا إذاإالثمن  لمشتري البيع واسترد ا التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ " إذا هلك المبيع قبل

 .لتسليم المبيع " لمشتري الهلاك بعد أعذار ا

من ف ،املاً السيارة قبل تسليمها وتتلق تلفاً ك كاحتراق لمشتري قد يحدث أن يهلك المبيع قبل تسليمه ل

 .الهلاك يتحمل تبعة ذيال

يكون بفعل أو خطأ البائع أو بفعل  وقد ،عن البائع يكون بسبب أجنبي يقة أن الهلاك قدالحق

كليا وقد  وقد يكون الهلاك ،يحدث بعد تسليم المبيعقبل تسليم المبيع وقد  وقد يحدث الهلاك ،لمشتري ا
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يتحمل تبعة هلاك المبيع هل البائع أم  ذيال فما هو حكم هذا الهلاك أو من ،يكون الهلاك جزئياً فقط

 المبيع؟هلاك  وما حكم الهلاك وفقاً للقواعد العامة أو ،فرنسيالقانون ال فيالحكم  وما هو ،ري لمشتا

 عند التسليم هلاك المبيع. أحكام ثالثاً 
مصطلح  مصطلح انتقال تبعة الهلاك هو التعبير المستخدم في أغلب التشريعات الوطنية، ويقابل

تعبير ضمان الهلاك  لقانون الإنجليزي، ويقابل أيضًاالمخاطر في بعض التشريعات الأخرى مثل ا انتقال

يتحدد على أساسه التزام أحد  الإسلامي. ومصطلح تبعة الهلاك يعني: الخطر الخاص الذي في الفقه

نتيجة  الشيء محل العقدطرفي العقد بتحمل التلف أو النقص أو الهلاك الكلي أو الجزئي الذي يصيب 

وتتباين التشريعات الوطنية بصورة عامة في تحديدها لمسألة انتقال تبعة  رةللحادث المفاجئ أو القوة القاه

 المشتري فورإلى  عقد البيع بصورة عامة، فهنالك تشريعات تحدد انتقال تبعة الهلاك من البائع الهلاك في

ملكية مثل ال السويسري، وهنالك تشريعات تربط انتقال تبعة الهلاك بمسألة انتقال إبرام العقد مثل القانون 

1الفرنسي القانون الإنجليزي والقانون  ٥ إلى  ، وهنالك تشريعات أخرى تربط هذه المسألة بتسليم المبيع٥

والجدير بالذكر أن أحكام تبعة الهلاك لا سوري المشتري مثل القانون الألماني والقانون المصري والقانون ال

نص في العقد يخالفها، أو في حالة عدم حالة عدم وجود  تطبق في عقود بيع البضائع الدولية إلا في

                                  
1 ٥ بالتسليم للمبيع، فجعل تبعة الهلاك يتحملها مالك المبيع وهنا لا يكون  ربط المشرع الفرنسي تبعة هلاك المبيع بانتقال الملكية وليس ٥

 ملكية كالبيعلناقل للالهلاك على المدين بالتسليم، وإنما يقع على عاتق مالك الشيء المبيع، فالملكية وتبعة الهلاك تنتقلان بالعقد ومتى تم العقد ا
الوقت  ه فى هذاتبعة الهلاك بوصفه مالكاً، فعند هلاك المبيع يكون السؤال هو من هو مالك والمقايضة انتقلت الملكية إلى المتعاقد الآخر وتحمل

 لأنه هو الذي يتحمل تبعة الهلاك.
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الحالتين يطبق النص الخاص أو العرف الخاص بانتقال تبعة  هاتين استقرار العرف على ما يخالفها، ففي

1الهلاك ٥ 6  . 

 ويميز الفقه الإسلامي في هذا الصدد بين حالات هلاك المبيع كله أو بعضه قبل القبض أو

1بعده، ٥ 7 المفاجئ  لسماوية وهو تعبير فقهي يقابل القوة القاهرة والحادثويحدد أسباب الهلاك في الآفة ا 

وقد بين الفقه الإسلامي القاعدة العامة  في التشريع الوضعي أو فعل البائع أو فعل المبيع أو فعل المشتري 

 لانتقال تبعة هلاك المبيع كله في حالتين

 المبيع بقوة قاهرة أو حادث فجائي حكم هلاك .أ

 قبل التسليم
لبائع بفعل ا الهلاك بسبب آفة سماوية أو كان بفعل المبيع نفسه أوإلى  ان الفعل الذي أدىفإذا ك

، وإذا البيع ولا ينفسخ عقد انفسخ عقد البيع. وإذا هلك المبيع بفعل المشتري فإن المشتري يلتزم بدفع الثمن

 الرجوعو مضائه ودفع الثمن العقد أو إ هلك المبيع بفعل أجنبي لا ينفسخ العقد وللمشتري الخيار بين فسخ

 على الأجنبي بالضمان.

                                  
1 ٥ إن قواعد الانكوتيرمز تحدد النقطة التي تنتقل فيها تبعة الهلاك في الالتزامات المتقابلة لطرفي العقد في كل نوع من أنواع البيوع  6

ثناء البضاعة أبذلك الانتقال بتسليم البضاعة ومن المعلوم أن انتشار موضوع التأمين الدولي وتغطيته لكافة الأخطار التي تلحق الدولية، وتربط 
الخاصة  الأحكام النقل البحري أو الجوي أو البري في عقود بيع البضائع الدولية يقلل من المخاطر الاقتصادية لتبعة الهلاك، إلا أن أهمية تحديد

لتأمين قال تبعة الهلاك في البيع الدولي تظل قائمة لغرض تحديد الشخص الذي يتحمل هذه التبعة ويكون هو المسؤول عن مطالبة شركة ابانت
لهلاك في ط تبعة اوبالنسبة لتحديد أحكام انتقال تبعة الهلاك في عقد البيع بصورة عامة في التشريعات المختلفة، نجد أولا أن الفقه الإسلامي يرب

 المبيع بصورة عامة بالقبض، والمقصود هو قبض المبيع ويقابل تعبير التسلم في القانون الوضعي.
1 ٥  . ٩0٩، ص 2٨، مجموعة أحكام النقض، س  1٩77 /٥/4نقض  7
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 أي ،لبيعحالة هلاكه بسبب لا يد للبائع فيه قبل ا فيفإن تبعه هلاك المبيع  مدني 40٥وفقا للمادة 

لبائع ابدون خطأ من جانب البائع فإن  أيقبل تسليم المبيع  هلك بفعل قوة قاهرة أو حادث فجائيكما لو 

 .الثمن لمشتري الهلاك مع ذلك فالبيع ينفسخ ويسترد ايتحمل تبعة هذا  ذيهو ال

وهو  لمشتري أن البائع يلتزم بتسليم المبيع لإلى  هذه الحالة فيويرجع تحمل البائع لتبعة الهلاك 

إذا لم تتحقق النتيجة  تاليوبال لمشتري التزام يتحقق نتيجة فهو التزام متفرع عن التزامه بنقل ملكية المبيع ل

يتحمل تبعة هلاك المبيع  أيمبيع فإن يكون قد خالف التزامه بالتسلي، فيتحمل نتيجة ذلك لعدم تسلمه ال

1ولا تخلص له إلا مع التسليم ،مالك للمبيع لمشتري على الرغم من كون ا ٥ ٨ . 

 160المادة  يفالعقود الملزمة للجانبين والبيع ملزم للجانبين  فيوفقاً للقواعد العامة فإنَّهُ وكذلك 

اء ن تلقنقضى التزام بسبب استحالة تنفيذ انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد مإذا ا مدني

 نقضاءاقبل التسليم فيكون الحكم  المبيع بقوة قاهرة أو حادث فجائي وبتطبيق ذلك على حالة هلاك ،نفسه

تقول  ه وكماسبق له أن دفعفلا يدفعه إذا لم يكن قد دفعه ويسترده إذا كان قد  ،بدفع الثمن لمشتري التزام ا

  .عقد "كانا عليها قبل ال التيالحالة إلى  " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدانإنَّهُ  مدني 161المادة 

 أيئع ومعنى انفساخ البيع أن البائع يكون قد خسر المبيع وخسر الثمن فتكون المحصلة خسران البا

صدد عقد  في مدني 40٥نصت عليه صراحة المادة  وهذا هو ما ،تحمله تبعة هلاك المبيع قبل التسليم

 ..الثمن لمشتري . انفسخ البيع واسترد ا.البيع

 لتسلم المبيع لمشتري بعد أعذار ا الهلاك بقوة قاهرة أو حادث فجائي 

هذه الحالة لا تقع تبعة هلاك المبيع على عاتق البائع لأنه إذا كانت القاعدة أن المشرع  ففي

فالبائع تبرأ ذمته من الالتزام بالتسليم إذا هو  ،لهلاك بتنفيذ البائع لالتزامه بالتسليمقد ربط تبعة ا السوري 

                                  
1 ٥  .774، ص 316السنهورى: الوسيط، المرجع السابق، رقم  ٨
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بحيث يتمكن من حيازته دون عائق واعلمه بذلك إلا أن  لمشتري نفذه بأن وضع المبيع تحت تصرف ا

، و حادث فجائيقاهرة أثم هلك المبيع بقوة  ،لاستلامه لمشتري لم يتسلمه بالرغم من أعذار البائع ل لمشتري ا

فلا يشترط  ،حدده آنفا ذيبالتزامه لأنه على استعداد لتسليم المبيع بالمفهوم ال فيهنا يكون البائع قد أو 

  .استلام المبيع فيللتأخر  لأنه المقصر لمشتري تقع تبعة الهلاك على ا تاليوبال ،فعليالتسليم ال

 ،المبيع حبس فيلاستعماله حقه  لمشتري بيع لإذا كان البائع لم يسلم المإنَّهُ  يترتب على ذلك أيضا

 ،إليه لأن المانع من التسليم راجع لمشتري أثناء استعماله لحق الحبس كان هلاكه على ا فيوهلك المبيع 

بس له، إذا هلك المبيع في يد البائع، وهو حا" إنَّهُ  حين قررت مدني 42٨وعلى هذا الحكم نصت المادة 

  ." ا لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائعكان الهلاك على المشتري، م

  الهلاك قبل التسليم بفعل البائع أو المشتري 

كه بعة هلاتإذا هلك المبيع بفعل البائع قبل التسليم يتحمل  ،الهلاكقبل التسليم يتحمل البائع تبعة 

 ويلتزم برد الثمن للمشتري بل يكون للمشتري أن يطالبه بالتعويض عما أصابه من ضرر.

 ولا عن هلاكؤ مس ففي هذه الحالة يكون المشتري ، المشتري المبيع قبل التسليم بفعل  هلاك أما

 عد.فعه بالحالة لا يسترد الثمن إذا كان قد دفعه، ويلتزم بدفع الثمن بأكمله إذا كان لم يد فيالمبيع و 

ان ا إذا كبمعنى أخر، إذا كان الهلاك أو نقص القيمة بفعل المشتري وجب دفع الثمن كاملًا، أم

 لثمن،ابفعل البائع فإن طلب المشتري فسخ البيع يلزم البائع بالتعويض وإن طلب بقاء العقد وجب إنقاص 

 ويعد هذا تطبيقا للقواعد العامة. 
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  بعد التسليمهلاك المبيع حكم  .ب
 بي لاجنأبفعل  قرر الفقه الإسلامي في هذه الحالة قاعدة عامة بأنه إذا هلك المبيع بآفة سماوية أو

 يضًا بينيجب التمييز أفإنَّهُ العقد ويكون الهلاك على ضمان المشتري. أما إذا هلك بفعل البائع  ينفسخ

 لامؤج ودفع الثمن أو كان الثمن فإذا كان المشتري قد قبض المبيع بإذن البائع أو بدون إذنه -أمرين: 

بض قضمانه. أما إذا كان المشتري قد وعليه  فيأخذ حكم هلاكه من قبل البائع كهلاكه من قبل الأجنبي

تعديًا، حالة مالبائع في هذه ال يُعدللبائع يلزم فسخ العقد و  المبيع بدون إذن البائع والثمن حال غير مدفوع

 لامي هوونلاحظ أن القاعدة العامة في الفقه الإس مستردًا للمبيع ويكون الضمان عليه يُعد وبتعديه هذا

 إلى القبض انتقلت تبعة الهلاك تمالتسلم وعلى ضوء ذلك إذا  القبض وهوربط انتقال تبعة الهلاك ب

عند  لهلاكالاستثنائية التي سبق ذكرها والتي بموجبها تظل تبعة ا الحالات المشتري ما لم تتوافر حالة من

 البائع.

وفقًا له  ئعالبا يربط انتقال تبعة الهلاك في عقد البيع بالتسليم، حيث يتحمل سوري المدني ال والقانون 

لأنه التزام متفرع من  وأيضًا تبعة الهلاك قبل التسليم باعتبار أن التزامه بالتسليم هو التزام بتحقيق غاية،

لا عن ؤو التسليم فإن البائع يكون مس قبل بنقل ملكية المبيع. وتبعًا لذلك إذا هلك المبيع بفعل البائع التزامه

فعل المشتري فإن المشتري هو الذي يتحمل تبعة الهلاك، ويلتزم ذلك، أما إذا هلك المبيع قبل التسليم ب

المعاملات المدنية السوداني اتبع المبادئ العامة الواردة في الفقه  وقانون  البائعإلى  كاملا بدفع الثمن

 على القاعدة الأساسية في هذا الشأنابتداء  ونصبربط انتقال تبعة الهلاك بالتسليم،  الخاصة الإسلامي

التسليم صحيحًا من جانب البائع فإن مسئوليته عن المبيع تنتهي ويصبح غير مسئول عما  تمإذا  بأنه

حدد القانون المذكور  وقد المشتري إلى  يصيب المبيع بعد ذلك من هلاك أو تلف، وتنتقل المسئولية

 الأحكام التفصيلية الخاصة بانتقال تبعة الهلاك قبل التسليم على النحو التالي
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 ري المشت دفي حالة هلاك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه انفسخ العقد واستر لا: أو 

 ما دفعه من ثمن.

 من : في حالة تلف بعض المبيع يكون للمشتري الخيار بين فسخ عقد البيع أو أخذ المتبقيثانيًا

 غير التالف بما يعادل حصته من الثمن. المبيع

 تري المش المشتري اعتبرإلى  مبيع قبل التسليم أو تلف بعضه بفعل يرجع: في حالة هلاك الثالثًا

 متسلمًا للمبيع ويلتزم بدفع الثمن.

 مثل : في الحالة أعلاه إذا كان للبائع حق الاختيار واختار الفسخ فإن المشتري يضمن لهرابعًا

 منه. بقيأو قيمته وتملك ما  المبيع

 بيعال سليم بفعل شخص أجنبي للمشتري الخيار بين فسخ عقد: في حالة هلاك المبيع قبل التخامسًا

 أو إجازته وله حق الرجوع على الشخص الآخر المتلف بضمان مثل المبيع أو قيمته.

معه  " إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذ انقضتإنَّهُ  مدني نص على 160المادة  يالمشرع ف

حد أعلى  قاء نفسه " ففي العقد الملزم للجانبين إذا استحالالالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تل

حال ي استالطرفين تنفيذ التزامه ينقضي الالتزام المقابل له وتكون المحصلة هي أن المدين بالالتزام الذ

رج خبتنفيذه هو الذي يتحمل تبعة استحالة التنفيذ لأن الآخر سوف ينقضي التزامه، فيكون المدين قد 

 إذا جاز التعبير.صفر اليدين 

مدني  40٥صدد عقد البيع هو نص المادة  فيتطبيق  فيوقد نص المشرع على هذه القاعدة 

تري د المش" إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ البيع واستر إنَّهُ  حينما نص على

 الثمن إلا إذا كانت الهلاك بعد أعذار المشتري لتسليم المبيع ".
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ضع و ة، هي ي عقد البيع يكون البائع ملتزماً بالتسليم أي مدينا بالتسليم وهو التزام بتحقيق نتيجفف

هو المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق وإعلامه بهذا الوضع، و 

لي أو م الفعالبائع فالتسليما يعرف بالتسليم الفعلي، ولكن ليس معنى ذلك أن التسليم المعنوي لا يبرئ ذمة 

 ي.لمشتر اإلى  المعنوي والتسليم بمجرد تراضي المتعاقدين يبرئ ذمة المدين ويترتب عليه نقل تبعة الهلاك

التسليم وضع المبيع تحت تصرف المشتري بالمعنى السابق حتى ولو لم يتسلمه بالفعل  فيفيكفي 

1همادام البائع أعلمه بهذا الوضع وعلى هذا أغلب الفق ٥ ٩  . 

م يوف إذا ل بالتزامه وتنقل تبعة الهلاك على عاتق المشتري أما فيفإذا تم التسليم يكون البائع قد أو 

ك بعة الهلاليم تالبائع بالتزامه بالتسليم كما أوضحنا آنفا، فالقاعدة قبل التسليم يتحمل البائع المدين بالتس

 المشتري.إلى  أما بعد التسليم فتنتقل تبعة الهلاك

حق  له المشتري  القانون أيضًا حكم إذا ما وقع التلف على جزء من المبيع قبل التسليم فإن وحدد

ة النسبوينفسخ العقد ب الثمن فسخ عقد البيع أو أخذ المتبقي غير التالف من المبيع بما يعادل حصته من

فه من أتل تلف بضمان ماللجزء التالف، أو إجازة العقد بالنسبة للمبيع كله بالثمن المحدد والرجوع على الم

كرها ذ سبق م يتبع قاعدة مختلفة عن التشريعات التي 1٩7٩بيع البضائع الإنجليزي لسنة  وقانون  المبيع

لكية الم بانتقال الهلاك بالنسبة لتحديد انتقال تبعة الهلاك في عقد بيع البضائع، حيث يربط انتقال تبعة

اعة ة البضالذي تنتقل فيه ملكي الوقت المشتري فيإلى  لبائعوليس التسليم، أي أن تبعة الهلاك تنتقل من ا

  المشتري.إلى  من البائع

                                  
1 ٥ . لبيب شنب: شرح أحكام 2٥4، ص 6٥السابق، رقم . جميل الشرقاوي: المرجع 2٨0، ص 17٥البدراوي: المرجع السابق، رقم  ٩

قل ن يترتب عليه . بينما يرى السنهورى أن العبرة بالتسليم الذي يتم به نقل الحيازة أما التسليم الذي لا164، ص 122البيع، المرجع السابق، رقم 
، 31٨يط، رقم الهلاك على عاتق المشتري، السنهورى، الوس الحيازة، كما لو كان المبيع تحت يد البائع لسبب آخر غير البيع فلا يكفي لنقل تبعة

 . 77٨ص 
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استثناءات على قاعدة ارتباط تبعة الهلاك  .ت

 بالتسليم
إن لبائع فامؤداها أن تبعة هلاك المبيع قبل التسليم تكون على عاتق  التيبالرغم من القاعدة العامة 

 :هي وليس البائع تبعة الهلاك قبل التسليم خلافاً للأصل العام لمشتري هناك عدة حالات يتحمل فيها ا

بل قيتحمل تبعة هلاك المبيع حتى  ذيهو ال لمشتري على أن ا لمشتري حالة الاتفاق بين البائع وا -１

 تاليالعام وبوهذا الاتفاق جائز نظرا لأن قواعد تحمل تبعة هلاك المبيع لا تتعلق بالنظام ال ،التسليم

 لى خلافها.يجوز الاتفاق ع

 42٨يد البائع إذا كان يستعمل حقه في حبس المبيع وعلى هذا نصت المادة  فيحالة هلاك المبيع  -２

كن ما لم ي لمشتري يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على ا فيبقولها " إذا هلك المبيع  مدني

 .المبيع قد هلك بفعل البائع "

كه كان هلا ،ثمن بدون إذن من البائع وهلك المبيعيده على المبيع قبل دفعه ال لمشتري إذا وضع ا -３

 .على عاتقه

 يأالطريق يكون على مالكه  فيوكان المبيع واجب التصدير فإن هلاكه  التجاري حالة البيع  في  -４

 لن يتسلمه إلا إذا وصل إليه.إنَّهُ  ولو لمشتري على ا

عن تسلمه أو  لمشتري ع اوإعلامه بذلك وامتنا لمشتري حالة وضع البائع المبيع تحت تصرف ا -٥

تبعة  لمشتري فهنا يتحمل ا ،باستلام المبيع ثم هلك المبيع لمشتري تأخره على الرغم من أعذار البائع ل

" إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد  :على أنه مدني 40٥فقد نصت المادة  .الهلاك قبل التسليم

 .لتسليم المبيع " لمشتري إذا كان الهلاك بعد أعذار ا الثمن إلا لمشتري للبائع فيه انفسخ البيع واسترد ا
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أو نقص القيمة لتلف المبيع  الهلاك الجزئي تبعة .ث

 قبل التسليم
جاز  ،" إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه :على أنه مدني 406تنص المادة 

ن ما أوإ ،لعقد لما تم البيعإما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل ا لمشتري ل

قصت حالة هلاك جزء من المبيع كما لو ن فيإنَّهُ  يتضح من هذا النص .يبقى البيع مع إنقاص الثمن "

ك فسخ العقد فقط إذا كان الهلا في لمشتري قيمته لتلف أصابه قبل تسليم المبيع فإن الحكم هو حق ا

 لسابقا مدنيالتقنين ال فيهذا بعكس الحال  ،الثمن جسيماً أو أن يطلب استبقاء العقد مع إنقاص زئيالج

ه حق ولم يكن يعطي ،وبين إبقاء المبيع بالثمن المتفق عليهالخيار بين الفسخ  لمشتري إذا كان يعطى ا

فسخ طيع اللا يستفإنَّهُ المبيع  لمشتري فإذا لم يبلغ العيب الجسامة المطلوبة أو رهن ا ،طلب إنقاص الثمن

وهذا  ،سليمقبل الت يحمل تبعة الهلاك الجزئي ذيهو ال فكان ،لا استبقاء المبيع بكل الثمنفلا يبقى أمامه إ

 حق إنقاص الثمن إذا لم يطلب الفسخ. لمشتري العيب قد تداركه التقنين الجديد فعل ل

كون وهو ي ،طلب فسخ العقد لمشتري جسيماً يكون ل إذا كان الهلاك الجزئي :حاليفوفقا للتقنين ال

ا لعقد لمابحيث لو طرأ هذا الهلاك قبل  أيإذا كان قد ترتب عليه إنقاص قيمة المبيع بدرجة كبيرة جسيماً 

هذا بناء فوذلك كما لو كان المبيع أرضا عليها بناء ثم أنهدم ال ،عن الشراء لمشتري لامتنع ا أيتم البيع 

 نوع من الهلاك الجزئي. 

فقط بطلب إنقاص الثمن  فيالجسيم ويكت لجزئيحالة الهلاك ا فيالفسخ حتى  ألا يطلب لمشتري ول

لا فإنَّهُ كان بسيطاً أو التلف ليس جسيماً  أيغير جسيم  أما إذا كان الهلاك الجزئي .حسبما يتراءى له
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طلب إبقاء العقد مع إنقاص  فيوهو حقه  ثانيأن يطلب الفسخ وإنما يتبقى له الخيار ال لمشتري يحق ل

  .للمبيع الجزئيلثمن بما يتناسب مع الهلاك ا

 حق طلب إنقاص الثمن وإنما لمشتري السابق لم يكن يعطى ا مدنيهذا مع ملاحظة أن القانون ال

اتق على ع قبل التسليم تقع كانت تبعه الهلاك الجزئيإنَّهُ  معنىكان يستبقى العقد بالثمن المتفق عليه ب

بق سفالهلاك الكلى وكما  لاك الجزئيكمه الهالتذكير بأن الهلاك الكلى يختلف ح ينبغيأيضا  لمشتري ا

 .للثمن لمشتري بيانه يترتب عليه انفساخ العقد واسترداد ا

 يفلهلاك يقوم حالة ا في 406نص عليه المشرع في المادة  ذيالتذكير بأن الجزاء ال أيضا ينبغي

 .ادث فجائيبقوة قاهرة أو بح حالة الهلاك الجزئي

 لجزئياوإذا كان الهلاك  ،الهلاكئع تحمل البائع تبعة هذا بفعل البا أما إذا كان الهلاك الجزئي

صدد الهلاك  في، وذلك على غرار ما سبق بيانه جزئيتبعة الهلاك ال لمشتري تحمل ا لمشتري بفعل ا

 الكلى.

 :لمشتري قبل التسليم وبعد أعذار ا حكم الهلاك الجزئي

 د أعذرهة المبيع طالما أن البائع قأو نقص قيم تبعة الهلاك الجزئي لمشتري يتحمل اهذه الحالة  في

لعدم  حسب المبيع فيحالة استخدام البائع حقه  في حالة الهلاك الجزئي فيبضرورة استلام المبيع وكذلك 

 .لمشتري فإن تبعة الهلاك تقع على عاتق ا ،استيفاء الثمن
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 تبعة الهلاك في البيوع الدولية  .ج

 تبعة الهلاك في اتفاقية لاهاي .١
 تقاللاهاي القاعدة العامة لانتقال تبعة الهلاك في البيع الدولي بربط ذلك الان حددت اتفاقية

لبائع االمشتري في الوقت الذي ينجز فيه إلى  بالتسليم، ومقتضى ذلك هو انتقال تبعة الهلاك من البائع

تفاقية حكام الاقًا لأك وفوتبعًا لذلك فإن انتقال تبعة الهلا التزامه بالتسليم وفقًا لشروط العقد وأحكام الاتفاقية

وم قًا لمفهالشروط المنصوص عليها في العقد بين الطرفين، وأن يكون وف التسليم بمراعاةأنْ يَت ِّم يستلزم 

 ،((Handing over المشتري إلى  الاتفاقية والذي يجب أن يكون بمناولة البضاعة التسليم المحدد في

 قيةتبار أن المطابقة عنصر من عناصر التسليم في اتفاوأن تكون البضاعة مطابقة لمواصفات العقد باع

ق ليم وفالتس تمفإذا  لاهاي ،وأن يكون التسليم أيضًا وفق أحكام الاتفاقية الخاصة بمكان وزمان التسليم

اعدة ذه الق. وهنالك استثناء على هالمشتري إلى  تلك الشروط المذكورة أعلاه انتقلت تبعة الهلاك من البائع

ليها عمن عدم مطابقة البضائع للمواصفات المتفق  بالرغم المشتري إلى  ن تنتقل تبعة الهلاكحيث يمكن أ

ئع استعمال المشتري لحقوقه المكفولة له نتيجة إخلال البا بعدم في العقد، وذلك في حالتين خاصتين

 بالتزاماته، وهي:

بضائع بديلة. وينتج عن المشتري لحق الفسخ، وحالة عدم مطالبته بتسليمه  استعمال حالة عدم -

 طالب المشتري بفسخ العقد أو طالب بتسليمه بضائع بديلة فإن تبعة الهلاك لا تنتقل إليه في إذاإنَّهُ  ذلك

يكون  بديلة الحالة. ونلاحظ أن عدم استعمال المشتري لحقه في المطالبة بالفسخ، أو تسليمه بضائع هذه

لا يشكل مخالفة جوهرية لأحكام العقد. ويفضل المشتري في في الغالب بسبب عدم جسامة العيب باعتباره 

المشتري في إلى  تنتقل تبعة الهلاك كذلك خيار التعويضإلى  هذه الحالة الاحتفاظ بالبضاعة واللجوء



2٨1 
 

هذا التأخير لا يؤثر على وقت انتقال تبعة  باعتبار أنَّ  بالتزاماته حالة تأخر التسليم بسبب إخلال المشتري 

فيه التسليم لولا أنْ يَت ِّم في الوقت الذي يمكن  .الذي تنتقل فيه والوقت نتقل في هذه الحالةالهلاك، وت

في هذه الحالة هو التاريخ النهائي المحدد للتسليم بحيث لا يمكن تدارك إخلال  التبعة حدوث الإخلال

بل لابد من وقوع  ولا يكفي لقيام هذه الحالة مجرد تسبب المشتري في تأخر التسليم ومنعه، المشتري 

 . إخلال بالتزاماته وتسبب ذلك في تأخر التسليم

 بأثر كوتخفيفًا لطبيعة التحديد الاستثنائي للقاعدة التي سبق ذكرها الخاصة بانتقال تبعة الهلا

 لهلاكاانتقال تبعة  رجعي فقد أوردت الاتفاقية تحفظًا على هذه القاعدة بعدم إعمال الأثر الرجعي وربط

قد بأن في وقت إبرام الع العقد، وذلك في حالة إذا كان البائع يعلم أو كان يجب عليه أن يعلمبانعقاد 

دة والاتفاقية تتبنى في هذه القاع البضاعة قد هلكت أو ضاعت فإن تبعة الهلاك في هذه الحالة تبقى

 ا.و ضياعهأك البضاعة لتحديد علم البائع بهلا. وقت إبرام العقدإلى  على البائع معيارًا موضوعيًا بالنسبة

بالبحر  لء النقوتحدد الاتفاقية حكمًا خاصًا بانتقال تبعة الهلاك بالنسبة للبضائع التي يتم بيعها أثنا

ث المشتري. حيإلى  الناقل غير محددة بصورة قاطعةإلى  في الحالة التي تكون فيها البضائع المسلمة

البضاعة أو إرسال مستند  المشتري بخصوصإلى  تقرر في هذه الحالة التزام البائع بإرسال إخطار

 .تري المش إلى لذلك لا تنتقل تبعة الهلاك إلا بقيام البائع بإرسال الإخطار أو المستند لتوضيحها. وتبعًا

لى إ هلاكال تلك هي كافة الأحكام الخاصة بانتقال تبعة الهلاك في اتفاقية لاهاي، فإذا انتقلت تبعة

لبائع. اإلى  ثمن البضائع من القواعد التي سبق ذكرها فإن المشتري يلتزم بدفع بموجب أي قاعدة المشتري 

و هلاك أبدفع الثمن إلا إذا كان ال ولا يؤثر الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضاعة على التزام المشتري 

 .لا عن أفعالهؤو التلف بفعل البائع نفسه أو فعل شخص آخر ويكون البائع مس
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 اتفاقية الأمم المتحدة تبعة الهلاك في  .2
لرابع االباب  حددت اتفاقية الأمم المتحدة الأحكام الخاصة بانتقال تبعة الهلاك في باب مستقل هو

ه في لالمفهوم المحدد  من الاتفاقية. وربطت الاتفاقية انتقال تبعة الهلاك بصورة عامة بالتسليم وفق

 العقد ببضائع غير معينة تستلزم حالة تعلق الاتفاقية، وهو وضع البضاعة تحت تصرف المشتري، وفي

صورة يينها بتعيينها تعيينًا كاملا. فإذا لم يتم تعأنْ يَت ِّم الاتفاقية لوضع البضاعة تحت تصرف المشتري 

 .اقد وضعت تحت تصرف المشتري وبالتالي لا تنتقل تبعة الهلاك بالنسبة لهتُعَدُّ كاملة فإنها لا 

من لا تتض الخاصة بانتقال تبعة الهلاك في عقود بيع البضائع الدولية التيوالاتفاقية تحدد القاعدة 

 التالي: تسلم البضائع من جانب المشتري في حالتين، على النحوإلى  التزامًا بالنقل بالنظر

إن ف بضاعةالحالة الأولى: إذا كان تسلم البضاعة واجبًا في مكان عمل البائع. فإذا تسلم المشتري ال

لتبعة افإن  للتسليم تقل إليه من وقت التسليم، وإذا لم يتسلم المشتري البضاعة في الميعاد المحددالتبعة تن

ي فتنتقل إليه من تاريخ إخلاله بالتزامه بتسلم البضاعة على أن تكون البضاعة قد وضعت تحت تصرفه 

 .تعيينها تعيينًا كافيًا تمالميعاد المحدد و 

 للبضائع من جانب المشتري واجبًا في مكان آخر غير مكان عمالثانية: إذا كان تسلم ا الحالة

 تري المش تعيينها تعيينًا كافيًا وكان تمووضعت البضاعة تحت تصرف المشتري في ذلك المكان و البائع، 

 .النحو المذكور على علم بذلك، فإن تبعة الهلاك تنتقل من تاريخ وضع البضاعة تحت تصرفه على

إلى  النظر قاعدة التي قررتها اتفاقية لاهاي لانتقال تبعة الهلاك بدون القاعدة هي نفس ال وهذه

بالتزامه  فيقد أو  البائع مكان عمل البائع. وهي قاعدة تتفق والتحديد القانوني للالتزامات المتقابلة، ذلك أن

التسلم المشتري بالتزامه ب أخلِّ  كامً  لا بوضع البضاعة تحت تصرف المشتري في الميعاد المحدد، فإذا
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بالذكر أن علة ربط انتقال تبعة  والجدير فإن تبعة الهلاك تنتقل إليه رغمًا عنه لأن الإخلال يرجع إليه.

 الهلاك بالتسليم بصفة عامة في أحكام الاتفاقية

 أن الشخص الذي تكون إلى  تستند (6٩)خاصة في إطار القاعدة التي حددتها المادة  وبصفة

سيطرته  در فعليًا على حماية البضائع من المخاطر باعتبارها تحتتحت سيطرته هو الأق البضائع

 .وتصرفه، ويمكنه أيضًا القيام بالتأمين اللازم عليها

قل، بالن التزامًا اتفاقية الأمم المتحدة بصفة خاصة بعقود بيع البضائع الدولية التي تتضمن واهتمت

ية كما فعلت اتفاق البحري  امها على النقلالناقل، ولم تقصر أحكإلى  أي التي تتطلب تسليم البضاعة

 :التينانتقال تبعة الهلاك في ح أحكام لاهاي بل تشمل النقل البحري والجوي والبري، وتبعًا لذلك حددت

 عمله الناقل في مكانإلى  الأولى: عندما يكون هنالك التزام على البائع بتسليم البضاعة الحالة

ذا هفي لا يلتزم البائع  ،EXW ، وتنحصر هذه الحالة في البيعئع()البا في المعمل أو المصنع التسليم

 الحالة من وقت هذه البيع بتسليم البضاعة في مكان غير معمله أو مصنعه، وتنتقل تبعة الهلاك في

موضوع بللبائع بعد ذلك  علاقة الناقل في مكان عمل البائع أي مصنعه أو معمله، ولاإلى  تسليم البضاعة

 EXWالبيعالانكوتيرمز لانتقال تبعة الهلاك في  وهي نفس القاعدة التي قررتها قواعد نقل البضاعة،

 يرغ ن معينالناقل في مكاإلى  الثانية: عندما يكون هنالك التزام على البائع بتسليم البضائع الحالة

ذلك. لعين ان المالناقل في المكإلى  مكان عمل البائع. وتنتقل تبعة الهلاك في هذه الحالة بتسليم البضاعة

 .FAS.، FOB.، CIF ومثال لذلك البيوع
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. علاقة الالتزام بالتسليم بدفع الفقرة الرابعة

 الثمن 
الثمن في عقد  التسليم الالتزام المقابل لدفع يُعديرتبط التسليم بدفع الثمن ارتباطًا قانونيًا كاملا، و 

1بصورة عامة البيع 6 0  . 

نجد  ن، حيثالالتزامي في تأكيد ارتباط التسليم بدفع الثمن وتقابل وتتفق التشريعات الوطنية المختلفة

 قد البيع،ة عن عالتزامات البائع الناشئ أن الفقه الإسلامي يقرر مبدأ تقابل التزام تسليم المبيع باعتباره من

 لثمن، وأندفع الا لالتسليم بد يُعدعقد البيع. و  الناشئة عن والتزام دفع الثمن باعتباره من التزامات المشتري 

 .تسليم البدلين واجب على الطرفين لتحقق ملكية كل منهما في هذين البدلين

عدم دفع الثمن  ويترتب على هذه العلاقة القانونية بين التسليم ودفع الثمن أثر قانوني مهم في حالة

في حبس أن للبائع الحق  بواسطة المشتري، وهو حق البائع في حبس المبيع، ومضمون هذا الحق هو

حق المتفق عليه، وليس  يُعدو  المبيع عنده عن المشتري حتى يؤدي المشتري له كل الثمن المعجل

1للمشتري أخذ المبيع في هذه الحالة دون إذن البائع 6 1 . 

                                  
1 6 حددت قواعد الانكوتيرمز التسليم ودفع الثمن كالتزامين متقابلين للبائع والمشتري في كافة أنواع عقود بيع البضائع الدولية، ونتيجة  0

ثمن كله تحقاق الي عند تسليم البضاعة إليه إذا كان الاتفاق يقضي باسلتقابل الالتزامين ينشأ حق البائع لاستيفاء ثمن البضاعة كاملا من المشتر 
 عند التسليم أو جزء منه.

1 6 بائع الحبس حقًا قانونيًا يترتب نتيجة للعلاقة الخاصة بين التزام البائع بتسليم البضاعة والتزام المشتري بدفع الثمن. وينشأ ذلك الحق لل 1
 الثمن. على البضاعة عند إخلال المشتري بدفع 

 ديل آخربويتقرر حق حبس المبيع في حالة عدم دفع الثمن، والثمن هنا لا يشمل أي بديل آخر، بمعنى أنه لا يقوم مقام دفع الثمن أي 
د، فإذا قه في العكمقابل للمبيع مثل عرض المشتري كفالة معينة أو تقديم وثيقة تأمين ذلك أن حق البائع يتعلق بحصوله على ثمن المبيع المتفق علي

تحقق و الثمن   لم يتحقق ذلك نشأ حق البائع في حبس المبيع ويأخذ الفقه الإسلامي بقاعدة حق البائع في حبس المبيع تبعًا لعلاقة التسليم بدفع
 لثمن.ابض ملكية كل من البائع والمشتري في البدلين البضاعة والثمن ويقول الإمام مالك في هذا الشأن: للبائع أن يتمسك بالمبيع حتى يق
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 ويقول الإمام الشافعي: للبائع حبس المبيع حتى يقبض الثمن إن خاف فوته.

 د.العق ى قبض الثمن لأن التسليم من مقتضياتليس للبائع حبس المبيع حتإنَّهُ  ويرى الحنابلة

 -هما: ويشترط لقيام حق الحبس في الفقه الإسلامي شرطين، 

 مقابل عمبيال باعتبار أن البيع. أن يكون أحد البدلين عينًا والآخر دينًا. وهذا ينطبق على عقد 1

 النقود.

  جل.. أن يكون الثمن حالا. ولا ينطبق حق الحبس في حالة الثمن المؤ 2

إلى  عامة على حق البائع في حبس المبيع في عقد البيع بصورة سوري وينص القانون المدني ال

بائع حق لليلا  حين استيفاء الثمن إذا كان دفع الثمن سابقًا أو متزامنًا لوقت تسليم المبيع. وتبعًا لذلك

قط ا لم يسمالتسليم، وذلك  ا بعدمإلى  حبس المبيع إذا كان دفع الثمن لاحقًا لوقت تسليم المبيع أي مؤجلا

أضعف المشتري بفعله ما أعطى  الأجل بواحد من أسباب السقوط مثل إشهار إفلاس المشتري أو إذا

ه البائع من تأمين أو إذا لم يقدم البائع الضمانات اللازمة المنصوص عليها في العقد، ففي كل هذ

 .الحالات يسقط الأجل ويحق للبائع حبس المبيع

 حينإلى  عامة حق البائع في حبس المبيع في عقد البيع بصورةالقانون المدني السوري  ويتضمن

كن لة، ولالمشتري رهنا أو كفا استيفاء المستحق عليه من الثمن. ولا يسقط هذا الحق وفقًا للقانون تقديم

 إلى يم المبيعيسقط في حالة قبول البائع عرض المشتري بتأجيل دفع الثمن، ويلتزم في هذه الحالة بتسل

 .المشتري 
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والأثر  تلك هي القواعد العامة الخاصة بالعلاقة القانونية بين التسليم ودفع الثمن في عقد البيع

1القانوني لهذه العلاقة في التشريعات المختلفة 6 2 . 

تواكب الطبيعة  بصورة تحديدها مبالذكر أن الأحكام الخاصة بحقوق وحماية البائع قد ت الجدير

الناحية العملية لتسليم البضائع  أن تزامي التسليم ودفع الثمن في عقد بيع البضائع الدولي، ذلكالخاصة لال

اهتمام البائع بإرسال البضاعة إلى  ترجع لاعتبارات في هذا العقد تتطلب في أغلب الأحيان نقل الحيازة

1ة بدفع الثمنالثمن أو قبل تحصيل الكمبيالة الخاص بصورة عاجلة وتسليمها للناقل قبل تسلم 6 3 . 

الحقوق الأخرى المكفولة له في إلى  إضافة إن للبائع في هذه الحالة الامتناع عن تسليم البضاعة

البائع  يُعطىوالثابت أن  على النحو الذي يأتي ذكره في الحالة الثانية بالشيء المبيعحالة عدم الاحتفاظ 

أثناء النقل في  الشيء المبيعت كاملة على الثمن حقوق وسلطا حين دفعإلى  بالشيء المبيعالذي يحتفظ 

 تمالحالة إيقاف تسليم البضاعة حتى ولو  الثمن إليه، ويحق له في هذه حالة إعسار المشتري وعدم دفع

1المشتري أو وكيلهإلى  تسليم بوليصة الشحن 6 4 . 

                                  
1 6 القانون الإنجليزي تضمن أيضًا مبدأ تلازم وتقابل التزام التسليم والتزام دفع الثمن بصفة خاصة في عقد بيع البضائع. وحدد العلاقة  2

ئع على للبا كفلالقانونية بين هذين الالتزامين والأثر القانوني لهذه العلاقة، والذي يتمثل في حق الحبس إضافة إلى بعض الحقوق الأخرى التي ت
لتزام ا وفي المقابل البضاعة عند إخلال المشتري بالتزام دفع الثمن. وكل تلك الحقوق ترتبط بالتزام التسليم ومسألة حيازة البضاعة من جانب البائع،

اصر ، ثم يحدد عنفع الثمندليم والتزام المشتري بدفع الثمن. ووفقًا لذلك النص يحدد القانون الإنجليزي الإطار العام للعلاقة التبادلية بين التزام التس
 . هذه العلاقة التي تتمثل في نقل البائع لحيازة البضائع للمشتري مقابل الثمن، ودفع الثمن بواسطة المشتري مقابل حيازة البضائع

1 6 تمثل تلك الأحكام في الحقوق ويتضمن القانون الإنجليزي أحكامًا أخرى في إطار مفهوم العلاقة القانونية بين التسليم ودفع الثمن، وت 3
ن مصطلح ويحدد (، ويطلق على هذا البائع في القانو Unpaid seller دفع ثمن البضاعة إليه ) القانونية التي يمنحها القانون للبائع الذي لم يتم

 -القانون حالتين ينطبق عليها تعريف هذا المصطلح، وهي:
 و عرضه عليه.. حالة البائع الذي لم يتم دفع الثمن كله له أ1
الذي  ق الشرط. حالة البائع الذي يتم الدفع له بواسطة سفتجة أو وسيلة دفع متداولة، وتم التسلم على أساس أن الدفع مشروط، ولم يتحق2

 نم التسلم على أساسه ولم يتم الدفع
1 6 حوال العادية لتسيير أعماله، أو ويعرف القانون الشخص المعسر بأنه ذلك الشخص الذي يكون قد تم منعه من سداد ديونه في الأ 4

سار الشخص الذي لا يستطيع سداد ديونه بغض النظر عما إذا كان قد ارتكب فعلا من أفعال الإفلاس أم لا. وعلى ضوء ذلك يكفي تقرير إع
الشحن  م بوليصةه بالرغم من تسليالمشتري لنشوء حق البائع الذي يحتفظ بملكية البضائع بإيقاف تسليمها أثناء النقل في حالة عدم دفع الثمن إلي

 إلى المشتري، ولا يشترط الإفلاس لاستعمال هذا الحق.
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له حق  قرروي ((Unpaid seller إليه لشيء المبيعالبائع الذي لم يدفع ثمن ا بحمايةالقانون  ويهتم

انون في العقد، وتبعًا لذلك يقرر الق الحقذلك، حين دفع الثمن وتضمين إلى  الشيء المبيعالاحتفاظ ب

 ين، هي:الأحكام الخاصة بذلك الموضوع في حالت

 The unpaid seller’s حق حبس البضاعةأولًا. 

lien 
عرضه بواسطة  أو يه،حق البائع في حبس موضوع البيع حتى يتم دفع كل الثمن المتفق عل وهو

 تنتقلاملكيتها قد  كانت إذا شيء المبيعالمشتري، علمًا بأن هذا الحق لا يكسب البائع أي ملكية على ال

 .المشتري إلى 

 في ثلاث حالات، هي الشيء المبيعوينشأ حق البائع في حبس  

 ي حالةفإنَّهُ  على أساس الدفع بموجب اعتماد، حيث تمقد  الشيء المبيعالة ألا يكون بيع ح -أ

 ي أنه الحالة الدفع بموجب اعتماد لا ينشأ هذا الحق. والعلة في عدم منح البائع هذا الحق في هذه شرط

 لمؤجل.اوموافقته على الدفع  الحال البائع على الدفع بموجب اعتماد تعني عدم إصراره على الدفع موافقة

 .اجله ماد انتهىلا أن هذا الاعتعلى أساس الدفع بموجب اعتماد، إ حالة أن يكون بيع -ب

أن حق إلى  وتجدر الإشارة في حالة إعسار المشتري وفق تعريف الإعسار الوارد في القانون. -ج

أن تكون حيازة البضائع لدى البائع عند  البضائع في الحالات الثلاث التي سبق ذكرها يتطلب حبس

ستمرار لهذه الحيازة لدى البائع، وليس إعادة ويترتب على ا يُعداستعمال هذا الحق. حيث أن حق الحبس 

من البائع برغم عدم دفع الثمن إليه  شيء المبيعفي حالة انتقال حيازة الإنَّهُ  ذلك لها بعد انتقالها من البائع

 (.3و)( 2)استعمال الحقوق البديلة الأخرى على النحو الذي يأتي ذكره في  يكون للبائع
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 الشيء المبيعل إجراءات نقحق إيقاف ثانياً. 

Stoppage in transit 
ذي بدأ ال الناقلإلى  وقام بتسليمها شيء المبيعيفترض في هذه الحالة أن البائع تخلى عن حيازة ال

ي أي النقل ف أثناء شيء المبيعالة عدم دفع الثمن إليه إيقاف الفي نقلها فعلا حيث يكون للبائع في ح

تري. إليه بواسطة المش حين دفع الثمنإلى  كيله وإعادة حجزهاوقت قبل استلامها بواسطة المشتري أو و 

قط فاحدة و ، وينشأ هذا الحق للبائع في حالة شيء المبيعحقًا إضافيًا هو حق تتبع ال ويكتسب البائع أيضًا

 .وهي حالة إعسار المشتري 

 :Resale الشيء محل العقدحق إعادة بيع ثالثاً. 
 في حالات ثلاث، هي شيء المبيعن إليه حق إعادة بيع الالثم ينشأ للبائع في حالة عدم دفع

 Perishable Goodsللتلف  بحكم طبيعته قابل يكون الشيء المبيعحالة أن  -أ 

 ولم يقم المشتري خلال فترة الشيء المبيعالة إخطار البائع للمشتري بنيته في إعادة بيع ح -ب

 معقولة بدفع الثمن أو عرضه على البائع.

ر والجدي لمشتري بالتزامه.اتفاظ البائع لنفسه بهذا الحق صراحة في العقد عند إخلال حالة اح -ج

ا قائمً  شيء المبيعلل لا أن يكون حق الحبس بالنسبةيفترض أص لشيء المبيعبالذكر أن حق إعادة بيع ا

  شيء المبيعين على الفي هذه الحالة يكون للبائع حقفإنَّهُ من قبل، وبالتالي 

والحق الثاني يترتب على الحق الأول إذا  .وثانيهما: إعادة بيعه ،شيء المبيعحبس الحق  أولهما:

 .شيء المبيعالثلاث الخاصة بإعادة بيع الحالة من الحالات  توفرت
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 تترتب نتيجة قانونية وحق إعادة بيعه لشيء المبيعة التي يجتمع فيها حق حبس اهذه الحالفي 

يتحلل البائع من كافة التزاماته ويكون  المشتري، ونتيجة لانفساخ العقدهامة وهي انفساخ العقد في مواجهة 

1بالتعويض إذا أصابه ضرر نتيجة ذلك له حق إعادة بيع البضائع مع الرجوع على المشتري  6 ٥ . 

 أنهما إلا ما بعد التسليم، لشيء المبيعوبالرغم من أن الحالتين الأخيرتين خاصتين بالحقوق على ا

حكومين مولذلك فإنهما يظلان  الآثار القانونية للتسليم في إطار علاقته بدفع الثمن،تعتبران من سلسلة 

 بالعلاقة القانونية بين التسليم ودفع الثمن.

صفة بالدولية  وبالنسبة للقواعد الخاصة بعلاقة تسليم البضاعة بدفع الثمن في عقود بيع البضائع

ي لا ية التفي البيوع الدول دة تقابل التسليم ودفع الثمنخاصة نجد أولا أن اتفاقية لاهاي قد نصت على قاع

ن. وفي تزامنيوالتزام دفع الثمن التزامين م تتضمن التزامًا بالنقل، وقررت في هذا الشأن أن التزام التسليم

رصة ري الفالمشتري بدفع الثمن، وهو شرط منح المشت إطار هذه العلاقة التبادلية حددت شرطًا لقيام التزام

 لقيام وتحديد اتفاقية لاهاي للمطابقة شرطًا أساسيًا افية لفحص البضائع بغرض التأكد من مطابقتهاالك

تالي ، وبالأن الاتفاقية تجعل من المطابقة عنصرًا من عناصر التسليمإلى  التزام المشتري بدفع الثمن يرجع

مشتري. احية الالبائع، ودفع الثمن من نتكون بين التسليم متضمنًا المطابقة من ناحية  فإن العلاقة التبادلية

 ري.المشت لهذه العلاقة التبادلية ينشأ حق البائع في حبس البضاعة في حالة عدم دفع الثمن بواسطة وتبعًا

البيوع الدولية  وتضمنت الاتفاقية أيضًا حكمًا خاصًا بالعلاقة القانونية بين التسليم ودفع الثمن في

 يجوز للبائعإنَّهُ  وقررت في هذا الشأن ، والتي يكون تسليم البضاعة فيها للناقلالتي تتضمن التزامًا بالنقل

                                  
1 6 ونلاحظ توسع القانون الإنجليزي في تحديد الآثار القانونية للعلاقة بين التسليم ودفع الثمن في عقد بيع البضائع، وتبعًا لذلك تتعدد  ٥

مقابل عدم  تسليم فيإخلال المشتري بدفع الثمن. ولذلك نجد أن استعمال حقوق البائع الخاصة بال الحقوق القانونية المكفولة للبائع على البضائع عند
لبضائع دفع الثمن لا تقتصر على استعمال الحقوق الخاصة بحالة ما قبل تسليم البضائع مثل حق الحبس، بل تمتد أيضًا إلى ما بعد تسليم ا

اف ي حق إيقلذي يكفله القانون للبائع على البضائع نتيجة عدم دفع الثمن إليه، والذي يتمثل فوخروجها من حيازة البائع، وذلك بحق التتبع ا
 البضاعة أثناء النقل أو إعادة بيعها وفق الشروط اللازمة لكل حالة.
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Handing over the Goods to the carrier) )حين تسلم إلى  إيقاف إرسال البضائع، أي حبسها

 أن يحفظ البائع لنفسه الحق في إيقاف البضاعة أثناء النقل، الثمن، أو الاستمرار في إرسال البضائع على

المشتري إلا مقابل تسليم الثمن، وفي كل إلى  عدم تسليم البضاعة وللبائع أيضًا أن يشترط في العقد

وفي إطار العلاقة بين التسليم ودفع الثمن  الأحوال لابد من توافر المطابقة لقيام التزام المشتري بدفع الثمن

بضائع في وقت لم يكن يعلم فيه البائع البدء في تسليم ال قررت الاتفاقية حقًا إضافيًا للبائع في حالة

يتضح له فيما بعد أن المشتري لا  تملن يتمكن من دفع الثمن إليه،  بحقيقة الموقف المالي للمشتري وأنه

تسليم  تمففي هذه الحالة للبائع أن يتوقف عن تسليم البضاعة حتى ولو  إليه، يستطيع دفع ثمن البضاعة

 المشتري بوليصة

1الشحن 6 6  . 

بدفع  بالتزامه ذلك تضمنت الاتفاقية تطبيقًا خاصًا لحق الحبس في حالة إخلال البائعإلى  إضافة

إنَّهُ  حيث رأينا والتسليم، الثمن، وقد سبق أن تعرضنا لذلك في سياق تحديد العلاقة بين انتقال تبعة الهلاك

المشتري بسبب ذلك إلى  تنتقل الهلاك في حالة تأخر التسليم بسبب إخلال المشتري بالتزامه، فإن تبعة

ولا يقوم بتسليمها إلا عند تنفيذ المشتري  البائع البضائع في هذه الحالة محجوزة لدى الإخلال وتظل

اتفاقية  أما لالتزامه، وقد تبعت اتفاقية الأمم المتحدة اتفاقية لاهاي في تحديدها لنفس القاعدة المذكورة

كما جاء في قانون بيع  تفصيلية التسليم ودفع الثمن بصورة الأمم المتحدة فإنها لم تتناول العلاقة بين

بهذه العلاقة ضمن الأحكام العامة  الخاصة البضائع الإنجليزي واتفاقية لاهاي، إلا أنها قررت القاعدة

                                  
1 6 ائع إيقاف البضائع وهذه الحالة خاصة بإعسار المشتري وهي مشابهة للقاعدة الواردة في قانون بيع البضائع الإنجليزي التي تتيح للب 6

مالي لموقف الأثناء النقل في حالة إعسار المشتري حتى ولو تم تسليمه بوليصة الشحن. ونلاحظ أن اتفاقية لاهاي لم تضع حالات متعددة لتفسير ا
شتري لن ن أن المقوي للتخوف مللمشتري أو الإعسار كما فعل القانون الإنجليزي، وإنما تبنت معيارًا معينًا لتحديد المشتري المعسر وهو وجود سبب 

 يتمكن من تنفيذ التزامه.
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وقف تنفيذ الالتزامات بين الطرفين والتي سنتعرض  قاعدة المشتركة بين التزامات البائع والمشتري، وهي

ر بالعقد. وتقضي قاعدة وقف تنفيذ الالتزامات بحق أي من يسيال الإخلال بالتفصيل، أو قاعدةلها لاحقًا 

التزاماته التعاقدية إذا تبين له بعد انعقاد العقد أن الطرف الآخر سوف لا يقوم  تنفيذ الطرفين في وقف

 ي التسليم ودفع الثمنمن التزاماته. وبتطبيق هذه القاعدة بصفة خاصة على التزام هامًا بتنفيذ جانبًا

عدم  حالة التزامين متقابلين نجد أن للبائع الحق في حبس البضائع وعدم تسليمها للمشتري في باعتبارهما

 دفع الثمن. 

ي حالة المتبادلة ف الالتزامات أن اتفاقية لاهاي تضمنت نفس هذه القاعدة الخاصة بوقف تنفيذكما 

 تلك هم ودفع الثمن بشيء من التفصيل على النحو الذي سبق ذكر الإخلال إلا أنها تعرضت لالتزام التسلي

تين فاقيوفي الات الوطنية هي الأحكام الخاصة بالعلاقة القانونية بين التسليم ودفع الثمن في التشريعات

 لبضائعاالثمن في عقد بيع  دفع أن التزام التسليم يقابل التزامإلى  الدوليتين، ونخلص من تلك الأحكام

لرئيسي وني امعينة، وأن الأثر القان قانونية ، وأن الاختلال في تقابل هذين الالتزامين يرتب آثارًاالدولي

 هو عدم التسليم أي حبس البضائع. ونجد أن المشتري  الذي يترتب عند الإخلال بدفع الثمن من جانب

لعامة تقرير القاعدة الهذا الحق، إلا أن بعضها يكتفي ب العام أغلب التشريعات تتفق في تقرير المبدأ

علاقة يتوسع في تحديد الآثار القانونية الخاصة بهذا الحق والناتجة عن ال الخاصة بحق الحبس، وبعضها

 جة هذهالثمن، مثل قانون بيع البضائع الإنجليزي الذي يقرر حقوقًا إضافية أخرى نتي بين التسليم ودفع

 عادة بيع البضائع.وهي حق إيقاف البضاعة أثناء النقل وحق إ  العلاقة

والتزام  لتسليمبا واتفقت الاتفاقيتان الدوليتان في تقرير الأحكام العامة التي تخص تقابل التزام البائع

ة الثمن بصورة خاص بدفع الثمن، وإن كانت اتفاقية لاهاي حددت العلاقة بين التسليم ودفع المشتري 

 ومباشرة.
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لاقة عالهلاك ودفع الثمن. أي أن هنالك  انتقال تبعةهنالك علاقة قانونية مشتركة بين التسليم و 

ال تبعة وانتق القانونية التي تنتج عن علاقة التسليم ثلاثية بين الأحكام القانونية الثلاثة، ذلك أن الآثار

هلاك بعة العن علاقة التسليم ودفع الثمن. حيث أن انتقال ت الهلاك تماثل ذات الآثار القانونية التي تنتج

ا لثمن تبعً بدفع ا بدفع الثمن ويقابله، وبالتالي فإن انتقال تبعة الهلاك يرتبط بالتسليم، والتسليم يرتبطيرتبط 

 نتقل تبعةمشتري تالإلى  إذا قام البائع بتسليم البضائعإنَّهُ  بالتسليم. وتطبيقًا لذلك نجد لارتباط دفع الثمن

  ن بواسطة المشتري.المشتري ويتزامن ذلك مع استحقاق دفع الثمإلى  الهلاك

 ل تبعةبانتقا ويقوم الارتباط القانوني بين الأحكام الثلاثة حتى في الأحوال الاستثنائية الخاصة

 ي هذهفالذي يترتب  الهلاك في حالة تأخر التسليم لإخلال المشتري بالتزامه. ويتمثل الارتباط في الأثر

لى إ للبائع وانتقال تبعة الهلاك م حق الحبسالحالة نتيجة عدم دفع الثمن بواسطة المشتري، وهو قيا

 التسليم والتزام دفع الثمن. هو نتيجة لاختلال التقابل بين التزام المشتري، وهذا الأثر

ذلك أن  العلة الخاصة بربط دفع الثمن بالتسليم. علة ربط انتقال تبعة الهلاك بالتسليم هي نفس إن

ات التصرف والسيطرة على البضاعة واتخاذ الإجراء ة علىعلة انتقال تبعة الهلاك بالتسليم هي القدر 

تبادلي  التزامينشأ التزام دفع الثمن في الزمان والمكان المحددين ك اللازمة لحمايتها. ومقابل تلك العمليات

 عنه. للتسليم والعمليات الناشئة
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 أهم بنود التسليم في البيوع الدولية . رابعاً 
عراف والممارسات التجارية بما يعرف بقانون التجار. وعرف شهدت العصور الوسطى ظهور الأ

الشام. ومن إلى  الإسلام أيضًا التجارة الدولية بصورة واضحة ويتضح ذلك من خلال رحلات الرسول

 مظاهر اهتمام الإسلام بالتجارة أيضًا تقريره لها في موسم الحج.

ر ي العصفا متميزًا لأحكام البيع. وظهرت ونتيجة لذلك كله أرست الشريعة الإسلامية منهجًا قانونيً 

 الحديث تطورات ملحوظة وفعالة في مجال البيوع الدولية.

ر وتمثلت هذه التطورات في قيام غرفة التجارة الدولية بباريس التي أعدت قواعد موحدة لتفسي

ثل لية مالدفع الدو المصطلحات المتعامل بها في مجال التجارة الدولية، وأيضًا قواعد تختص بتنظيم وسائل 

 الاعتمادات المستندية والتحصيل المستندي.

قانون اهتمت أيضًا منظمة الأمم المتحدة بالبيوع الدولية وأصدرت من خلال لجنة الأمم المتحدة ل

ائع البض التجارة الدولية الاتفاقية الرئيسية في هذا الشأن، وهي اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود بيع

 م. 1٩٨0ا الدولية فيين

 وأنشئت في العصر الحديث منظمة التجارة الدولية لتكمل صورة التطور في البيوع الدولية عن

 .الأورجوايإبرامها ضمن جولة  متلخاصة بالتجارة في السلع، والتي طريق الاتفاقات ا

العقد  لنا أن مظهرًا متقدمًا لتطور البيوع الدولية. وقد تبين يُعدظهور التجارة الإلكترونية  وأخيرًا

يع د البالإلكتروني يمثل صورة حديثة من صور البيع الدولي وأن وجه الاختلاف بين العقد الإلكتروني وعق

 الدولي في صورته العامة يتمثل في وسيلة الإيجاب والقبول.
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يس ار ولية ببأهمية التنسيق الكامل والتعاون المباشر بين غرفة التجارة الدإلى  لا بد من الإشارة كما

لبيع احكام ولجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية ومنظمة التجارة الدولية في مجال تطوير وتوحيد أ

لب الاقتصادي الحديث يتط لنظامالدولي، وإيجاد آلية مشتركة بينهم لهذا الغرض خاصة أن العولمة وا

ولية وتنظيم أحكام التجارة الد التنسيق والتعاون بين كافة المنظمات والمؤسسات الدولية بهدف توحيد

 لمصلحة الدول كافة بما فيها الدول النامية.

 خلال التطور التاريخي لعقد البيع يمكن استخلاص أربعة مصادر رئيسية لأحكام البيع هي: من

 اريس،العقود النموذجية والشروط العامة، وقواعد الانكوتيرمز التي أصدرتها غرفة التجارة الدولية بب

د بيع بشأن عقو  دةم(، واتفاقية الأمم المتح 1٩64ون الموحد للبيع الدولي )اتفاقيتا لاهاي سنة والقان

 م. 1٩٨0البضائع الدولية سنة 

اختص كل مصدر من هذه المصادر بتبني منهج محدد لتنظيم أحكام البيع الدولي مع اتفاق  وقد

عقود تص الفهما في تفاصيل هذه الأحكام. وتخالاتفاقيتين في تناولهما للأحكام العامة لهذا العقد، واختلا

يان والفرعية وب يةالعامة والشروط النموذجية بالتحديد التفصيلي لالتزامات البائع والمشتري الأساس

ص الخا المواصفات الفنية للبضاعة موضوع العقد. وتحدد الانكوتيرمز الالتزامات المتقابلة وفق التصنيف

 التزامات ة تضممة ثنائية، القائمة الأولى تضم التزامات البائع، والقائمة الثانيبالبيوع الدولية في شكل قائ

 المشتري المقابلة لالتزامات

 .البائع

ى إل إضافة رئيسيةاتفاقية لاهاي واتفاقية الأمم المتحدة فقد تضمنتا تحديدًا للالتزامات المتقابلة ال أما

 أحكام موضوعية أخرى خاصة بالبيع الدولي. 
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ريعات أن المفهوم العام لتعريف هذا العقد في التشإلى  بالنسبة لتعريف عقد بيع البضائع ناوخلص

لثمن االوطنية يرتكز على ثلاثة عناصر أساسية هي: تسليم البضائع ونقل ملكيتها من جانب البائع ودفع 

ا وجبهظريات يتم بمن ثمن جانب المشتري. وبالنسبة لتحديد دولية عقد البيع فقد اتضح لنا أن هنالك ثلا

ة ية للعلاققانونهذا التحديد، أولا: نظرية المعيار القانوني: وتقضي بتحديد دولية عقد البيع وفقًا للعناصر ال

 التعاقدية وارتباط هذه العلاقة بأكثر من نظام قانوني واحد. 

لبضائع وال واركة الأمحإلى  ثانيًا: نظرية المعيار الاقتصادي ويُحدد العقد الدولي وفقًا لها استنادًا

 عبر الحدود. 

عًا، صادي مثالثًا: نظرية المعيار المزدوج وتقرر تحديد دولية العقد وفقًا للمعيار القانوني والاقت

 .ويكون ذلك في حالة اشتمال العقد على عنصر أجنبي وتعلقه في نفس الوقت بمصالح التجارة الدولية

 Fالبيوع  
 FOB   البيع. عقد أولا

م ظهر السفينة، وهو البيع الذي يلتزم فيه البائع بتسليالبضاعة على  تسليم FOBبيع ال يعني

بعة تالبضاعة في ميناء الشحن المتفق عليه، وعلى ظهر السفينة التي يقوم بتعيينها المشتري. ويتحمل 

ل حين تسليمها على ظهر السفينة، ولا يلتزم بنقإلى  المخاطر والمصروفات التي تتعلق بالبضاعة

 أو التأمين عليها أو دفع المصروفات الخاصة بذلك. لبضاعةا

 FOB Contract Classicالأول النوع  

البائع في هذا البيع بوضع البضاعة على ظهر السفينة تمهيدًا لنقلها بموجب عقد النقل الذي  ويلتزم

المشتري، إلى  يمهاأبرمه لحساب المشتري وعلى نفقته، ويقوم أيضًا بتسلم بوليصة الشحن ومن ثم تسل
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أو يكلف بها البائع  لبضاعةويلتزم المشتري بتعيين السفينة في ميناء الشحن، ويلتزم أيضًا بالتأمين على ا

 ولكن على نفقته.

 Contract with additional servicesFOB . الثاني  النوع

مشتري. وعلى هذا النوع يقوم البائع بشحن البضاعة والتأمين عليها ولكن على حساب ال وفي

يضًا أبائع خلاف ما جاء في النوع الأول فإن الذي يقوم بتعيين السفينة هو البائع وليس المشتري. ويقوم ال

 بإبرام عقد النقل مع الناقل لحساب المشتري وتسلم بوليصة الشحن

ة إضافي فيه بخدمات يقوم البائعهذا النوع صورة حديثة للبيع في مجال التجارة الدولية، حيث  يُعدو 

سلم تالطرف الأقدر على القيام بهذه المهام لمساعدة المشتري من إنَّهُ  نيابة عن المشتري، باعتبار

 البضاعة.

 Buyer contracting with carrier“Contract  FOB :”الثالث  النوع

و ة أاشر هذا النوع عن النوعين السابقين في أن المشتري هو الذي يقوم بإبرام عقد النقل مب ويختلف

ويتم تسليم  بواسطة وكيل عنه، ولا علاقة للبائع مطلقًا بعقد النقل. ويقوم المشتري أيضًا بتعيين السفينة،

في  يتفق مع النوع الأول نوعبوليصة الشحن مباشرة للمشتري وليس عن طريق البائع. ونلاحظ أن هذا ال

 أن المشتري في كليهما يقوم بتعيين السفينة

لتزم ي البيع حيثدت الانكوتيرمز الالتزامات المتقابلة للبائع والمشتري في عامة، وقد حد بصورة

 البائع وفقًا لها بالآتي

 . تسليم البضاعة على أن تجتاز حاجز السفينة في ميناء الشحن المعين ومطابقتها للعقد.1

مل . الحصول على مستندات التصدير وموافقة الدولة وتخليص البضاعة جمركيًا للتصدير وتح2

 النفقات الخاصة بذلك.
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. يتحمل كافة مخاطر الفقدان والضرر الذي يلحق بالبضاعة حتى اجتياز حاجز السفينة في 3

 ميناء الشحن.

و . يلتزم بإخطار المشتري بوضع البضاعة على ظهر السفينة، وتسليمه مستند إثبات التسليم أ4

 رسالة تبادل المعلومات في حالة البيع الإلكتروني.

 يتغليف اللازم لنقل البضائع حسب طبيعتها. ويلتزم المشتري وفقًا لهذه القواعد بالآت. ال٥

 . دفع الثمن المحدد في العقد.1

 . تسلم البضاعة.2

ام . القيام على نفقته بالحصول على مستندات الاستيراد والموافقة الرسمية من الدولة والقي3

 بالإجراءات الجمركية الخاصة بالاستيراد.

 برام عقد نقل البضاعة.. إ4

 . تحمل مخاطر الضرر والفقدان منذ لحظة اجتياز البضاعة حاجز السفينة.٥

 . دفع تكاليف البضاعة منذ لحظة اجتيازها حاجز السفينة.6

 FAS البيع . ثانيًا

تسليم ب، ويلتزم البائع في هذا البيع على أرصفة الموانئ التسليم بجانب السفينة FASالبيع  يعني

 ك. اعة بوضعها بجانب السفينة التي يتم تعيينها بواسطة المشتري ويتحمل المصروفات الخاصة بذلالبض

ا زم أيضً المشتري في هذا البيع بتعيين السفينة وإخطار البائع بذلك قبل فترة معقولة. ويلت ويلتزم

ب السفينة. بشحن البضاعة في السفينة، حيث تنتهي مسئولية البائع عند حد وضع البضاعة على جان

 نةالمشتري عند وضع البضاعة بجانب السفيإلى  وتنتقل الملكية وتبعة الهلاك من البائع
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دود ناحية الالتزامات الواردة فيه. ويختلف عنه في ح من FASبشبه البيع  FOBالبيع أن  ونلاحظ

 ا لذلك فإنوتبعً  FOBنقطة التسليم في البيع  قبل FASالبيع تحدد نقطة التسليم في  التسليم، حيث

الشحن لأن  ريخهو الذي يقوم بتخصيص مكان الشحن على السفينة ومساحته وتاFASالمشتري في البيع 

 التزام البائع ينتهي بوضع البضاعة على جانب السفينة.

 يتحمل البائع نفقات وضع البضاعة على ظهر السفينة ولا علاقة له بعقد النقل مطلقًا. ولا

 FCA البيع : ثالثًا

من ناحية  FOBكان التسليم المعين. وهذا البيع يشبه البيع م –تسليم الناقل  FCAالبيع  ييعن

إلى  بتسليم البضاعة FCAالالتزامات الأساسية، ويختلف معه في التسليم، حيث يلتزم البائع في البيع 

في  ن التسليمعهدة الناقل في المكان المعين المتفق عليه، وفي حالة عدم الاتفاق على مكان معين يكو 

 المكان الذي يقوم فيه الناقل بتسلم البضاعة في عهدته.

يم فيما عدا مكان التسل FOBالالتزامات المحددة في البيع  بنفس FCAالبائع في البيع  ويلتزم

اءات والذي يكون كما ذكرنا سابقًا بوضع البضاعة في عهدة الناقل، وفيما عدا ذلك يلتزم بكافة الإجر 

لحظة  حتىر البضاعة ودفع النفقات الخاصة بذلك، ويتحمل البائع مخاطر البضاعة الخاصة بتصدي

 عهدة الناقل.إلى  تسليمها

وهي:  FOBالبيع ويلتزم المشتري وفقًا لهذه القواعد بنفس الالتزامات التي يلتزم بها المشتري في  

لى إ يمهامنذ لحظة تسل ، البضاعةباستيراددفع الثمن المحدد في العقد، والقيام بكافة الإجراءات الخاصة 

 عهدة الناقل.إلى  تسليمهاعهدة الناقل خلال مدة معقولة، ويتحمل أيضًا مخاطر البضاعة منذ لحظة 
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 Cالبيوع  
 CIF.  البيع أولا

 Cost، Insurance and مأخوذة من الحروف الأولى للكلمات الإنكليزية CIF «سيف»كلمة 

Freight الثلاث تعني بالتسلسل: ثمن البضاعة، بدل التأمين، وأجرة النقل. وهذه الكلمات الإنكليزية 

ي يتفق أن البضاعة خالصة القيمة وأجرة النقل والتأمين، ويعرف بأنه: )البيع الذ CIFالبيع  يعني

ه واسطتبفيه البائع مع المشتري بتسليم البضاعة في ميناء الشحن، ويقوم بشحنها على سفينة يتم تعيينها 

 وقيمة التأمين(. نعليها. وفي مقابل ذلك يقوم المشتري بدفع ثمن البضاعة وأجرة الشح والتأمين

ت، مستندابالذكر أن تنفيذ التزامات البائع في هذا البيع يقوم بصورة أساسية على تسليم ال والجدير

 إبراممات و مستندات أساسية تمثل الإطار الخاص بتنفيذ الالتزا ثلاثحيث يلتزم البائع بتسليم المشتري 

 العقود الخاصة بتنفيذ الالتزامات في هذا البيع، والمستندات الثلاثة هي:

 . بوليصة الشحن: وتثبت قيام البائع بإبرام عقد النقل البحري الخاص بنقل البضاعة.1

 . وثيقة التأمين: وتثبت قيام البائع بإبرام عقد تأمين البضاعة ضد المخاطر والأضرار.2

 السعر،و جارية: وتثبت البيانات الواردة في عقد بيع البضائع الدولي مثل الكمية، . الفاتورة الت3

 والمواصفات الخاصة بالبضاعة.

 بالآتي CIFالبيع الفقه الإنجليزي التزامات البائع في  ويحدد

 . شحن البضاعة في ميناء الشحن ومطابقتها لشروط العقد.1

ا المحدد في العقد. التأمين على البضاعة وفقً  ميناء الوصولإلى  . إبرام عقد نقل البضاعة2

 للشروط التجارية السائدة بمراعاة مصلحة المشتري.
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 لمشتري ا. إصدار الفاتورة التجارية تتضمن قيمة البضاعة وقيمة التأمين وأجرة الشحن التي يلتزم 4

 بدفعها عند تسليم البضاعة في ميناء الوصول.

 صول.تمكينه من دفع أجرة الشحن وتسلم البضاعة في ميناء الو المشتري لإلى  . تسليم المستندات٥

 . إخطار البائع بموعد شحن البضاعة، أو ميناء الوصول عندما يحق له تحديد ذلك.6

 CFR البيع . ثانيا

 ويعرف )بأنه C&Fأن البضاعة خالصة القيمة وأجرة النقل، ويطلق عليه أيضًا  CFRالبيع  يعني

يناء مة في بائع مع المشتري ويلتزم بموجبه البائع بتسليم البضاعة على ظهر السفينالبيع الذي يتفق فيه ال

لتزم ي. ويمسئولية المشتر  لىالشحن وإبرام عقد النقل، ولا يلتزم بالتأمين عليها، وتصبح بمجرد التسليم ع

 (.أجرة النقلالمشتري في مقابل ذلك بدفع قيمة البضاعة زائدًا 

ن أفيما عدا  CIFنفس التزامات البائع في البيع  هي C&Fالبيع ائع في أن التزامات الب ونلاحظ

فيما  بيعينالبائع في البيع لا يلتزم بالتأمين على البضاعة. ونلاحظ أيضًا تماثل التزامات المشتري في ال

 هو الذي يقوم بالتأمين على البضاعة.C&Fعدا أن المشتري في البيع 

 CPT. البيع ثالثا

 في C&Fالنقل مدفوعة، مكان الوصول معين. ويتفق هذا البيع مع البيع  أجرة CPTالبيع  يعني

 أن البائع لا يلتزم أيضًا التأمين.

الوصول  مكانإلى  بدفع تكاليف نقل البضاعة CPTالبائع وفقًا لقواعد الانكوتيرمز في البيع  ويلتزم

المشتري عندما يقوم البائع إلى  لبائعالمعين. وتنتقل مخاطر الضرر والفقدان الذي يلحق بالبضاعة من ا

الناقل الأول في حالة وجود  ةعهدإلى  عهدة الناقل. ويلتزم البائع بتسليم البضاعةإلى  بتسليم البضاعة
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مكان الوصول المعين. ويلتزم المشتري في مقابل ذلك بتسلم البضاعة من إلى  ناقلين متعاقبين لنقلها

 الناقل في مكان الوصول المعين.

 CIP. البيع بعارا

لبيع أجرة النقل والتأمين مدفوعة، مكان الوصول معين. ويلتزم البائع في هذا ا CIPالبيع  يعني

 ذلك يلتزم البائع بالتأمين على البضاعة ضدإلى  وإضافة CPTبنفس الالتزامات المحددة في البيع 

لتزم ن، ويالتأمي عقدا الشأن بإبرام أخطار الضرر والفقدان الذي يلحق بالبضاعة أثناء النقل، ويقوم في هذ

لمعين امكان الوصول إلى  الناقل الأول في حالة تعددهم لنقلهاإلى  عهدة الناقل أوإلى  بتسليم البضاعة

 قل فيفي التاريخ أو ضمن المهلة المتفق عليها. ويلتزم المشتري في مقابل ذلك بتسلم البضاعة من النا

 مكان الوصول المعين.

 عةالمشتري عند تسليم البضاإلى  ر الضرر والفقدان الذي يصيب البضاعة من البائعمخاط وتنتقل

م خ إبراالناقل الأول، ويتحمل البائع الزيادة التي تطرأ في أجرة الشحن ومصروفات التأمين من تاريإلى 

 الناقل الأول.إلى  العقد حتى تسليم البضاعة

 Dالبيوع  
 DAF. البيع أولا

 البيوع مكانالحدود، مكان التسليم معين. ويصنف هذا البيع ضمن  متسل DAFالبيع  يعني

الوصول. ويقصد به البيع الذي يقوم فيه البائع بوضع البضاعة في النقطة والمكان المتفق عليه 

 لإجراءاتالمتاخمين لحدود بلد المشتري مع تحديد مكان الوصول بدقة، ويلتزم البائع أيضًا بالقيام بكل ا

لازمة في بلد التصدير ولا يلتزم بالتأمين على البضاعة، ويستعمل هذا البيع فقط بالطرقات الجمركية ال

 البرية مثل السكة حديد وسيارات الشحن.
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 بالآتي DAFقواعد الانكوتيرمز التزامات البائع في البيع  وحددت

خالصة . تسليم البضاعة بوضعها تحت تصرف المشتري في مكان التسليم المعين على الحدود 1

 الجمارك ومطابقة لشروط العقد.

 لعقد.. تسليم الفاتورة التجارية أو الوثيقة الإلكترونية وأية مستندات أخرى يتفق عليها في ا2

 . الحصول على رخصة التصدير والقيام بالإجراءات الجمركية الخاصة بتصدير البضاعة.3

 تفق عليها.نقطة الوصول المإلى  . إبرام عقد نقل البضاعة على نفقته4

. يتحمل مخاطر الضرر والفقدان الذي يلحق بالبضاعة حتى لحظة تسليمها في مكان التسليم ٥

 المعين على الحدود.

 . إخطار المشتري بشحن البضاعة.6

 . تسليم المشتري مستندات إثبات التسليم ووثيقة النقل.7

 DES. البيع ثانيا

 وهو Ex. shipل معين. ويطلق عليه أيضًا تسلم ظهر السفينة، مكان الوصو  DESالبيع  يعني

 لبضاعةبوضعه تلك ا بلد الاستيرادالبيع الذي يقوم فيه البائع بتسليم البضاعة غير خالصة الجمارك في 

تحت تصرف المشتري على متن السفينة في ميناء الوصول المتفق عليه. ويستعمل هذا البيع عادة 

 ول والتي يتطلب شحنها تخصيص سفينة كاملة بالنسبة للبضائع السائبة كالحبوب والبتر 

 وحتى أثناء الرحلةمخاطر الضرر والفقدان الذي يلحق بالبضاعة  DESالبائع في البيع  ويتحمل

 تسليمها بوضعها تحت تصرف المشتري على متن السفينة في ميناء الوصول، وبتسليمها على هذا النحو

حة لمصل اعةالمشتري، ولا يلتزم البائع بتأمين البضى إل تنتقل تبعة تحمل المخاطر الخاصة بالبضاعة

 المشتري.
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بوضع البضاعة تحت تصرف  DESالانكوتيرمز الالتزام الأساسي للبائع في البيع  وحددت

ا ع أيضً المشتري على ظهر السفينة في ميناء الوصول المعين غير خالصة الجمارك للاستيراد. ويلتزم البائ

ري بدفع المشت ممقابل ذلك يلتز  وفي DAFالالتزامات الأخرى المحددة في البيع  وفقًا لهذه القواعد بكافة

الثمن المتفق عليه في العقد، وتسلم البضاعة عند وضعها تحت تصرفه على ظهر السفينة في ميناء 

 .DAFالوصول، ويلتزم أيضًا بالالتزامات المحددة بالنسبة للمشتري في البيع 

 DEQ: البيع ثالثا

تسلم الرصيف "الرسوم مدفوعة"، مكان الوصول معين. وحددت الانكوتيرمز  DEQيع الب يعني

DEQ  على الرصيف  تصرف المشتري البيع بأنه ذلك البيع الذي يلتزم فيه البائع بوضع البضاعة تحت

 يعالب اهذفي ميناء الوصول المعين خالصة الجمارك للاستيراد في الموعد المتفق عليه. ويتحمل البائع في 

دة جميع مخاطر الفقدان والضرر حتى تسليم البضاعة على الرصيف، والقيام بالالتزامات الأخرى المحد

سلم وفي مقابل ذلك يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه في العقد وقبول ت ،((Dفي بيوع العائلة 

 رة.ع العائلة المذكو في بيو  ددةالبضاعة بمجرد وضعها تحت تصرفه، والقيام بالالتزامات الأخرى المح

 DDU: البيع رابعًا

التسلم والرسوم غير مدفوعة، مكان الوصول معين. ووفقًا للانكوتيرمز فإن البيع  DDUالبيع  يعني

DDU  المعين في بلد الاستيراد،  في المكانيعني البيع الذي يلتزم فيه البائع بالتسليم بوضع البضاعة

ذلك المكان، ولا يتحمل الرسوم إلى  اجمة عن إيصال البضاعةويتحمل البائع التكاليف والمخاطر الن

والضرائب والنفقات الرسمية التي تدفع على الاستيراد، ويتحمل البائع أيضًا تكاليف ومسئوليات القيام 

بالإجراءات الجمركية والالتزامات الأخرى التي يتطلبها ذلك البيع باعتباره بيعًا من بيوع الوصول. وفي 

العقد، ويلتزم بتسلم البضاعة بمجرد وضعها تحت  فييقوم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه  مقابل ذلك
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تصرفه، ويقوم بدفع التكاليف الإضافية وتحمل المسئوليات الناجمة عن عدم قيامه بتخليص البضاعة 

 جمركيًا للاستيراد في الوقت المناسب، ويقوم بالالتزامات الأخرى المحددة في هذه البيوع

 DDP: البيع خامسًا

 DDPالتسلم الرسوم مدفوعة، مكان الوصول معين. وحددت الانكوتيرمز البيع  DDPالبيع  يعني

مل ، ويتحفي بلد الاستيراد المكان المعينبأنه البيع الذي يلتزم فيه البائع بتسليم البضاعة بوضعها في 

الصة خالبضاعة  تسليمنفقات الأخرى حتى البائع جميع الأخطار والتكاليف بما فيها الرسوم والضرائب وال

ا لم مصدير الجمارك للاستيراد، وتبعًا لذلك يتحمل البائع الرسوم والنفقات التي تدفع عند الاستيراد والت

 ل ذلكيتفق على غير ذلك. ويمثل هذا البيع الحد الأقصى لالتزامات البائع في البيع الدولي. وفي مقاب

ام . وتسلم البضاعة عندما توضع تحت تصرفه، والقيقدلمتفق عليه في العيلتزم المشتري بدفع الثمن ا

 بالالتزامات الأخرى المحددة في بيوع العائلة. 

أن التصنيف الخاص بهذه الأنواع ينبني على أسس محددة إلى  بالنسبة لأنواع البيوع الدولية نخلص

ع بالتسليم والتزام المشتري بدفع الثمن، حيث تتعلق بطبيعة الالتزامات المتقابلة وبصفة خاصة التزام البائ

 ،.FASالتي تضم البيوع  Fوالعائلة  EXWالتي تضم البيع  E يتبين لنا أن أسس تصنيف العائلة

FOB.، FCA. أي نقطة التسليم. مكان التسليمهو التزام البائع بالتسليم وبالتحديد 

هو التزام البائع  .CIF.، CFR.، CPT.، CIPالتي تضم البيوع  Cالتصنيف في العائلة  وأساس

لتسليم اتزام بالتسليم والالتزامات الفرعية اللازمة لهذا التسليم وهي التزامي النقل والتأمين. وتبعًا لال

دفع بشتري حيث يلتزم الم ن،والالتزامات الفرعية الأخرى يكون تحديد الالتزام المقابل للمشتري بدفع الثم

 ا أداه البائع من التزامات أخرى خاصة بالنقل والتأمين.قيمة البضاعة زائدًا قيمة م
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 DAF.، DES.، DEQ DDU.، DDPالبيوع وتضم  :Dأسس التصنيف في بيوع العائلة  وتتمثل

مكان عًا لفي التزام البائع بالتسليم، مكان الوصول معين أي تحديد مكان الوصول والتزامه بدفع الرسوم تب

 التسليم.

لزمنية أن عقد بيع البضائع الدولي تطور تطورًا تدريجيًا عبر المراحل الى إ من كل ما تقدم نخلص

ا باشرً مالثلاث، حيث عرفه الناس في العصور القديمة بصورة تقليدية لسد حاجاتهم الضرورية، وكان سببًا 

دور أساسي في  عربلاختلاط الشعوب ببعضها البعض وتقدم الحضارة الإنسانية بصفة عامة. وكان لل

 اء مبادئ التجارة بين الشعوب في تلك الفترة.إرس

معيار نبين أن اتفاقية لاهاي تحدد البيع الدولي وفقًا لل البيع،يتعلق بتحديد دولية عقد  فيما

الشخصي بأن يكون العقد بين أطراف توجد منشآتهم في دول مختلفة، مع إضافة معيار مادي واحد من 

أن  أخرى، أوإلى  وع العقد وقت إبرام العقد محل نقل من دولةثلاثة معايير هي: أن تكون البضاعة موض

تسليم  لثًا:تكون بعد إبرام العقد محل لهذا النقل. ثانيًا: صدور الإيجاب والقبول في دولتين مختلفتين. ثا

 البضاعة في دولة مختلفة عن الدولة التي صدر فيها الإيجاب والقبول.

تين في دول البيع الدولي وفقًا لمعيار وجود منشآت أطراف البيعاتفاقية الأمم المتحدة فقد حددت  أما

لي مختلفتين شريطة أن تكون دولتين متعاقدتين، أو دولتين غير متعاقدتين ولكن قواعد القانون الدو 

 تطبيق قانون دولة متعاقدة.إلى  الخاص تؤدي

على البيع الدولي هو الذي  إطار تحديد دولية عقد البيع تبين لنا أن القانون الواجب التطبيق وفي

ذلك يذهب إلى  يحدده القانون الدولي الخاص بموجب قاعدة الإسناد فيه بقانون إرادة المتعاقدين. إضافة

للتجارة الدولية  لموضوعيةإخضاع البيع الدولي في مجال التحكيم للقواعد اإلى  الاتجاه الفقهي الحديث

قود النموذجية والشروط العامة وأيضًا الاتفاقيات الدولية، مثل العادات والأعراف التجارية وأحكام الع
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واقترحنا في هذا الشأن تبني تطبيق هذه القواعد لما تحققه من مزايا تتمثل في فعاليتها في حسم المنازعات 

النأي بهذا العقد من التشريعات إلى  ذات الصلة به، وتؤدي أيضًا عدالناشئة عن هذا العقد باعتبارها القوا 

 وطنية التي يغلب عليها القصور في تحديد أحكام البيع الدولي.ال

تعريف محدد لعقد بيع البضائع الدولي يقوم على المفهوم إلى  ان نصل من خلال ما سبق يمكن

 لمتحدةامعيار تحديد دولية عقد البيع الذي أقرته اتفاقية الأمم إلى  العام لعقد بيع البضائع، ويستند

وجد ذي تالبائع ال بهالأحدث في هذا المجال، والتعريف هو: )العقد الذي يلتزم بموج باعتبارها الاتفاقية

 ثمن(.منشآته في دولة بأن ينقل للمشتري الذي توجد منشآته في دولة أخرى ملكية بضاعة بمقابل يسمى ال

رئيسية،  عائلات أربعإلى  وفقًا لقواعد الانكوتيرمز تقسم البيوع الدولية الدولية:لأنواع البيوع  بالنسبة

ت وتضم كل عائلة عدد معين من البيوع. وتبين لنا أن أساس تحديد هذه الأنواع هو طبيعة الالتزاما

زامات الالتو المتقابلة، وبصفة خاصة التزامي التسليم ودفع الثمن، حيث يتم التصنيف وفقًا لالتزام التسليم 

 من.يراعى في التصنيف أيضًا التزام دفع الث الفرعية المكملة له مثل النقل والتأمين، وتبعًا لذلك

ة في نهج اتفاقية لاهاي نصت أيضًا اتفاقية الأمم المتحدة على التزامات البائع الأساسي وبنفس

 البيع الدولي على النحو التالي:

لنحو )يلتزم البائع بتسليم البضائع والمستندات المتعلقة بها وبنقل ملكية البضائع وذلك على ا

 عليه في العقد وفي هذه الاتفاقية( المنصوص

، لبضاعةامما تقدم أن الالتزامات الأساسية للبائع في البيع الدولي تتمثل في: التزام تسليم  يتضح

 والتزام المطابقة، والتزام تسليم المستندات.

قد، ولم أن اتفاقيتي لاهاي والأمم المتحدة حددتا فقط الالتزامات الأساسية للبائع في هذا الع ونلاحظ

تتضمنا تحديدًا للالتزامات الثانوية في أنواع البيوع الدولية المختلفة باعتبار أن الالتزامات الثانوية ترتبط 
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البائع بالنقل والتأمين يرتبط بالتزام تسليم  تزامدومًا بالالتزامات الأساسية حسب نوع البيع الدولي، مثل: ال

 .CIFالبضائع وتسليم المستندات في البيع 

ليم، ام التسأن الاتفاقيتين الدوليتين قررتا المبدأ العام للمطابقة في إطار التز إلى  الإشارة وتجدر

رعًا وحددتا الأحكام الخاصة بالمطابقة بصورة مستقلة. وخصصت اتفاقية الأمم المتحدة في هذا الصدد ف

 مستقً  لا خاصًا بأحكام وضمانات المطابقة.
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البائع بضمان التعرض  التزامالمبحث الثالث. 

 والاستحقاق
 

شتري إن البائع لا يلتزم فقط بتسليم الشيء المبيع إلى المشتري، يتوجب عليه كذلك أن يضمن للم

ملكية خالصة، وهذا هو ضمان التعرض. كما يتوجب عليه أن يضمن له الانتفاع والاستعمال الطبيعي 

 لخفية. للشيء المبيع وهذا هو ما يطلق عليه ضمان العيوب ا

مة أو ناك خدههذين الالتزامين متلازمين بالنسبة الى الالتزام بتسليم الشيء المبيع. بالواقع لا يكون 

يء منفعة للمشتري إذا تسلم الشيء المبيع، وبعد ذلك نزعت منه الملكية لسبب من الأسباب أو أن الش

 المبيع لا يصلح لتلبية حاجات المشتري. 

ء لى الشييفقد حقوقه المكتسبة ع ألايُمنح المشتري وعداً من البائع على  بواسطة الالتزام بالضمان

 . المبيع إما لسبب سابق على البيع أو لسبب لا حق إذا تم ذلك نتيجة لعمل أو تصرف من قبل البائع

حق  واستمن حيث المبدأ، إن البائع ملزم بنقل الملكية إلى المشتري بشكل كامل، فإذا لم يكن مالكاً 

فق البيع و يع فهذا ما نطلق عليه الاستحقاق الكلي في بيع ملك الغير، ويحق للمشتري طلب إبطال المب

ذا هو مدني سوري إذا كان البائع مالك لجزء من المبيع أو أن المبيع مثقل ببعض الحقوق، ه 434المادة 

ن ة، كأم تخلص له كاملموقع الاستحقاق الجزئي. أ يأن الملكية التي تعهد البائع بنقلها إلى المشتري ل

 قد معيكون العقار محملًا بحق ارتفاق أو انتفاع أو مؤجراً إلى الغير وهنا يحق للمشتري طلب فسخ الع

 التعويض في الحالات التي يوجد فيها مبرر. 
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إلى جانب الحالتين السابقتين، أعطى المشرع للمشتري دعوى إضافية، هي دعوى الضمان وهذه 

ه قبل المشتري إلا إذا وقع تعرض له من المالك الحقيقي، أو من قبل الغير. هذالدعوى لا ترفع من 

وع الدعوى لا ترفع إلا بعد تسليم الشيء المبيع أما بالنسبة إلى دعوى الإبطال فترفع عادة قبل وق

 التعرض. 

كذلك دعوى الضمان غير دعوى الفسخ، إن دعوى الضمان سببها قيام عقد البيع والتعويض فيها 

ي وهذا غير متروك لتقدير القاضي، وإذا مدني سور  412-411-40٨كون وفقاً للنصوص القانونية ي

 كانت تتقادم بخمسة عشرة سنة فهذه المدة تسري من وقت وقوع التصرف، أما دعوى الفسخ فتعترض فسخ

رور م بمتتقاد عقد البيع لا قيام هذا العقد وتقدير التعويض متروك للقاضي الناظر في الدعوى، وإذا كانت

 خمسة عشرة سنة فتسري هذه المدة من وقت تمام عقد البيع، وليس من وقت وقوع التعرض. 

نستطيع الاستنتاج من ذلك أن دعوى الضمان هي دعوى مستقلة عن كل من دعوى الابطال 

 والفسخ. 

عرض دم التوالتزام البائع بالضمان يعد في حقيقة الأمر التزاما مزدوجا فهو من ناحية يلتزم بع

ا شخصيا للمشتري أي التزام بالامتناع، ومن ناحية أخرى يلتزم بضمان التعرض الصادر من الغير وهذ

استحق فعه و التزام إيجابي فإذا حصل تعرض التزم هذا الأخير بدفعه تنفيذا عينيا لالتزامه، فإذا أخفق في د

 بالتسليم لتزاممجرد امتداد للا يُعدزام بالضمان المبيع للغير جزئيا أو كليا فيلتزم بضمان الاستحقاق، والالت

ع لانتفاحرمانه من اإلى  سلب ملكية المشتري أوإلى  إذ لا جدوى من تسليم المبيع إذا كان يعقبه ما يؤدي

 بالمبيع.

و يلاحظ أن الالتزام بضمان عدم التعرض و الاستحقاق لا يقتصر على عقد البيع و إنما يوجد في 

ناقلة للملكية كالهبة و الشركة، كما يوجد هذا الالتزام أيضا في العقود الواردة على حق كافة التصرفات ال
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الانتفاع كالإيجار، و لذلك كان من المفروض و ضع أحكام الضمان ضمن النظرية العامة للالتزام، و 

أن يضع فيه لكن مراعاة من المشرع في أن عقد البيع هو العقد الذي يغلب فيه استعمال الضمان فقد رأى 

التطور التاريخي لعقد البيع خاصة في القانون إلى  و من جهة أخرى و بالرجوعإنَّهُ  القواعد العامة له، كما

. إن البيع في الحقوق الرومانية كان يتم بطرقة ن مرتبط بهذا النوع من العقودالروماني فإن الضما

manicipation لى بيع الأشياء الثمينة حيث لم تكن أي القبض باليد وكانت تقتصر هذه الطريقة ع

 manicipationتناول البيع بطريقة  فإذاالملكية تنتقل بالنبة إلى هذه الأشياء إلا بواسطة هذه الطريقة. 

شيئاً تعود ملكيته للغير بحيث يُستحق حتى ولو كان بيد المشتري ويسترده مالكه. كان المشتري يُمنح في 

لقد انتهج القانون و جبار البائع على رد ما تقاضاه من ثمن مع التعويض. هذه الحالة دعوى جزائية وله إ

ذلك القانون السوري الذي نص  واتبعه فيالمدني الفرنسي هذا النهج فنظم أحكام الضمان في عقد البيع 

ن العقود الأخرى بالإحالة إليه مع بيان ما يتميز به الضما واكتفي فيعلى ذلك في القانون المدني منه، 

 .في كل عقد من أحكام مختلفة عنه

ويتناول هذا الفصل ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع وينشأ هذا الضمان على البائع 

شتري ن المعندما يستلم المشتري المبيع ومن ثم يجب على البائع أن يقوم بتنفيذ التزاماته ومن بينها تمكي

لالتزام ليه اعة ثبوت ملكية المبيع للغير كله أو بعضه فيقع من المبيع والانتفاع به انتفاعا هادئا، وفي حال

مان بالتعويض إذا كان له مبرر أي ضمان الاستحقاق. إلا أن البائع يلتزم بالتزام واحد وأصيل وهو ض

 ي عدمأالتعرض، أما ضمان الاستحقاق فهو نتيجة يلجأ إليها في حالة فشل هذا الأخير في تنفيذ التزامه 

ت ه ثبو بنفيذ العيني فيتوجب عليه حينها القيام بالتنفيذ بمقابل )ضمان الاستحقاق( ويقصد تمكنه من الت

اق حق للغير على المبيع مهما كان هذا الحق سواء كان عيني كالملكية أو حق متفرع عنها كحق الارتف

 أو حق غير عيني كحق الإيجار أو كان هذا الاستحقاق كليا أو جزئيا.
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 رض الصادر من البائعالتع. المطلب الأول
له الانتفاع بالمبيع ك في لمشتري ضمن البائع عدم التعرض ل" ي :على أنه مدني 407تنص المادة 

يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج  لتعرض من فعله هو أو من فعل أجنبيأو بعضه سواء كان ا

ق ذا الحهثبت حقه بعد البيع إذا كان قد  ع ملزماً بالضمان ولو كان الأجنبيويكون البائ لمشتري به على ا

 .قد آل إليه من البائع نفسه "

يستنتج من هذا النص، أن البائع يتكلف بالتعهد بأن يضمن عدم تعرضه للمشتري في الشيء 

أو قضي بإبطالـه  عقد بيع صحيح فلا التزام إذا كان العقد باطـلاً إلى  يستند التزام البائع بالضمانالمبيع. 

(، والتعرض الشخصي هو كل عمل، مادي أو قانوني مباشر أو غير مباشر صادر من طالقابل للإب)

البائع ويكون من شأن هذا العمل حرمان المشتري من الانتفاع بالمبيع كليا أو جزئيا والالتزام بالضمان أن 

1وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض( من)بقاعدة يمتنع عن القيام بهذه الأعمال عملا  6 7 . 

 كما يضمن البائع عدم ،في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه لمشتري لبائع يضمن عدم التعرض لا

م وينشأ التزا لمشتري يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على ا لمشتري تعرض أحد من الغير ل

رض ال التعأعم هيفما  ،بعدم إبرام عقد البيع لمشتري البائع بعدم التعرض إذا صدر منه أعمال تعرض ا

  .الصادر من البائع

  

                                  
1 6  .622عبد الرزاق السنهوري: مرجع سابق، ص  7
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من البائع  ةأعمال التعرض الصادر الفقرة الأولى. 

 لمشتري ل
لا أن تين، إأو غير مباشر في كلتا الحال سواء كان مباشراً  أو قانونياً  قد يكون التعرض تعرضا مادياً 

 التقسيم الأول هو الشائع والذي سنخصه بالدراسة.

  التعرض المادي. أولاً 
حق يدعيه، بحيث يترتب عليه حرمان المشتري من الانتفاع إلى  لا يستند فيه البائعهو الذي 

وقد يكون غير  المشتري(البائع للعين المبيعة من  )كاغتصاببالمبيع كليا أو جزئيا وقد يكون مباشرا 

1المبيعة(إذا تسبب البائع في أن تصدر جهة الإدارة قرارا يحد من الانتفاع بالأرض  )كمامباشر  6 ٨ ، وهذا  

 قسمين:إلى  التقسيم بدوره يتفرع

  أعمال مادية محضة  
أما  تعرضاً  يُعدكقيام شخص ببيع براءة اختراعه ثم يقوم باستغلالـها بعد ذلك، فان هذا الاستغلال 

عن عمله كأي شخص  يكون مسؤولاً فإنَّهُ إذا تعرض البائع للمشتري بعمل من أعمال التعدي أو العنف 

1غير مشروع، لا كبائع ملتزم بضمان عدم التعرض أخر ارتكب عملا 6 ٩ مثال ذلك أن يبيع شخص محلًا . 

                                  
1 6  .627عبد الرزاق السنهوري: نفس المرجع، ص  ٨
1 6  .120، الدار الجامعية، الإسكندرية، ص 1٩٨٨توفيق حسن فرج: الوجيز في عقد البيع، طبعة  ٩
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نفس النشاط الذي يقوم به  فيتجاريا ثم يقوم بعد البيع بافتتاح محلًا آخر بجوار المحل المبيع يتاجر 

 المشتري لأن من شأن ذلك اجتذاب عملاء المحل المبيع مما يؤثر على المشتري بالتأكيد.

ولية البائع لإخلاله بالتزامه بالضمان، فالمسئولية هنا عقدية وليست ؤ الحالة تتقرر مسهذه  فيو 

1تقصيرية 7 0 ويختلف الحال فيما لو فتح شخصا آخر غير البائع ذلك المحل الجديد فلا يقوم التزام  

 جانبه. فيبالضمان 

قيام البائع بإعادة  وكذلك يعد تعرضاً فتح محل قريب من المحل المبيع بنفس الاسم التجاري وكذلك

طبع المؤلف للمصنف مرة أخرى بعد أن نزل عن حق نشره لناشر، وقبل نفاذ الطبعة المنشورة بناء على 

عقد النشر المبرم بينهما لكن ينبغي التفرقة بين أعمال التعرض المادي الصادر من البائع وأفعال التعدي 

ه والتي يعاقب القانون فاعلها باعتبارها أفعالا أو العنف التي قد تصدر من البائع، وقد تصدر عن غير 

غير مشروعة يسأل عنها البائع كما يسأل عنها الغير، فالتعرض المادي الصادر عن البائع يلتزم البائع 

بضمانه مسئولية عقدية، بينما التعدي أو العنف يسأل البائع عنها باعتبارها أفعالًا غير مشروعة ويحق 

ئع بالكف عنها أو يقيم مسئوليته على أساس المسئولية التقصيرية أو على أساس للمشتري أن يطالب البا

القانون الجزائي كما لو هدم البائع سور المنزل بعد بيعه أو أحد مبانيه وتعد من قبيل التعرض المادي قيام 

نه ليس طرفاً الغير فإن ذلك يعد عملًا مادياً بالنسبة للمشتري الأول لأإلى  البائع بإجراء تصرف قانوني

1هذا التصرف في 7 1 .. 

 

 

                                  
1 7  .٩02، ص 1٨٥انظر البدراوي: السابق رقم   0
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 ل مادية ناتجة عن تصرفات قانونيةأعما 
س طرفا الغير يعد عملا ماديا بالنسبة للمشتري لأنه ليإلى  فالتصرف القانوني الصادر من البائع 

عرض في هذا التصرف. ومثال ذلك أن يقوم البائع ببيع الشيء مرتين فهنا نكون أمام تعرض مزدوج فهو ت

صله وعليه فان مصدر هذا التعرض وا البائع(كغير لأنه استمد حقه من تصرف  يُعد)مشتري الثاني من ال

قبل  عقده فعندما يبيع البائع عقاره إلى مشتي ثاني، ومن ثم يسارع المشتري الثاني إلى تسجيل هو البائع.

 وينتزععوى استحقاق طالب المشتري الأول إذا كان متسلم العقار بموجب دالمشتري الأول، ومن ثم يُ 

 العقار من بين يديه، وهنا يكون التعرض مادي من قبل المشتري الثاني بصيغة تصرف قانوني وهو في

 الوقت ذلته تعرض صادر من قبل البائع، لأن المشتري الثاني بتعرضه قد استحقه من البائع. 

 فلا يكفي لإعمال هذهفي جميع الأحوال، يجب أن يقع التعرض فعلًا، أما مجرد احتمال وقوعه 

يجب  تعرض.القاعدة. إن مجرد تهديد البائع بمنعه أو بعرقلته من الانتفاع بالشيء المبيع لا يكفي لدفع ال

 أن يقع فعلًا عملًا مادياً يؤدي إلى منع المشتري من استعمال الشيء والانتفاع به أو تملكه. 

 التعرض القانوني . ثانياً 
مالك للمبيع أو صاحب حق عيني كحق إنَّهُ  حق ) كما إذا ادعىإلى  هو الذي يستند فيه البائع 

 trouble de droit atteinte fondée sur un droitانتفاع أو ارتفاق أو صاحب حق عيني آخر ( 

prétendu) حق سابق عن عقد البيع أو لاحق له كأن يبيع البائع عقار إلى  (، كما قد يستند البائع

نقل الملكية وخلال هذه المدة يرفع البائع دعوى إلى  التي تؤدي تسجيلإجراءات الللمشتري دون أن تتم 

لا يزال مالكا للعقار، ففي هذه الحالة يستطيع المشتري أن يدفع بضمان البائع إنَّهُ  على المشتري باعتباره

 لا يجوز الاسترداد لمن وجب عليه الضمان.إنَّهُ  لتعرضه، إذ
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ه على العقار المبيع لمصلحة انوني من جانب البائع أن يدعى بارتفاق لومن أمثلة التعرض الق -1

كن تى يمعقار آخر يملكه دون أن يكون هذا الارتفاق ظاهراً أو أن يكون المشتري قد أعلم به عند البيع ح

 القول بأنه مسلم بوجوده.

تتعلق بالمبيع كأن من قبيل التعرض القانوني من جانب البائع أن يقوم بتصرفات قانونية  يُعد -2

يبيع البائع العقار مرة ثانية، ويبادر المشتري الثاني للتسجيل قبل المشتري الأول، فتنتقل إليه الملكية دون 

الغير ) إلى  المشتري الأول فهذا يعد تعرضاً قانونياً من جانب البائع لأن الحق ) العقار المبيع ( قد آل

تعرضه قد استمد حقه من البائع،  فيأدق لأن المشتري الثاني  المشتري الثاني ( من البائع أو بعبارة

 فيونفس الأمر بالنسبة لبائع المنقول الذي يبيعه مرة ثانية لمشتري آخر ويسلمه له دون المشتري الأول، 

1استحقاق المشتري الثاني للمبيع فهذا تعرض قانونيإلى  هذين المثالين يؤول الأمر 7 2 . 

ب ري أن يطالب البائع بضمان التعرض لأنه لا يجوز للبائع أن يطالهذه الحالات يحق للمشت يف

جوز ي" فلا  الاستردادباسترداد المبيع بعد البيع لأن القاعدة " أن من وجب عليه الضمان امتنع عليه 

ل أن للبائع استرداد المبيع استنادا على أي سند آخر أو أن يستعمل عليه حقا ما فمن شأن هذه الأفعا

 الانتفاع بالمبيع انتفاعا كاملا هادئا. فيع حق المشتري تتعارض م

لكن إذا كان يمتنع على البائع المطالبة باسترداد المبيع بعد البيع استنادا لتملكه بالميراث أو الشراء 

قد وهب له المبيع، أو يطالب بإبطال البيع استنادا لبيع ملك الغير إلا أن إلى إنَّهُ  من المالك الحقيقي أو

أن يرجع على المشتري بدعوى ناشئة عن البيع أو تستند إليه بخولة  فيا لا يحول دون حق البائع هذ

القانون إياها مثل طلب البائع بطلان العقد لمخالفة محله للنظام العام أو سببه أو أن يطلب إبطال البيع 

                                  
1 7 . ويُعد السنهورى أن هذا نوع من التعرض المادي من جانب البائع لأن تصرف، 2٩0، ص 1٨6انظر البدراوى: المرجع السابق، رقم  2

 .7٩٨. ص 330المشتري للغير يعد تعرضاً مادياً بالنسبة للمشتري، انظر الوسيط، رقم 
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ئز ولا يدخل هذا ضمن التزام لانعدام أهليته وقت البيع أو أن يطالب بفسخ البيع لتحقق سببه، فكل هذا جا

  هذه الحالات. فيالبائع بعدم التعرض للمشتري، ولا يحق للمشتري بالتالي أن يطالبه بالضمان 

 ،(الوصية )الإرث،أو أن يبيع عينا غير مملوكة له ثم يصبح مالكا لها لسبب من أسباب الملكية 

ستنتج مما ن  ي الدفع بالتزام البائع بالضمان.فيحتج البائع بصفته الجديدة ففي هذه الحالة يستطيع المشتر 

 عنصرين:لتحقق التعرض يجب أن يقوم إنَّهُ  سبق

 وقوع التعرض فعلاً  
 فيئع تعرضا ما يبديه البا يُعداحتمال وقوعه وعلى ذلك لا  فيالتهديد بالتعرض ولا يك فيفلا يك

ء اجم بها إجراءات الخصومة سوامن دفوع أو طلبات يه لمشتري يقيمها عليه ا التي تثبيت البيعدعوى 

 لمشتري هذا من قبيل التعرض لحقوق ا يُعدالمدة، إذ لا  بمضيلعوار فيها أو لسقوطها أو انقضائها 

مشتر لولذلك إذا بيع العقار  ،ينفذ بالفعل أية عن عقد البيع فالمهم هو أن يحدث التعرض فعلا شئالنا

 لملكيةاالأول انتقلت  لمشتري لم يسجل فيه ا ذيالوقت ال فيوبيع مرة ثانية لمشتر ثان وسجل هذا الأخير 

تخذ لم ي ثانيال لمشتري الأول طالما أن ا لمشتري فلا يعد ذلك تعرضا ل ،وفقا للقانون  ثانيال لمشتري ل

  .الأول ولا يحق له رفع دعوى الضمان لمشتري إجراءات نزع ملكية العقار المبيع ل

ه وهو تقادم مدت ،من وقت التعرض فعلاً  تبدأ بالسريانيترتب على ذلك أن تقادم دعوى الضمان 

 خمس عشرة سنة.
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كلياً أو  لمشتري حرمان اإلى  أن يؤدى فعل التعرض 

 جزئيا من الانتفاع بالمبيع
ئع أن يأتيها البا التيفيجب أن يكون من شأن أعمال التعرض  ،ويعد هذا الشرط نتيجة للشرط الأول

 ه بصفةحرمانإلى  حرمانه من الانتفاع كليا أم أدىإلى  ع سواء أدى ذلكبالمبي لمشتري تحول دون انتفاع ا

سبما حع به لم يشتر المبيع ولم يدفع ثمنه إلا لأجل تملكه والانتفا لمشتري فا ،جزئية من الانتفاع بالمبيع

 .من الشراء لمشتري يتراءى له وفقاً لطبيعة المبيع ولغرض ا

 شخصي خصائص ضمان التعرض الالفقرة الثانية. 
 التالية:يتصف الالتزام بضمان التعرض الشخصي بالخصائص 

نتفاع فهو التزام بالامتناع عن عمل من شأنه أن يحرم المشتري من الا :للتجزئةعدم قابليته  /1

قسام للان من المبيع كليا أو جزئيا، فلا يمكن أن ينفذ البائع جزء منه دون الآخر. فإذا كان المبيع قابل

 زام لاون فلا يجوز لأي منهم أن يتعرض للمشتري في أي جزء من المبيع، ذلك لان هذا الالتوتعدد البائع

 يقبل التنفيذ الجزئي وبالتالي فإن الدفع بالضمان بدوره لا يقبل التجزئة.

فلا يجوز للبائع أن يتعرض للمشتري مهما طال الزمن على انعقاد عقد البيع  : التزام مؤبدإنَّهُ  /2

من القانون المدني في فقرتها الاولى الذي يفهم منه الاخذ بمبدأ أبدية   414ده المادة وهو ما تؤي

الضمان)التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي ابدي لا يسقط بالتقادم( فالالتزام بالضمان من شأنه أن 

مة النقض يمنع البائع من التمسك بالتقادم المكسب والمسقط على السواء وهذا ما جرى عليه قضاء محك

دون اكتساب البائع  للا يحو أن الالتزام بالضمان إلى  الفرنسية، أما محكمة النقض المصرية ذهبت
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للملكية بالتقادم المكسب وإن كان يحول دون سقوط دعوى صحة ونفاذ عقد البيع بالتقادم، وأرى أن قضاء 

 لضمان فهو الأرجح.محكمة النقض الفرنسية قضاء منطقي يتفق مع القول بأبدية الالتزام با

إن المدين في الالتزام بالضمان هو البائع ويتعهد هذا  :الورثةإلى  انتقال الالتزام بالضمان /3

الأخير بالامتناع عن القيام بأي تعرض للمشتري في المبيع لأنه خرج من ملكيته فلا يمكن التصرف فيه 

م البائع بتنفيذ التزامه والامتناع عن أي تعرض أما بالنسبة للدائن فهو الذي يلز  لأنه أصبح ملكا للمشتري،

ورثته؟ .إننا نجد إلى  يحول دون انتفاعه بملكية المبيع وبما أن المدين هو البائع فهل ينتقل هذا الالتزام

إلى  كل من )القانون السوري( و)القانون المصري( ينصان على عدم إمكانية انتقال الالتزام بالضمان

كة البائع فلا يستطيع الورثة أن يستوفوا حقوقهم من التركة إلا بعد سداد الديون، الورثة بل يبقى في تر 

الورثة عند قبولهم التركة ولا يمكن أن إلى  عكس ما ذهب إليه )القانون الفرنسي( وهو إمكانية انتقال الدين

عن طريق  يكون هذا الضمان دين إلا في حالة وقوع التعرض وفشل البائع في دفعه فيلتزم بالتنفيذ

تركته، حيث جاء في الحكم الصادر عن محكمة إلى  التعويض وفي حالة وفاة البائع ينتقل هذا الدين

أن التزام البائع بالضمان من الالتزامات الشخصية التي تنشأ عن  2٩/04/1٩7٥النقض المصرية بتاريخ 

جميع الوسائل القانونية فان لم ينجح عقد البيع بمجرد انعقاده فيتعين عليه تنفيذه عينا بدفع ادعاء الغير ب

ورثته فيمتنع عليهم كذلك إلى  وجب عليه تنفيذ التزامه عن طريق التعويض ويتنقل هذا الالتزام من البائع

الأبد التعرض للمشتري فيما كسب من حقوق بموجب العقد، ولكن مع غياب نص قانوني سوري إلى و 

اد على الاجتهاد المصري وإنما يتعين علينا الاكتفاء بالقواعد لا يمكن الاستنفإنَّهُ يدعم هذا الاجتهاد 

دائن البائع ومنه يبقى الملزم بالضمان إلى  الخلف الخاص ولاإلى  العامة للقانون. فلا ينتقل هذا الالتزام

1البائع فقط 7 3 أن ضمان التعرض لا يقبل الانقسام بين ورثة البائع بينما ضمان إلى  . وتجدر الإشارة

                                  
1 7  .1٥7ة: عقد البيع في ضوء قضاء النقض، توزيع دار الفكر العربي، القاهرة، ص أنور طلب 3
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اق يقبل ذلك، فإذا تعدد الورثة ليس على المشتري أن يطالب بالتعويض إلا في حدود نصيب كل الاستحق

 ورثته؟إلى  وارث، أما بالنسبة للدائن في الالتزام بالضمان فهو المشتري. فهل يمكن انتقال هذا الالتزام

1خلفه العام والخاصإلى  نعم ينتقل حق المشتري في الضمان 7 4 مان يشمل كل . فالتزام البائع بالض

1أنواع البيوع سواء كانت قضائية أو إدارية أو رضائية بخلاف ضمان العيوب الخفية 7 ٥ . 

 البائعالصادر من تعرض أحكام الالفقرة الثالثة. 
ان لهذا كالمبيع، انتفاعه ب فيإذا أخل البائع بالتزامه بعدم التعرض للمشتري فإنَّهُ وفقا للقواعد العامة 

 يفبالتنفيذ العيني للالتزام بعدم التعرض، وإما فسخ عقد البيع مع التعويض الأخير أن يطالب إما 

بين إذا لم العقود الملزمة للجان في" إنَّهُ  مدني تنص على 1٥٨الحالتين إن كان له مقتض، ذلك أن المادة 

ه مع فسخ أو يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد

 .في الحالتين إن كان له مقتض "التعويض 

على البائع أن يمتنع عن القيام بأعمال من شأنها أن تحول دون اكتساب المشتري الحق المبيع 

مام المحاكم، وهو التزام غير قابل للانقسام أسوة بأي التزام بالامتناع عن عمل أي أنه في والدفاع عنه أ

جب عليهم جميعاً الامتناع عن القيام بأعمال تؤدي الى عدم تمكين المشتري من حالة تعدد المدينون، يتو 

بالضمان كما في بيع الشركاء  جميعاالانتفاع بالعين المبيعة. وفي حال قيام أحدهم بهذه الأعمال التزموا 

ا جميعاً على الشيوع العقار المشاع. فإذا تعرض أحدهم للمشترين بعرقلته من الانتفاع بالعقار، اعتبرو 

ناكلين عن تنفيذ التزاماتهم، ووجب عليهم الضمان، لكن إذا تحول الضمان إلى تعويض نقدي، قُسم 

 التعويض بين الدائنين بقدر حصة كل واحد منهم. 
                                  

1 7  .63٥عبد الرزاق السنهوري: مرجع سابق، ص  4
1 7  .14٩. ص1٩٨7معوض عبد التواب: مدونة القانون المدني، الجزء الأول، منشأة المعارف، الإسكندرية، القاهرة، طبعة  ٥
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لتعرض كذلك، إنَّ التزام البائع بعدم التعرض هو التزام دائم فيتوجب على البائع أن يمتنع عن ا

يع ولو كان قد انقضى على البيع أكثر من خمسة عشرة سنة، فإذا أخل للمشتري في أي وقت بعد الب

ا ، وهذالبائع بأن تعرض للمشتري، تولد عن الالتزام الأصلي الدائم بعدم التعرض التزم جزائي بالتعويض

الالتزام هو الذي يسقط بالتقادم، فإذا لم يطالب به المشتري خلال خمسة عشرة سنة من وقت وقوع 

 بالتقادم ولا يستطيع المشتري بعد ذلك المطالبة به. التصرف سقط 

ه عدم جب عليكما أنَّ التزام البائع بالضمان هو التزام بتحقيق نتيجة لا مجرد التزام بعناية حيث يتو 

 لمترتباللمشتري وتثبيت حقه في الملكية وتمكينه من الانتفاع بها، وإذا أخل بذلك فإنَ الجزاء التعرض 

 :حو الآتيعلى ذلك على الن

 العينيالتنفيذ . أولاً 
زالة أن يطلب وقف استمرار هذا التعرض وإ لمشتري كان ل ،تعرضا ماديا لمشتري فإذا تعرض البائع ل

هذا  أن يطلب غلق لمشتري فإذا فتح البائع محلا تجاريا بجوار المحل المبيع كان ل ،كل ما يترتب عليه

 لمشتري أن له حقا على المبيع يتعارض مع حقوق ا وإذا كان العرض قانونيا بحتا بأن أدعى ،المحل

 عليه أن يدفع هذا الادعاء بأن البائع ملزم بالضمان وأن من وجب لمشتري ة عن عقد البيع، كان لشئالنا

  .ادعائه فيفله أن يطالب القضاء بالحكم بعدم أحقية البائع  ،الضمان امتنع عليه التعرض

ضرار أأن يطالب التعويض عما يصيبه من  لمشتري يكون لنَّهُ فإ العينيطلب التنفيذ إلى  بالإضافة

 ويقدر التعويض وفقا للقواعد العامة. ،من جراء هذا التعرض
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 الفسخ .ثانياً 
لبائع وإنما يختار بدلًا منه طلب فسخ البيع لإخلال ا العينيطلب التنفيذ  لمشتري قد لا يختار ا

 .لمشتري بالتزامه بعدم التعرض ل

هذا  يففله سلطة تقديرية  ،العامة أن الحكم بالفسخ أمر جوازي للقاضيوفقا للقواعد  ومن المعروف

 الصدد فله أن يقضى به وله أن يرفض الحكم بالفسخ إذا لم يكن الإخلال بالالتزام جسيماً. 

فضلًا عن طلب الفسخ أن يطلب التعويض عما أصابه من أضرار نتيجة للتعرض  لمشتري ول

 .الصادر من البائع

 خصيبطلان الاتفاق على عدم التعرض الش. ثالثاً 
 يأولا عن ؤ البائع مع ذلك مس بقي" إذا اتفق على عدم الضمان فإنَّهُ  مدني 414وفقا للمادة 

 .ويقع باطلًا كل اتفاق يقضى بغير ذلك " ،استحقاق ينشأ من فعله

لى تفاق علكن الا ،أو إنقاصه يجوز الاتفاق على تعديل أحكام الضمان بزيادة الضمانإنَّهُ  فالقاعدة

 ،وإذا حدث اتفاق على إسقاط الضمان فإن هذا الاتفاق يكون باطلاً  ،الجائز إسقاط الضمان فهو غير

 لمشتري سواء كان تعرضاً مادياً أم قانونياً ويكون ل خصيعن ضمان تعرضه الش مسؤولاً ويظل البائع 

 .ط الإعفاء من الضمانالرجوع عليه بدعوى ضمان التعرض وإهدار كل قيمة لشر 

إنَّهُ ف لمشتري إذا ما فتح البائع متجرا بجوار المتجر المبيع ويكون من شأنه منافسة افإنَّهُ  تاليوبال

بعد البيع  لمشتري وكذلك إذا تعرض البائع ل ،يلزم بالضمان حتى لو وجد شرط الإعفاء من الضمان

رط شيلتزم بالضمان حتى لو وجد فإنَّهُ حقوق من  لمشتري بادعائه حقا له على المبيع يتعارض مع ما ل

 .الإعفاء أو الإسقاط للضمان
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لا  إنَّهُ  أي ،ويبطل شرط عدم الضمان سواء أكان سبب الاستحقاق سابقاً على البيع أم لاحقا له

 .يجوز للبائع أن يحتج بحق مستحدث على المبيع

 ضمان البائع لتعرض الغير. المطلب الثاني
فقط  الصادر منه سواء كان مادياً أم قانونياً  خصيلبائع على عدم التعرض الشلا يقتصر التزام ا

جود ير بو ادعاء الغ فيتتمثل  التيالصادرة عن الغير و  قانونيوإنما يمتد الالتزام ليشمل أفعال التعرض ال

 أو تعكير حيازته لمشتري له على المبيع من شأنه لو صح لأدى لانتزاع المبيع من يد ا قانونيحق 

 الشروط هيتصدر عن الغير وما  التيأفعال التعرض  هيوعلى ذلك يتعين بيان ما  ،وانتفاعه بالمبيع

يها ينشأ ف التيالبيوع  هييلتزم البائع بدفع وكذلك ما  قانونيالمطلوبة لاعتبار تلك الأفعال بمثابة تعرض 

 .تترتب على وجود أفعال التعرض تلك التيالأثار  ،هذا الالتزام

 التعرض الصادر من الغير  شروطالأولى.  الفقرة
أعمال  فيوإنما يجب أن تتوافر  لمشتري لا يلتزم البائع بضمان كل تعرض يصدر عن الغير ل

 .التعرض تلك عدة شروط حتى يترتب عليها نشوء التزام البائع بالضمان

 أن يكون التعرض قانونياً . أولاً 
يصدر من الغير  ماديتعرض  أيف ،درة من الغيرالصا ماديلا يسأل البائع عن أعمال التعرض ال

ذلك أن القانون  ،ماديوشأنه مع الغير بصدد هذا النوع من التعرض ال لمشتري لا شأن للبائع به ويكون ا

عنوة  لمشتري فإذا انتزع الغير المبيع من ا ،حالة تعرض الغير فيوسائل الحماية العامة  لمشتري قد كفل ل

يستطيع أن يرفع ضد الغير دعاوى منع التعرض إذا لم يصل  لمشتري ا حيازته فإن فيأو تعرض له 
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أو دعوى استرداد الحيازة إذا ترتب على التعرض سلب الحيازة أو  لمشتري حد سلب حيازة اإلى  الأمر

للجوء  لمشتري وكذلك يستطيع ا ،دعوى وقف الأعمال الجديدة إذا اتخذ التعرض شكل إقامة بناء أو نحوه

وكذلك فإن هناك الحماية  ،ويستطيع أن يطالبه بالتعويض ،ية إذا وقع اغتصاب على ملكهللجهات الإدار 

  .تعديأو السرقة أو غيرها من صور ال تعديحالة ال في لمشتري ل الجزائييكفلها القانون  التي

 ىوعل ،هاالصادرة من الغير فالبائع يسأل عنها بمعنى أن يكون ضامنا ل قانونيأفعال التعرض الإنَّ 

بيع كان له على الم قانونيوجود حق إلى  حيازته للمبيع مستنداً  في لمشتري ل أجنبيإذا تعرض فإنَّهُ ذلك 

 يع أوهذا تعرضا قانونيا يلتزم البائع بدفعه ومن قبيل ذلك ادعاء الغير بوجود حق ملكية له على المب

عدم خضوع عقار إلى حق  ، أوكما لو تمسك بعقد إيجار صدر له انتفاع أو اختصاص أو حقا شخصياً 

ا لو ارتفاق مقرر لصالح العقار المبيع. وقد يقع التعرض دون أن توجد خصومة بين المشتري والغير، كم

حالة اعترف المشتري للغير بحقه بناءً على المستندات التي قدمها له الغير ويكون للمشتري في هذه ال

لذي يدعيه الغير أن يكون حقاً شخصياً كحق الرجوع بضمان التعرض على البائع. ويستوي في الحق ا

  المستأجر أو حقاً عينياً كادعاء الغير بانه المالك الحقيقي للعين المبيعة. 

 أن يحدث التعرض بالفعل. ثانياً 
أو عبارة عن مجرد تهديد  ،أن يكون محتملاً  يكفييجب أن يحصل التعرض بالفعل فلا إنَّهُ  بمعنى

الامتناع عن الوفاء  أيحبس الثمن  فيإلا الحق  لمشتري لأن ذلك لا يخول ا ،أو مجرد الخوف من حدوثه

ولكن لا يخول له  ،أن ينقطع التعرض أو يزول الخطرإلى  ،مدني 42٥/2البائع طبقاً للمادة إلى  بالثمن

يجوز له رفع دعوى ضمان التعرض على فإنَّهُ رفه دعوى ضمان التعرض لكن إذا حدث التعرض بالفعل 

لا يتحقق به الضمان طالما أن  ،ومثال حالة عدم وجود تعرض فعلى وجود حق رهن على المبيع .البائع

هذه الحالة إلا من  فيلا يتحقق  فالتعرض الفعلي ،الدائن المرتهن لم يتخذ أي إجراء على العين المبيعة
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وكذلك لا يعد تعرضا  ،من يوم تسلمه الإنذار بالدفع أو التخلية أيالتنفيذ  فييوم شروع الدائن المرتهن 

بأن البائع غير مالك للمبيع لا يعطيه حق رفع  لمشتري فعليا حالة بيع ملك الغير ذلك أن مجرد علم ا

قد تملك المبيع ورجع فعلا على  حقيقيدعوى الضمان وإنما يتحقق التعرض فعلًا بأن يكون المالك ال

 .لمشتري ا

لى أو فيها بالاستحقاق الك الغير يطالبه من قبل لمشتري ويقع التعرض فعلًا إذا رفعت دعوى على ا

 يطالب فيها رهن يطالب فيها بدين مضمون برهن على المبيع أو دعوى ارتفاق للمبيع أو دعوى  الجزئي

  .بحق ارتفاق على المبيع

أن الغير  لمشتري ويتحقق ذلك إذا اعتقد ا لمشتري ويقع التعرض بالفعل أيضا دون رفع دعوى على ا

1أو يدفع له الدين المضمون برهن له بادعائه أو يصالحه عليه ا يدعيه فيسلمعلى حق فيم 7 6 . 

ويتجلى التعرض القانوني الذي يدعيه الغير في صور متعددة. فقد يكون هذا التصرف في صورة 

لب دعوى استحقاق كلي يطالب بموجبها الغير المشتري بملكية المبيع كله، أو دعوى استحقاق جزئي يطا

 زء من المبيع، او دعوى رهن يطالب فيها بديم مضمون برهن على المبيع. في هذه الحالةبموجبها بج

ر إنذا الأخيرة، يلجأ الدائن المرتهن إلى نزع ملكية العقار المبيع ويقع التصرف في هذه الحالة بمجرد

ٍٍ للمشتري أن يطلب من البائع أن يدفع عن هذا  أن بالتعرض المشتري بالدفع أو التنفيذ، فيجوز عندئذ 

 يوفي الدائن دينه أو يعمل على شطب الرهن بأي وسيلة.

ومن الممكن أن يكون التصرف في صيغة دعوى ارتفاق يُطالب فيها بحق ارتفاق على المبيع أو 

 دعوى إيجار يتمسك فيها الغير على المشتري بعقد إيجار صدر له كمستأجر.

                                  
1 7  .٨1٥، ص 340السنهورى: السابق، رقم  6
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وني، أن يكون هذا التصرف مبنياً على سبب قان إذاً، حتى يكون البائع ضامناً لتعرض الغير، يجب

 والحق الذي يدعيه الغير على المبيع يجوز أن يكون حقاً عينياً أو حقاً شخصياً. 

 أن يكون سبب التعرض سابقاً على المبيع .ثالثاً 
سبب سابق على إلى  تعرضه هذافي يشترط لتحقق ضمان البائع لتعرض الغير أن يستند الغي 

ول " تقالتي  مدني 407سابقا على البيع وهذا ما يستفاد من نص المادة  يدعى الغير حقا يأ ،عقد البيع

 .يكون له وقت البيع حق على المبيع " أجنبيفعل 

ا تكون غالبا مإلى إنَّهُ  البائع ويرجع ذلك فإذا كان سبب تعرض الغير لاحقا على البيع لا يضمنه

 ي لمشتر ا خطأ منإلى  الغالب فيع لا تعدو أن تكون راجعة لاحقة على المبي الواقعة المؤدية للتعرض

 .40٨/3المادة  فيلذلك نص عليه المشرع نفسه  ويمكن أن نضرب مثالاً  ،نفسه أو إهمال أو تقصير منه

ل قوة الملائم وصدر عليه حكم حا الوقت فيالبائع بالدعوى  لمشتري المشرع بأنه إذا لم يخطر ا فقد قضى

فض ر إلى  الدعوى كان يؤدى فيإذا أثبت البائع أن تدخله  ،حقه في الرجوع بالضمان، فقد ر المقضيالأم

  .ولذلك لا يسأل عنه البائع ،لمشتري ا فسبب الاستحقاق هنا راجع لفعل ،دعوى الاستحقاق

ير بعد الصادر من الغ قانونيإذا كان الأصل هو أن البائع لا يسأل عن التعرض الفإنَّهُ ومع ذلك 

 فيليه يدعيه الغير ويستند إ ذييسأل عن التعرض اللاحق للبيع إذا كان الحق الإنَّهُ  إلا ،عقد البيع

صراحة قائلة " ويكون  مدني 407وهذا هو ما نصت عليه المادة  ،تعرضه قد استمده من البائع نفسه

ع لبائايه من قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إل جنبيالبائع ملزما بالضمان ولو كان الأ

 .نفسه "

عقده  ثانيال لمشتري وتطبيقا لذلك إذا تصرف البائع ببيع العقار مرة أخرى بعد البيع الأول وسجل ا

الأول الرجوع بالضمان على البائع رغم أن سبب التعرض لاحق للبيع  لمشتري وانتقلت إليه الملكية كان ل
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أما لو اكتسب الغير ملكية  .بيع من البائع نفسهالمتعرض قد تلقى حقه بعد ال ثانيال لمشتري وذلك لأن ا

العقار المبيع بالتقادم بعد ابرام البيع، بأن كان المبيع في حيازته قبل البيع لمدة اثنتي عشر سنة، وبقي 

حائزاً له بعد البيع لمدة ثلاث سنوات آخرى، فإن الحق الذي اكتسبه الغير يكون قد نشأ بعد البيع، فلا 

ناً له. ويتحمل المشتري هنا مسؤولية إهماله لعدم قيامه بقطع التقادم الذي أدى إلى يكون البائع ضام

اكتساب ملكية العقار بالتقادم. وعلى العكس، إذا كان الغير قد اكتسب ملكية المبيع بالتقادم قبل البيع، 

الة الأخيرة على فإن البائع يكون ضامناً لتعرض الغير في هذه الحالة. من الممكن أن نأخذ حكم هذه الح

ضمان تعرض الغير في حالة الملكية الفكرية بشقيها الصناعي والأدبي، حيث يلتزم البائع بأن يضمن 

للمشتري خلو البضاعة المبيعة من أي حق للغير، يتعلق بحق من حقوق الملكية الصناعية أو التجارية 

ف جملة، بحقوق الملكية الفكرية، إذ إنَّ أو يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وهي الحقوق التي تعر 

ذلك أن المنازعات في هذا مثل هذا التعرض يفسد حق المشتري في التمتع في الحيازة الهادئة للمبيع. 

الشأن تحرم المشتري من الانتفاع الهادئ بالمبيع. خذ مثلًا شراء معرض للسيارات سيارات جديدة من نوع 

في اليابان، فإنَّ  الصانعةا النوع من السيارات على خلاف مع الشركة تويوتا، فإذا كان صاحب براءة هذ

هذا النزاع يقلق معرض السيارات ويطالبه بمطالبات وإجراءات قضائية قد تنتهي إلى مشكلات مع صاحب 

البراءة، فيكون البائع ضامناً مثل هذا التعرض. لكن مثل هذه الادعاءات وخاصة في البيوع الدولية، قد 

على البائع في حالة تطبيق هذا المبدأ على إطلاقه، فمن غير المقبول والحال كذلك أن نطلب من تؤثر 

من  42البائع مراعاة قواعد الملكية الفكرية حسب قانون لا يعلم لأي دولة يتبع. لذلك اشترطت المادة 

على حقوق الملكية الفكرية الغير المبني  ادعاءاتفاقية فيينا للبيوع الدولية لإعمال ضمان البائع في حالة 

 المتعلقة بالبضاعة شرطين:
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 علم البائع بالحق الذي يدعيه الغير أو ادعاءه، وهذا ضابط شخصي لا يحقق نتيجة ثابتة في .1

بغي ان ينمجال المعاملات بين البائع والمشتري، لذلك أضاف النص ضابطاً مادياً وهو إثبات أنَّ البائع ك

 الادعاء، وإثبات ذلك يقع على عاتق المشتري.  عليه ألا يجهل وجود الحق أو

دولة نون الأن يستند حق الغير المدعى به إلى حقوق الملكية الصناعية أو الملكية الذهنية وفقاً لقا .2

ت ولة وقشرط أن يتوقع طرفا العقد بيع البضاعة أو استعمالها في تلك الدالتي سيعاد بيع البضاعة فيها، 

( بقانون 42ة )ة )ب( من المادر يتوقع الطرفان شيئاً من ذلك، فالعبرة كما تقول الفق إبرام البيع، أما إذا لم

 الدولة التي توجد فيها منشأة المشتري. 

قت و  لمشتري الصادر من الغير أن يكون ا قانونيولا يشترط لقيام التزام البائع بضمان التعرض ال

لتزامه قوم البائع يعلم بهذا الحق أو لا يعلم به فييدعيه الغير، فسواء أكان ا ذيالبيع غير عالم بالحق ال

اتفاق بوليته عن تعرض الغير مان إلا إذا اشترط البائع عدم مسؤ عن الض مسؤولاً فالبائع يكون  ،بالضمان

إلا أن هناك حكم خاص بضمان حق الارتفاق يفترض فيه أن البائع قد  ،مدني 413خاص وفقا للمادة 

ئع لا بمعنى أن البا ،لمشتري هذا الحق ظاهرا أو كان البائع قد أبان عنه لاشترط عدم الضمان إذا كان 

ذا هبه أو كان  لمشتري ادعائه بحق ارتفاق على المبيع إذا كان البائع قد أعلم ا فييضمن تعرض الغير 

ه أو ببهذا الحق سواء لأن البائع اعلمه  لمشتري فعلم ا ،أن يعلم به لمشتري الحق ظاهرا بحيث يستطيع ا

 أو لم أما إذا لم يعلم البائع بهذا الحق ،لا يضمنه البائع أيالبائع من الضمان  فيظهور هذا الحق يع

 .تكن هناك علامات ظاهرة تدل عليه فالبائع يضمن تعرض الغير بهذا الحق

، فإن في حالة الارتفاق والتكاليف الواقعة على العقار 163٨هذا بخلاف النص الفرنسي في المادة 

ن يتمك ي لا يكون له الحق بالضمان إلا في الحالة التي يجهل وجود حقوق الغير على المبيع والتيالمشتر 

 الغير بواسطتها من الاحتجاج بهذه الحقوق في مواجهة المشتري.
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 أطراف التعرض الصادر من الغير الفقرة الثانية. 

 الالتزام بضمان تعرض الغير فيالمدين . أولاً 
وضامن للتعرض  خصيضمان تعرض الغير هو البائع فهو يضمن تعرضه الشالالتزام ب فيالمدين 

 ينتقل زام لاالخلف العام كالوارث لأن الالتإلى  ولا ينتقل الالتزام بضمان تعرض الغير ،من الغير قانونيال

 الخلف الخاصإلى  كما لا ينتقل الالتزام بضمان تعرض الغير .التركة فيالوارث بل يبقى دينا إلى 

 .دائن البائعإلى  ولا ينتقل أيضا شتري لمكا

 .دائنهإلى  يقع على عاتق البائع ولا يتعداه 

 .يكون ملزما بضمان التعرض الصادر من الغيرفإنَّهُ أما بالنسبة لكفيل البائع 

 الالتزام بضمان تعرض الغير  فيالدائن . ثانياً 
ام الخلف العإلى  وينتقل هذا ،الالتزام بضمان التعرض الصادر من الغير فيهو الدائن  لمشتري ا

 يأجنبفالوارث يستطيع أن يرجع على البائع بضمان تعرض الغير إذا ما وقع هذا التعرض من  ،كالوارث

ضمان تعرض الغير للخلف الخاص  فيوينتقل الحق  .تماما كما هو الحال بالنسبة لمورثه البائع

 ي لمشتر مشترى وباع اإلى  لو باع شخص دارا يجوز له أن يرجع على البائع كما ذيال ثانيال لمشتري كا

 .لغيراالأول بضمان تعرض  لمشتري يكون له الرجوع على البائع ل ثانيال لمشتري فإن ا ،ثان لمشتري الدار 
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 حدوث تعرض الغير الأثار المترتبة علىالفقرة الثالثة. 
 لمشتري ق احقا قانونيا يتعارض مع ح جنبيبأن أدعى الأ لمشتري ل أجنبيإذا حدث تعرض 

بأن وقع التعرض بالفعل وكان مبنيا على سبب  جنبيالصادر من الأ قانونيوتوافرت شروط التعرض ال

ع يرج لمشتري وكان سبب التعرض سابقا على البيع أو لاحقا له ولكنه مستمد من البائع، فإن ا قانوني

غير ن يمنع البائع تعرض البأ ،العينيعلى البائع لدفع هذا التعرض ويكون ذلك عن طريق طلب التنفيذ 

ضى ادعائه وق فيمنع هذا التعرض بأن نجح الغير  فيوإذا لم يفلح  ،ذلك كان بها ونعمت فيوإذا أفلح 

 .له به كان على البائع أن ينفذ التزامه بطريق التعويض

 التدخل(التعرض بطريق  )ضمان العينيالتنفيذ  . أولاً 
 :أنهعلى  مدنيمن التقنين ال 40٨تنص المادة 

بها البائع كان على البائع بسحب  دعوى استحقاق المبيع وأخطر لمشتري إذا رفعت على ا -1

 .أو أن يحل فيها محله لمشتري جانب اإلى  الدعوى  فيالأحوال ووفقا لقانون المرافعات أن يتدخل 

 إذا وجب عليه الضمان إلا ،البائع في الدعوى  الوقت الملائم ولم يتدخل فيفإذا تم الإخطار  -2

 .أو لخطأ جسيم منه لمشتري الدعوى نتيجة لتدليس من ا فيأثبت أن الحكم الصادر 

مر ملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأالوقت ال فيالبائع بالدعوى  لمشتري وإذا لم يخطر ا -3

 رفضإلى  الدعوى كان يؤدى فيإذا أثبت البائع أن تدخله إلا ، فقد حقه في الرجوع بالضمان المقضي

  .ى الاستحقاقدعو 

من الغير واتخذ هذا التعرض صورة رفع  لمشتري يتضح من هذا النص أننا أمام حالة تعرض ل

هذه الدعوى بحق على المبيع سواء  فيالغير  يأغلب الحالات يدع فيدعوى استحقاق كما هو الحال 
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ير بحق رهن أو أكان حق ملكية لكل المبيع أو ملكية جزء منه، أو تكون دعوى أخرى يطالب فيها الغ

فهنا يتحقق التزام البائع بضمان تعرض الغير ويكون على البائع أن ينفذ التزامه تنفيذا  ،انتفاع أو ارتفاق

ويكون هذا  ،أو ليحل محله فيها لمشتري جانب اإلى  دعوى الاستحقاق فيعينيا وذلك عن طريق تدخله 

الدعوى فعلى  فيولكن حتى يتدخل البائع  وفقا لقانون المرافعات، مدني 40٨التدخل بسحب نص المادة 

 تاليأن يخطره بالدعوى وذلك على النحو ال لمشتري ا

 بإخطار البائع بالتدخل لمشتري التزام ا 
وى يكون تنفيذ البائع لالتزامه بالضمان تنفيذاً عينياً في هذه الحالة عن طريق تدخله في دع

 لمتاحةاليدفع هذا التصرف بكل الوسائل القانونية  أو يحل محله فيها وذلك الاستحقاق إلى جانب المشتري 

 حتى يصل إلى حكم برفض دعوى الغير. 

ولكن لا يشترط الحصول على  ،أن يخطر البائع بالدعوى المرفوعة عليه لمشتري يجب على ا

ن ة كإعلاقد يتم بورقة رسمي أيصورة من الصور  أيبأنْ يَت ِّم بشكل خاص وإنما يجوز أنْ يَت ِّم الأخطار 

ن ر ولكن مالإخطاأنْ يَت ِّم المهم  ،بكتابة بريد مسجل أو عادى أو حتى مشافهةأنْ يَت ِّم على يد محضر أو 

ضيرية ووفقا للأعمال التح .الإخطار بطريقة يستطيع بها إثبات هذا الإخطارأنْ يَت ِّم  لمشتري مصلحة ا

 في باعه ذيائل الدفاع عن الحق الوس فيأن يتبصر البائع  هيفإن الغاية من الإخطار  مدنيللقانون ال

 الوقت المناسب.

الوقت الملائم ولعل ذلك مرجعه أن يكون البائع على علم  فيبأنه يتم  مدني 40٨نص المادة 

تنفيذا لالتزامه بالضمان  لمشتري بالدعوى المرفوعة من الغير حتى يستطيع أن يتدخل للدفاع عن حقوق ا

ما قبل إقفال باب المرافعة إلى  فع الدعوى وأثناء السير فيها ونظرهاتنفيذا عينيا وهذا الوقت يمتد من ر 

أصول  13٥منع تعرض الغير )مادة  فيحتى لا تفوت الفرصة على البائع  ،وحجز الدعوى للحكم
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. وللمشتري حق الخيار في إدخال البائع في دعوى الاستحقاق أو عدم إدخاله فيها، لكن مدنية(محاكمات 

قوم على هذا الإجراء وذلك بطلب من البائع إدخاله بالدعوى لأنه قد يكون لديه من من المستحسن أن ي

 الدفوع والوثائق الكافية برد دعوى الاستحقاق. لكن يبقى للبائع حق التدخل في الدعوى إلى جانب المشتري 

في أن يتدخل دنية ويجوز لكل ذي مصلحة ممن قانون أصول المحاكمات ال 160وذلك عملًا بالمادة 

  الدعوى منضماً إلى أحد الخصوم وطالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. 

 جزاء عدم الإخطار

مر ر عليه حكم حاز قوة الأالوقت الملائم وصد فيبإخطار البائع بالدعوى  لمشتري وإذا لم يقم ا

ى رفض دعو إلى  الدعوى كان يؤدى في، فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله المقضي

كما لو كان لدى البائع دفوع يستطيع من خلالها كسب الدعوى لصالح  ،(40٨/3 )مادةالاستحقاق 

 .ادعاء الغير فيوأدلة ووثائق تن لمشتري ا

مر المشتري حكم حاز قوة الأيجب أن يكون قد صدر على فإنَّهُ عدم الإخطار إلى  ولكن بالإضافة

 .الضمان فيلحقه  لمشتري فقد ا فيحتى يترتب الجزاء المتمثل  المقضي

 عدم قيام هيالضمان أن تتوافر عدة أمور و  لمشتري فقد ا فيحتى يترتب الجزاء المتمثل  اً،إذ

وأن يثبت  المشتري على  وصدور حكم حائز لقوة الأمر المقضيبالإخطار في الوقت الملائم،  لمشتري ا

ع لكن البائ .ستحقاق على نحو ما سبق بيانهرفض دعوى الاإلى  الدعوى كان يؤدى فيالبائع أن تدخله 

 لا يستفيد من الإعفاء من الضمان إذا كان عالماً بدعوى الاستحقاق المقامة على المشتري. 

له الدعوى وقد يكون تدخل البائع عن  لمشتري الدعوى عن طريق إدخال ا فييكون تدخل البائع 

لقاء نفسه على اعتبار أن له مصلحة الدعوى طريق إدخال الغير له في الدعوى وقد يكون تدخله من ت

 ،وى الدع فيتدخل يمصلحة أن  ذييكون لكل فإنَّهُ  2016لعام  1أصول المحاكمات رقم ووفقا لقانون 
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الدعوى  فيمصلحة أن يتدخل  يجوز لكل ذينص المشرع على "  من هذا القانون  161المادة  ففي

 بالدعوى ". منضما لأحد الخصوم أو طالبا لنفسه بطلب مرتبط

أن يبقى  شتري لميجوز لفإنَّهُ الدعوى أو تدخل فيها  فيإذا تدخل البائع فإنَّهُ  مدني 40٨وفقا للمادة 

ن أ لمشتري جانب البائع كما يجوز له أن يخرج منها ويحل البائع محله ولكن لمصلحة اإلى  الدعوى  في

 .الدعوى  فييبقى 

 الدعوى  فيأثر تدخل البائع  
يجعله يكف عن  ،دفع دعوى الغير المتعرض فيالدعوى أن ينجح  فيدخل البائع قد يترتب على ت

 ،برفض هذا الادعاء ويكسب الدعوى  قضائيالحصول على حكم  فيتعرضه ونزوله عن ادعائه أو ينجح 

 .لالتزام البائع بالضمان العينيوهذا هو التنفيذ 

فهنا يتحول  ،ويكسب الدعوى لكن قد يخسر البائع ويحصل الغير المتعرض على حكم لصالحه 

 انونيقوهو تعويض  ،تعويض نتيجة لاستحقاق الغير للمبيعإلى  التزام البائع بمنع التعرض تنفيذا عينيا

 .نص المشرع على عناصره كما سنبينه

 عدم تدخل البائع بالرغم من إخطاره

 فيالبائع  ئم ولم يتدخلالوقت الملا فيتم الإخطار  " فإذا مدني 40٨وفقا للفقرة الثانية من المادة 

 ي لمشتر الدعوى كان نتيجة لتدليس من ا فيالدعوى، وجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر 

 .أو لخطأ جسيم منه "

الوقت الملائم ولكنه لم يتدخل وصدر حكم  فيالبائع بالدعوى  لمشتري إذا أخطر اإنَّهُ  معنى ذلك

الضمان على البائع إلا إذا أثبت البائع أن الحكم الصادر في بأحقية الغير المتعرض، وجب  نهائي

 .أو لخطأ جسيم منه لمشتري الدعوى كان نتيجة لتدليس من ا
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ليه من الدعوى المرفوعة ع فيتدليسا أو خطاً جسيما  لمشتري إذا لم يرتكب افإنَّهُ وبعبارة أخرى 

ائع على الب لمشتري اق الغير يكون حجة لالغير المتعرض وثبت استحقاق الغير فإن الحكم الصادر باستحق

  دعوى ضمان الاستحقاق. في

 در عليه حكم حاز قوة الأمروهناك حالة أخرى لعدم تدخل البائع لعدم إخطار المشتري له، وص

 فيه الرجوع بالضمان وذلك إذا أثبت البائع أن تدخل فييفقد حقه  لمشتري أن ا هيفإن النتيجة  المقضي

مدني(، فهناك صورة لعدم  40٨/3رفض دعوى الاستحقاق ) المادة إلى  ه أن يؤديمن شانالدعوى كان 

 يفحقه  لمشتري ولذلك يفقد ا ،لم يخطره بالدعوى  لمشتري أن اإلى  تدخل البائع ولكن عدم التدخل راجع

 رفض دعوى إلى  وذلك إذا أثبت البائع أن تدخله كان من شأنه أن يؤدى ،الرجوع بالضمان على البائع

 التناح فيوتختلف هذه الحالة عن الحالة السابقة لعدم تدخل البائع بالرغم من إخطاره لأن  ،ستحقاقالا

س من أو إذا أثبت البائع ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تدلي لم يخطر البائع. لمشتري هذه فا

ستحقاق او عدم المشتري أو خطأ جسيم أدى إلى فشله في دعوى الاستحقاق أو تواطأً مع طالب الا

 در فيالإدلاء بدفع منتج بالنزاع أو عدم إبراز وثيقة حاسمة فيها أو عدم الطعن بالحكم البدائي الصا

 الدعوى 

 حالة أخرى لعدم تدخل البائع بالرغم من إخطاره

 في لمشتري " يثبت حق ا :تنص على أنه التي مدني 40٩نص المادة  فيوردت هذه الحالة 

 فيبحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر  جنبيو حسن النية للأالضمان ولو اعترف وه

متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها  قضائيذلك صدور حكم 

هذه الصورة يثبت  ففي .دعواه " فيلم يكن على حق  جنبيكل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأ .فلم يفعل

بحقه أو تصالح  جنبياعترف وهو حسن النية للأإنَّهُ  حق الرجوع بالضمان على البائع بالرغم من لمشتري ل
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النزاع دون حاجة لانتظار صدور حكم لأن ظروف  هيأن لمشتري بالرغم من أن ا أي ،معه على هذا الحق

تصالح معه  بحقه أو جنبيولذلك اعترف بحسن نية الأ لمشتري توقع صدور حكم على اإلى  الدعوى تشير

الضمان لأنه حسن النية،  فيحقه  لمشتري ضده، فهنا لا يفقد ا قضائيعليه دون انتظار صدور حكم 

 الوقت الملائم ودعاة ليحل محله فيها ولكن البائع لم يتدخل. فيولأنه كان قد أخطر البائع بالدعوى 

م ل جنبيأن الأ ة حاسمةبأدل الصورة ذلك إذا أثبت البائع فيالضمان  فييفقد حقه  لمشتري لكن ا

لبائع لا يستطيع الرجوع بالضمان على ا لمشتري ذلك فإن ا فيدعواه لأن البائع إن أفلح  فييكن على حق 

 يقضائبحقه أو نصالحه معه قبل صدور حكم  جنبيمغبة اعترافه للأ لمشتري بالرغم من إخطاره ويتحمل ا

  ة دون حق أو تسرع في الإقرار بالحق. أو أخطأ فيما صدر منه من إقرار أو مصالح الدعوى. في

 الاستحقاق( )ضمانالتنفيذ بطريق التعويض  ثانياً.

أن يرجع على  لمشتري يجوز فيها ل التيالحالات  

 البائع بضمان الاستحقاق
نيا فيذا عيالصادر من الغير واستحال عليه تنفيذ التزامه تن قانونيمنع التعرض ال فيإذا فشل البائع 

ن بائع أأن يرجع على البائع بالتعويض نتيجة لاستحقاق البيع للغير كليا أو جزئيا وعلى ال لمشتري فإن ل

الحالات  فيويكون ذلك  ،، وهو ما يعرف بضمان الاستحقاقضه عن الاستحقاق الكلى أو الجزئييعو 

 :التالية

وى ولكنه لم الدع فيتدخل البائع و البائع بدعوى الاستحقاق المرفوعة عليه  لمشتري إذا أخطر ا -1

 .دفع دعوى المتعرض فييفلح 
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وحكم للمتعرض ولم  ،الدعوى  فيئع البائع بدعوى الاستحقاق ولم يتدخل البا لمشتري إذا أخطر ا -2

 .أو خطأه الجسيم لمشتري يستطيع البائع إثبات تدليس ا

المتعرض بحق  لمشتري وأقر ا ،دعوى البائع بالدعوى ولم يتدخل البائع في ال لمشتري إذا أخطر ا -3

 .دعواه  فيولم يستطيع البائع أن يثبت أن المتعرض لم يكن على حق  ،أو تصالح معه

 فيلمتعرض ولم يثبت البائع أن تدخله لالبائع بدعوى الاستحقاق وحكم  لمشتري إذا لم يخطر ا -4

 .رفضهاإلى  الدعوى كان من شأنه أن يؤدى

يثبت البائع أن المتعرض  المتعرض ولم للمتعرض بحقه بدون دعوى يرفعها لمشتري إذا سلم ا -٥

 .دعواه  فيلم يكن على حق 

أن يرجع على البائع بضمان الاستحقاق  لمشتري إذا تحققت حالة من الحالات السابقة يكون ل

الاستحقاق يطالبه بالتعويض عن عدم تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ويكون التعويض عن الاستحقاق الكلى أو 

1للمتعرض في مقابل حقه صلحا أو إقرارا بهذا الحق لمشتري ما أداه اأو تعويضه ع الجزئي 7 7 . 

حالة توقى المشتري  فيقبل دراسة الاستحقاق الكلى للمبيع هناك فرض نص عليه المشرع 

1قاق المبيعاستح 7 ٨ دعوى يطالبه باستحقاق المبيع كله  غيرأن يرفع ال لمشتري هذا الفرض لم ينتظر ا يف. 

                                  
1 7  مدني على أنه: 411تنص المادة  7

 " إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع:
 ( قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.1
 ( قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع. 2
 ة.م بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيئ الني( المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلز 3
لمادة (جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقا ل4

 مدني. 40٨
بنيا مبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري ( وبوجه عام تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو وفاته من كسب بس٥

 على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.
1 7 منى على أنه:" إذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء  410نص المشرع فى المادة  ٨

 ."مصروفات لمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع الآخر كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد ل
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قد يتدخل وقد لا  ذيلمباشرة الدعوى المرفوعة عليه وإخطار البائع لتدخله وال لمشتري أو بعضه ويضطر ا

قد يرفعها على البائع من مصاريف  التييتدخل وما ينشأ عن دعوى الاستحقاق وكذلك دعوى الضمان 

فيتوقى استحقاق المبيع  ،دعواه  فيالمتعرض على حق  الغيرأن  لمشتري قد يجد ا ذيالوقت ال فيباهظة 

آخر فهنا يكون على البائع حتى يتخلص من  شيءو بعضه فيقوم بدفع مبلغ من النقود أو بأداء كله أ

 لمشتري دفعه إذا كان قد دفع مبلغا محددا أو قيمة ما أداه ا ذيالمبلغ ال لمشتري نتائج الضمان أن يرد ل

عملية توقيه  في لمشتري تكبدها ا التيوفات مصر الفوائد القانونية وجميع الإلى  للبائع بالإضافة

  .للاستحقاق

و أوضعه المشرع تيسيرا على البائع ويختلف عن حالات الاستحقاق الكلى  ذيهذا الحكم ال ويأتي

ع عن الاستحقاق تعويضا حدده المشر  لمشتري يتعين فيها على البائع أن يعوض ا ذيللمبيع وال جزئيال

الكلى ثم  ل إليه فندرس أولًا حالة الاستحقاقوهو ما ننتق ،حالة الاستحقاق الكلى في 411المادة  فينفسه 

 .ثانياً  جزئيالاستحقاق ال

 الاستحقاق الكلي 
إذا استحق الغير المبيع، كان للمشتري الخيار، إما الرجوع الى القواعد العامة بالحصول على حقه. 

بفسخ العقد مدني سوري، وإن شاء تمسك  434البيع عملًا بأحكام بيع ملك الغير  بإبطالفله المطالبة 

مدني سوري. وهناك تفسيراً آخر لاستحالة محل الالتزام يقابلها  160وذلك لاستحالة تنفيذه بصراحة المادة 

وفق المادة  لعقد إذا ما كان مقترناً بانعقادهانتفاء سبب الالتزام المقابل، وتؤدي هذه الاستحالة الى بطلان ا

مدني سوري بإعادة المتعاقدين  161المقررة في المادة مدني سوري. وتطبيقاً لهذا النص والقواعد  133

إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، يفترض على البائع رد الثمن إلى المشتري مع الفوائد من تاريخ 

 قبضه كذلك تعويض المشتري عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب نتيجة فسخ العقد. 
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قاق. ض المذكور حتى لو كان عالماً أو غير عالم بسبب الاستحإن البائع يكون مسؤولًا عن التعوي

د لكن حسن النية يكون لها آثر مميز، فإذا كان حسن النية اقتصرت مسؤوليته على الضرر المتوقع عن

ه مدني سوري اما إذا كان عالماً، كارتكابه غش أو خطأ جسيم بعلم 222/2إبرام العقد بحسب المادة 

 لم المشتري فيكون مسؤولًا عن الضرر المتوقع وغير المتوقع. سبب الاستحقاق ولم يع

بين ضمان الاستحقاق ودعوى الفسخ ودعوى الإبطال واختص  مدنيال قانون ميز الوبهذا الصدد، 

، ويجب عدم الخلط بين تلك الدعاوى لتقدير التعويض المستحقضمان الاستحقاق بقواعد خاصة به 

 .سلة واحدة فيووضعها كلها 

من يد  حقيقيه المالك الستردئع فاعوى ضمان الاستحقاق كان المبيع مملوكا لغير الباد ففي

 عويينعلى البائع بضمان الاستحقاق مع أن البائع يملك الرجوع على البائع بد لمشتري ويرجع ا ،لمشتري ا

لم  لبائعبيع ملك الغير لأن ا ابطالفدعوى  ،أخريين هما دعوى بطلان بيع ملك الغير ودعوى فسخ البيع

ذا ما وه ،يةالتزامه بنقل الملك يتمكن من تنفيذفسخ لأن البائع لم ودعوى ال ،لمشتري يكن مالكاً لما باعه ل

 بضمان الاستحقاق لمشتري حالة رجوع ا فيبعد أن أوردت عناصر التعويض  التي 411ورد بعجز المادة 

 .سخ البيع أو إبطاله "مبنيا على المطالبة بف لمشتري قالت " كل هذا ما لم يكن رجوع ا

1ووفقا للبعض 7 ٩ فإن هناك فرقا فنيا بين دعوى ضمان الاستحقاق من جهة ودعوى الإبطال  

 أيودعوى الفسخ من جهة أخرى، فكل من دعوى الإبطال ودعوى الفسخ تفترض أن عقد البيع قد زال 

وأما  ،العقد لأنه قد زال هنا ليس مبنيا على لمشتري إما بالإبطال أو بالفسخ والتعويض المستحق ل انتهى

 ،دعوى ضمان الاستحقاق فتفترض أن العقد باق لم يزل والتعويض فيها سببه هو عقد البيع ذاته

وهذا قاطع  ،ضمان الاستحقاق ليس إلا تنفيذا بطريق التعويض لعقد بيع تعذر تنفيذه عينا فيفالتعويض 

                                  
1 7  .٨٥٨، ص 2٥2السنهورى: المرجع السابق، رقم  ٩
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ضمان  فيذا له وبالتالي فإن التعويض في أن عقد البيع باق لم يزل مادام التعويض ليس إلا تنفي

فقد المبيع فيعوضه عنه بأخذ قيمته وقت الاستحقاق لا على  لمشتري الاستحقاق مقدر على أساس أن ا

 . الثمن لمشتري أساس زوال البيع فيسترد ا

وهذه  مدني 411المادة  فيللمبيع  حالة الاستحقاق الكلي فيالتعويض  أورد المشرع عناصر

 :هيالعناصر 

 ت الاستحقاق والفوائد القانونية من ذلك الوقت:قيمة المبيع وق -1

هو قيمة المبيع وقت الاستحقاق  لمشتري اإلى  أول عناصر التعويض الواجب على البائع دفعه

وقيمته وقت الاستحقاق تختلف عن قيمته وقت البيع، إذن فقيمة المبيع وقت الاستحقاق تختلف عن الثمن 

يطالب  لمشتري قيمته وقت الاستحقاق لأن ا لمشتري هو لا يرد الثمن وإنما يدفع لف ،العقد فيالمذكور 

والتعويض يكون بقدر  ،بالتعويض على أساس المسئولية العقدية لا على أساس فسخ العقد أو إبطاله

وهو وقت رفع  وقت الاستحقاق أيالفعلية تكون وقت حصول الضرر  لمشتري الخسارة الفعلية وخسارة ا

ستحقاق وهو وقت يفترض فيه علم البائع بسبب الاستحقاق وعلم المشتري كذلك برد الثمار الى دعوى الا

أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار تاريخ نزع المبيع من يد المشتري وحرمانه المستحق، ولكن هناك رأي يقول 

مدني سوري بدءاً  411من الانتفاع به فعلًا، إلا أنَّ القانون قد رتب قواعد على الثمن وفق نص المادة 

1من تاريخ الاستحقاق ٨ هذا  في. النتيجة المترتبة على تحديد قيمة المبيع وقت الاستحقاق هي أن القيمة 0

وذلك كما قلت  ،لمشتري اشترى به ا ذيأكبر من الثمن ال أيالوقت قد تكون أزيد من قيمته وقت البيع 

 لمشتري اشترى به ا ذيستحقاق أقل من الثمن القيمته بعد ذلك لارتفاع الأسعار وقد تكون قيمته قوت الا

السوق كما لو كان البيع عقاراً تدهورت أسعار  فيكما لو هبطت الأسعار لتدهور قيمة العملة أو الأزمة 

                                  
1 ٨  الاجتهاد القضائي الفرنسي اعتبر تاريخ الإنذار أ المطالبة القضائية هو تاريخ الاستحقاق. 0
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نفسه كما  لمشتري العقارات لظروف ما، وقد تقل قيمة المبيع وقت الاستحقاق عن وقت البيع نتيجة لفعل ا

هو قيمة المبيع وقت الاستحقاق وحصول  لمشتري ، المهم أن ما يحصل عليه الو هدم جزءا منه أو اتلفه

حسن النية أو سيئ النية،  لمشتري على قيمة المبيع وقت الاستحقاق بغض النظر عما إذا كان ا لمشتري ا

 وبغض النظر عن حسن نية البائع أو سوء نيته. 

وتحسب  عن قيمة المبيع وقت الاستحقاق الفوائد القانونية لمشتري قيمة المبيع ترد لإلى  بالإضافة

ابل هذه وتق ،المسائل التجارية في%  ٥ ،المسائل المدنية في%  4أي بواقع  قانونيهذه الفوائد بالسعر ال

يأخذ  بردها للمستحق من يوم رفع دعوى الاستحقاق فهو لمشتري يلتزم ا التيالفوائد ريع الدار المبيعة 

قت و مبيع هذا التعويض عبارة عن الفوائد القانونية لقيمة ال ،ده للمستحقتعويضا عن هذا الريع الملزم بر 

رى لا تس تقضى بأن الفوائد التيالاستحقاق وحساب الفوائد من وقت الاستحقاق استثناء من القواعد العامة 

البة مطال عند عدم الاتفاق إلا من يوم المطالبة الرسمية القضائية بها فهنا لا يتم حساب الفوائد من وقت

 .عن حرمانه من الانتفاع بالمبيع لمشتري الرسمية القضائية تعويضا ل

  :للمستحق لمشتري ردها ا التيقيمة الثمار  -2

بردها لمن استحق  لمشتري ألزم ا التيأن يطلب قيمة الثمار  لمشتري ل مدني 411وفقا لنص المادة 

ألزم بردها للمستحق، يتضح من  التيمار إذن أن يطلب من البائع أن يرد له قيمة الث لمشتري لالمبيع. 

ويلتزم برد قيمتها  ،لقيمة الثمار أن يكون قد دفع قيمتها للمستحق لمشتري يشترط لاسترداد اإنَّهُ  النص

ومثال ثمار  عليه،ب الاستحقاق قبل رفع الدعوى يعلم بسب أيالنية  شيء )المشتري(للمستحق إذا كان 

رجع على البائع بما رده إلى مستحق المبيع، وذلك تطبيقاً لنص المادة وهو ي .المبيع ريع الدار المبيعة

، يعد المشتري عالماً بسبب الاستحقاق من يوم تبليغه دعوى الاستحقاق، أما قبل ذلك م.س ٩30و ٩2٩

فعلى طالب الاستحقاق اثبات عكس ذلك. لكن ماهي الثمار التي يلتزم بردها لمن استحق المبيع، القاعدة 
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ار تكون للحائز إذا كان حسن النية وقت قبضها، وعلى ذلك يستحق المشتري الثمار طيلة الوقت أن الثم

الذي لا يعلم فيه بحق المستحق ولا يجب عليه ردها. لكن في الوقت الذي يعلم بحق المستحق يصبح 

ات ميع الثمار التي قبضها. الأصل أن حسن النية مفترض حتى إثبجسيء النية ويكون مسؤولًا عن 

لكن يجوز رفع دعوى الاستحقاق، ويعد الحائز سيء النية ولذلك يلتزم برد الثمار التي يكون قد ، العكس

 قبضها. 

ا إذ الكمالية فاتمصرو على المبيع وال لمشتري أنفقها ا التيوالضرورية النافعة  المصروفات -3

 :كان البائع سيء النية

 مصروفاتنافعة و  مصروفاتضرورية و  روفاتمصإلى  تنفق على المبيع التي المصروفاتتنقسم 

النافعة  المصروفاتو  ،وصيانته شيءاللازمة لحفظ ال المصروفاتالضرورية هي  المصروفاتو  ،كمالية

بيع أو تنفق لزخرفة الم التيتلك  هيالكمالية  المصروفاتو  ،تزيد من قيمة المبيع أو نفعه التيتلك  هي

 زينته.

هدم يقتضيها حفظ المبيع كترميم المنزل المبيع وصيانته من التالتي الضرورية  المصروفاتوأما 

لم  والتأمين... فإن المشتري يسترد كل هذه المصروفات من البائع سواء كان يعلم بسبب الاستحقاق أم

 .مدني ٩31/1وفق المادة  يكن

 ٩31/2ادة فقد أحالت الم ،النافعة كما لو اشترى داراً وأقام عليها طبقة جديدة المصروفاتوأما 

لا يستطيع أن  لمشتري ، وكما يتضح من هذه النصوص أن امدني ٨٨٩المواد إلى  حكمها في مدني

ترد يس لمشتري أن اإلى  يؤول الأمر تالييطالب بها المستحق كاملة وإنما يستحق أن يلزمه ببعضها وبال

ن هذا فإن نص وم ،لمشتري لا يحصل عليه ا المصروفاتمن المستحق بعضها ويبقى البعض من هذه 

 .الحق بها على البائع لمشتري يعطى ل مدني 411المادة 
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 يفعلى البائع فقط  لمشتري الكمالية كدهان الحيطان وزخرفتها فهذه يرجع بها ا المصروفاتأما 

البائع  يكون و عليه  لمشتري أما إذا كان البائع حسن النية فلا يرجع بها ا .النية بائع سيءحالة ما إذا كان ال

أما إذا كان لا يعلم سبب  .عنها لمشتري لنية إذا كان يعلم بسبب الاستحقاق وهنا يعوض اا سيء

 ،لمستحقاالكمالية على  المصروفاتبالمشتري  فلا يرجعلا يلتزم بها.  تاليالاستحقاق فهو حسن النية وبال

ن عية لا يسأل المسئولية التعاقد فيوكذلك لا يرجع بها على البائع إذا كان حسن النية لأن المدين 

ن عهذه الحالة  فيفيسأل  جنبيكان يعلم بحق الأ أيالنية  فإذا كان البائع سيء ،الضرر غير المتوقع

 فات الكمالية. مصرو أن يرجع عليه بال لمشتري الضرر ولو كان غير متوقع ويحق إذن ل

 :فات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق بحسب الأصلمصرو جميع  -4

ا دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا م مصروفات" جميع  411عة من المادة فوفقا للفقرة الراب

ندما ع لمشتري ذلك أن ا 40٨أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة  يستطيع لمشتري كان ا

 المصروفاتترفع عليه دعوى استحقاق من قبل المستحق ويحكم عليه ب ،أجنبييحدث تعرض له من 

 فيحكم ،دعوى على البائع بالضمان سواء كانت دعوى أصلية أو كانت دعوى فرعية لمشتري وكذلك يرفع ا

ك أن يرجع على البائع بمصاريف تلك الدعاوى تعويضاً له عن تل لمشتري هنا يكون ل المصروفاتعليه ب

 .حسب تعبير النص المصروفاتوأتعاب المحاماة وجميع  تشمل رسوم التقاضي التيالمصاريف 

كان بوسع  التي المصروفاتعلى البائع هي تلك  لمشتري لا يرجع بها ا مصروفات لكن هناك

قم يفإذا لم  مدني 40٨الوقت الملائم طبقا للمادة  فيتجنبها فيما لو أخطر البائع بالدعوى  لمشتري ا

ذه فهنا لا يلتزم البائع برد ه جنبيبالإخطار على نحو ما سبق بيانه وقضى بالاستحقاق للأ لمشتري ا

 .لمصروفاتا
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 :من خسارة وما فاته من كسب بسبب الاستحقاق لمشتري ما لحق ا -٥

عما لحقه  لمشتري يشمل التعويض " بوجه عام تعويض ا 411الفقرة الخامسة من المادة  بحسب

عويض شأن الت فيويعد ذلك تطبيقاً للقواعد العامة  .من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع "

هو  والدائن هنا ،يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب متوقع ذيالعقدية وال في المسئولية

إلى  انتقالاته فييحق له أن يطالب البائع بتعويضه عما لحقه من خسارة كمصاريف أنفقها  ذيال لمشتري ا

 فيلها من استغلاشراء الدار بدلًا  فيإنفاقه لأمواله  فيمكان العقار لمعاينته وما فاته من كسب تتمثل 

مشروع آخر يدر عليه ربحاً. ويشمل التعويض أيضا المصاريف الأخرى كمصاريف تحرير العقد ورسوم 

 .الدمغة والتسجيل والسمسرة ومصاريف تسليم المبيع

لالها على هذه الدعوى هو ما يحفظ استق هذه عناصر دعوى ضمان الاستحقاق، حيث نلاحظ

ن دعوى الفسخ والإبطال. إن المشتري مستحقاً كل عناصر التعويض وتفوقها في نفس الوقت على كل م

 السابق ذكرها حتى ولو كان يعلم المشتري عند البيع لسبب الاستحقاق. أما دعوى الإبطال إذا كان

 434/2المشتري يعلم بسبب الاستحقاق، فإنه يعد سيء النية ولا يحق له المطالبة بالتعويض وفق المادة 

 مدني سوري. 

 جزئيستحقاق الالا 
وإنما يكون الاستحقاق جزئيا وهو يكون كذلك إذا ثبت حق آخر  جنبيقد لا يستحق كل المبيع للأ

على المبيع بخلاف حق الملكية على كل المبيع، كما لو ثبت له حق ملكية على جزء من المبيع فقط 

حق ارتفاق أو أن تكون أو يثبت للغير حق انتفاع أو  ،سواء ورد على جزء مفرز أو حصة شائعة فيه
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وهو ما عبر عنه المشرع بالقول " أو وجد المبيع مثقلًا  لمشتري حق ا فيالعين مؤجرة للغير بإيجار نافذ 

1بتكليف " ٨ 1 . 

 جزئي:حكم الاستحقاق ال

ذلك غير الجسيم و  جزئيالجسيم والاستحقاق ال جزئيالحكم بين حالة الاستحقاق ال فيفرق المشرع 

 :تاليعلى النحو ال

 الجسيم جزئيالة الاستحقاق الح: 

 ،لعقدبسبب الاستحقاق قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم ا لمشتري وهو يكون كذلك إذا كانت خسارة ا

 الخيار بين استبقاء لمشتري هذه الحالة يكون ل في .ويترك أمر تقدير جسامة الخطر لقاضى الموضوع

 منه وما أفاده منه( المتبقي )أوبين رد المبيع و  جزئي،المبيع مع الحصول على تعويض عن الاستحقاق ال

ستحقاق الكلى حالة الا فيالمبالغ المستحقة  أي 411مع مطالبة البائع بالمبالغ المبينة بالمادة  ،البائعإلى 

كأن يشتري شخص قطعة أرض لبناء مصنع، من ثم يُستحَق جزء كبير منها،  .على نحو ما سبق بيانه

 لا يفي بالغرض الذي كان المشتري يقصده من الشراء، لذلك يحق للمشتري  بحيث يصبح الجزء المتبقي

 ا كانفيما إذبأن يرجع على البائع بضمان الاستحقاق كما لو كان الاستحقاق كلياً، والمعيار في تحديد 

  الاستحقاق جزئياً أو كلياً معيار شخصي، يتحدد بما قصده المشتري من عقد البيع.

 غير الجسيم ئيجز حالة الاستحقاق ال: 

                                  
1 ٨  مدني على أنه: 412تنص المادة  1

طالب ياً لو علمه لما أتم العقد، كان له أن ض المبيع أو وجه مثقلا بتكليف وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدر إذا استحق بع -1
 ( على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.411البائع بالمبالغ المبينة فى المادة السابقة )

ن يطالب ألم تبلغ القدر المبين فى الفقرة السابقة، لمن يكن له إلا  إذا اختار المشتري استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التي لحقتهف -2
 بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
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إذا  لم تبلغ حداً  جزئيبسبب الاستحقاق ال لمشتري لحقت ا التيوهو يكون كذلك إذا كانت الخسارة 

 .لمشتري لما أتم التعاقد بل كانت خسارة غير جسيمة يقبلها ا لمشتري علمه ا

ق ااستبقاء المبيع بالرغم من الاستحق لمشتري حالة الخسارة غير الجسيمة أو حالة تفضيل ا ففي

 أن يطالب البائع بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب الاستحقاق وهو لمشتري يكون لفإنَّهُ  جزئي،ال

 .411يختلف عن التعويض الوارد بالمادة 

الاتفاق على تعديل أحكام ضمان تعرض الفقرة الرابعة. 

 الغير

 بالنظام العام . علاقة الاتفاق حول الضمانأولاً 
ء ست من النظام العام وبالتالي يجوز الاتفاق على مخالفتها سواالقاعدة أن أحكام الضمان لي

ن أو بالاتفاق على تعديل أحكام الضمان وهذا الاتفاق على إنقاص الضمان أو الاتفاق على إسقاط الضما

عن حدوث تعرض له من جانب شخص  لمشتري يستحقه ا ذيالاتفاق على تحديد قيمة التعويض ال

 :ل بعض صور الاتفاق على تعديل أحكام الضمانوعلى ذلك سوف نتناو  ،أجنبي

 الاتفاق على زيادة الضمان 
 :على أنه مدني 413نصت المادة 

يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا  -1

مع البائع  مشتري لفالاتفاق على زيادة أحكام ضمان تعرض الغير جائزة مثال ذلك أن يتفق ا .الضمان
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على ضمانه للتعرض الصادر من الغير حتى ولو لم يقع فعلًا أو التزام البائع بالضمان بصورة أكبر مما 

وكذلك الاتفاق على أن يدفع البائع تعويضا كالتعويض المستحق عن  ،القانون  فيهو منصوص عليه 

غير  جزئيكما لو كان الاستحقاق ال فقط جزئيالاستحقاق الكلى بالرغم من توافر حالة من الاستحقاق ال

وكذلك يكون زيادة الضمان بتعديل شروط الضمان كما لو كان المطلوب توافر ثلاثة شروط لقيام  .جسيم

هذه صورة من صور زيادة  ،الضمان فيتفق الطرفان على قيام الضمان بمجرد توافر شرطين فقط

 .الضمان

 الاتفاق على إنقاص الضمان 
 في لمشتري إنقاص الضمان كالاتفاق على إضافة مقدار التعويض المستحق ليجوز الاتفاق على 

الحصول على تعويض كامل كما ورد  في لمشتري حالة الاستحقاق الكلى أو الاتفاق على عدم أحقية ا

جسيم على عكس ما نص عليه المشرع أو الاتفاق  جزئيحالة حدوث استحقاق  في 411بنص المادة 

رط أو أن يشت .غير الجسيم مثلاً  جزئيحالة الاستحقاق ال فيعلى البائع  شتري لمعلى عدم جواز رجوع ا

حديد بائع المتجر على المشتري أن ينشئ متجر لبيع ذلت السلعة التي يتعامل بها المتجر المبيع. أو ت

 التعويض بثمن المبيع أو بقيمته وقت العقد دون أي زيادة.

البائع قد تعمد  بطلان شرط إنقاص الضمان إذا كانثانياً. 

 جنبيإخفاء حق الأ
يبطل الاتفاق على إنقاص الضمان إذا إنَّهُ  إذا كانت القاعدة جواز الاتفاق على إنقاص الضمان إلا

على هذا  جنبيصدد حق معين يكون عالما بوجود حق للأ فيكان البائع عندما يشترط إنقاص الضمان 
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بطلان شرط إلى  يعد غشاً وتدليساً من البائع يؤدىفإن ذلك  ،لمشتري المبيع ويتعمد إخفاء ذلك عن ا

مع ذلك عن الضمان ولكن لتقرير هذا الحكم لا  مسؤولاً لا يعمل به ويظل البائع  أيإنقاص الضمان 

 .وإنما يجب أن تتوافر لدية نية الغش والتدليس ،على المبيع جنبيمجرد علم البائع بوجود حق للأ يكفي

 تفاقحكم خاص بحقوق الار ثالثاً. 
ن أبا التيالظاهرة أو  الإرتفاقاتافترض المشرع وجود اتفاق على الإعفاء من الضمان في حالة 

 :لمشتري عنها البائع ل

ط الارتفاق أن البائع قد اشتر  قح في" ويفترض  :على أنه مدني 413المادة  فيفقد نص المشرع 

رينة قفقد أقام المشرع  ." لمشتري ه لعدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهراً أو كان البائع قد أبان عن

ئع فقد افترض المشرع وجود اتفاق على عدم ضمان البا الإرتفاقاتقانونية على الإعفاء من ضمان هذه 

 هية وجود علامات أو فواصل تدل عليه والثاني أيحالة ما إذا كان حق الارتفاق ظاهراً  هيحالتين  في

لى عفاء عويقتصر هذا الإ .فهو يضمنها تاليوبال الإرتفاقاتهذه  بوجود لمشتري حالة ما إذا أعلم البائع ا

 .تثقل المبيع التيحقوق الارتفاق دون الحقوق الأخرى أو التكاليف 

 الاتفاق على إسقاط الضمان. رابعاً 

 خصيبطلان شرط إسقاط ضمان التعرض الش 
 :فإنه مدني 414وفقا للمادة 

استحقاق ينشأ من فعله ويقع  أيعن  مسؤولاً ع ذلك البائع م بقيإذا اتفق على عدم الضمان  -1

عدم ضمانه  لمشتري باطلًا كل اتفاق يقضى بغير ذلك وهذه الفقرة تتحدث عن اشتراط البائع على ا
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نص  بحسبإنَّهُ  وقلنا ،خصيعلى نحو ما سبق بيانه عند دراسة ضمان التعرض الش خصيلتعرضه الش

ولًا مع صحيح ولا يعمل به ويظل البائع مسؤ الاتفاق يكون غير فإن  مدني 414الفقرة الأولى من المادة 

 .ذلك عن ضمان تعرضه الشخص

 إسقاط ضمان الاستحقاقبطلان شرط  
عدم ضمانه التعرض الصادر من الغير  لمشتري نتحدث عنه هو اشتراط البائع على ا ذيالفرض ال

 ئي.جز إسقاطه سواء استحقاق كلى أم  أيعدم ضمانه استحقاق المبيع  أي

 بنصها الآتي:على هذا السؤال  مدني 413أجابت الفقرة الثالثة من المادة 

 ،" جنبي" ويقع باطلًا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأ

مة فة عاكما لو اشترط إسقاط الضمان بص جنبيفالاتفاق يقع باطلًا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأ

هر ظ، فإذا لمشتري يخفيه عمداً عن ا أييعلمه  )البائع(وهو  لمشتري لا يعلمه ا خفين هناك ارتفاق وكا

  .بعد البيع أن المبيع مثقل بحق ارتفاق فإن البائع يضمن هذا الحق

ن فعل م" أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ  :على أنه مدني 414تنص الفقرة الثانية من المادة 

قت علم و كان ي لمشتري إلا إذا أثبت ا ،عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق مسؤولاً ائع يكون الغير فإن الب

 .اشترى ساقط الخيار "إنَّهُ  البيع سبب الاستحقاق أو

لم  أي نبيجإذا اشترط البائع إسقاط ضمان الاستحقاق ولم يتعمد أخفاء حق الأإنَّهُ  معنى هذه الفقرة

عن رد قيمة  مسؤولاً يظهر  414/2فإن البائع بحسب النص  لمشتري ن ايتعمد إخفاء سبب الاستحقاق ع

 بعبارة أخرى فإن شرط إسقاط الضمان هنا لا ،المبيع وقت الاستحقاق بالرغم من شرط إسقاط الضمان

  .يعفيه من المسئولية عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق
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ن فسه من فيإذا أراد أن يع ،لمشتري عن ا يجنبلم يتعمد إخفاء حق الأ ذيلكن إذا أراد هذا البائع ال

ن فلا يكفيه شرط إسقاط الضمان وإنما يلزم لذلك أ ،التعويض ومن قيمة المبيع وقت الاستحقاق أيضا

 :يثبت البائع أحد أمرين

 كان يعلم وقت البيع بسبب الاستحقاق. لمشتري أن يثبت أن ا :الأول

كان  أي ،قاط الضمان قد اشترى ساقط الخيارعندما قبل شرط إس لمشتري أن يثبت أن ا :ثانيال

1وقد أقدم عليه وهو مخاطر ماليعالماً بأن البيع احت ٨ 2 . 

 في على الشراء لمشتري إذا أقدم اأو إذا نشأ الاستحقاق عن فعل الغير، في كل من هذه الحالات، 

ير ند تقدلك عذ روعيد ، وقمخاطرةمحتملًا  لمشتري ، أقدم عليه احالتين يكون عقد البيع احتمالياً كل من ال

 .عقد البيع فيالثمن 

شيء عند تحقق هاتين الحالتين يكون شرط إسقاط الضمان صحيحاً ولا يتحمل البائع  في

لا يشترط أن يذكر فيه  أي، خاص للتعبير عن إسقاط الضمان، ولا يشترط استعمال لفظ الاستحقاق

شرط إسقاط الضمان واضحاً فيه أن أن يكون  يكفي، بل اشترى ساقط الخيار لمشتري حة أن اصرا

 .حالة استحقاق المبيع في شيءالمقصود به هو جعل البيع عقداً احتمالياً وأن البائع لا يسأل عن 

 تقادم ضمان الاستحقاق. خامساً 
 في ي لمشتر باستحقاق المبيع وحكم له باستحقاق المبيع فإن حق ا لمشتري إذا طالب الغير الأجنبي ا

حكم  بضمان الاستحقاق فإن هذا الحق يتقادم بمرور خمسة عشر عاماً التالية لصدور الرجوع على البائع

 نهائي باستحقاق المبيع للغير، أي تحسب مدة التقادم من تاريخ صدور الحكم النهائي بالاستحقاق.

                                  
1 ٨  .٨16ص  3٩٥السنهورى: المرجع السابق رقم  2
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. أحكام ضمان التعرض الفقرة الخامسة

 والاستحقاق في البيوع الدولية
لخاصة االقاعدة العامة  1٩٨0للبيع الدولي للمنقولات العينية عام تضمنت اتفاقية الأمم المتحدة 

من الغير، فقررت في هذا الشأن أن على البائع تسليم بضاعة خالصة  الصادر بضمان البائع للتعرض

 ادعاءللغير إلا في حالة موافقة المشتري على أخذ البضاعة رغم وجود الحق أو  ادعاء من أي حق أو

 الغير

 عرضللت ك فإن الاتفاقية تنظم الأحكام الخاصة بتطبيق القاعدة العامة لضمان البائعلذل ووفقًا

 صادر من الغير على النحو التالي:ال

 غمر  لا: لا يضمن البائع التعرض الصادر من الغير في حالة موافقة المشتري على أخذ البضاعةأو 

ة البضاع بأخذ والرضا الادعاءحق أو الصادر من الغير بشرط علم المشتري بال الادعاءوجود الحق أو 

على أن ا يمكن استخلاصه من ظروف الحال رغم ذلك. والرضا هنا قد يكون صريحًا وقد يكون ضمنيً 

  تتوافر الشروط الآتية:

 كان لا إنَّهُ  المبني على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية أو الادعاء. علم البائع بالحق أو 1

بينما في  . ونلاحظ أن معيار العلم في الحالة الأولى شخصي،الادعاءأو  يمكن أن يجهل ذلك الحق

 الحالة الثانية مادي، والوقت الذي يكون تحديد العلم فيه هو وقت إبرام العقد.

قانون  مبنيًا على قانون ينظم الملكية الفكرية أو الصناعية وهو الادعاء.أن يكون ذلك الحق أو 2

العقد أن البضائع  ع البضائع أو استعمالها إذا كان الطرفان قد توقعا وقت انعقادالدولة التي سيعاد فيها بي
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فإن القانون الذي يعتد به هو  ستباع أو تستعمل في تلك الدولة. وفي حالة عدم توقع الأطراف لهذا الأمر

الذي ويندرج تحت إطار التعرض الصادر من الغير  قانون الدولة التي يوجد فيها مكان عمل المشتري 

 الملكية الصناعية والفكرية، وهي: حددته الاتفاقية كافة حقوق 

مل للاختراع، ويش راءة الاختراع: وهي التي يتم منحها مقابل اختراع معين وفق المعنى القانونيب -أ

ءة كل ذلك اختراعًا يستحق صاحبه منح برا يُعدكل منتج صناعي جديد وكل طريقة أو وسيلة مستحدثة، و 

 ية القانونية لمقترحهتكفل الحما

 لرسوم والنماذج الصناعية: الرسم الصناعي هو التنسيق الجديد للخطوط على سطحا -ب

اني. السجاد والأو  لا جذابًا. ويدخل في ذلك الإطار التصاميم والزخرفة علىالمنتجات بغرض إعطاءها شك

غرض إعطاءها نوع من والنموذج الصناعي هو الشكل الخارجي الجديد الذي توضع فيه المنتجات ب

 الجاذبية والجمال

ات والمنتج لعلامات التجارية: ويقصد بالعلامة التجارية الإشارة التي توسم بها البضائع والسلعا -ج

 بغرض تمييزها عن البضائع والمنتجات الأخرى الخاصة بالجهات الصناعية الأخرى 

البضائع بغرض توضيحها وتمييزها، لبيانات التجارية: ويقصد بها البيانات التي توضع على ا -د

 وتعرف أيضًا بعلامات البضائع

حقوق الملكية الفكرية: مثل حق التأليف والترجمة والإخراج السينمائي والتلحين وبرامج  -ه

ولم يقتصر تنظيم حماية حقوق الملكية  الكمبيوتر، وكذلك أشرطة الفيديو والكاسيت والأفلام السينمائية

إلى  على اتفاقية الأمم المتحدة، بل امتد الاهتمام بهذا التنظيم في مجال البيوع الدوليةالفكرية والصناعية 

م، حيث تمت مناقشة الأحكام الخاصة بتلك الحقوق  1٩٩4اتفاقية جات  مفاوضات جولة الأورجواي،

هذا المجال،  التوازن فيإلى  الدولية، وذلك بغرض وضع القواعد الإجرائية التي تؤدي وتأثيرها على التجارة
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توفير الحماية اللازمة لها وفي المقابل تمنع أن تكون تلك الحقوق سببًا في تعطيل تبادل إلى  تؤدي بحيث

إبرام اتفاقية الجوانب  تموتتويجًا لذلك  السلع بين الدول الأعضاء أو في عرقلة تطور التجارة الدولية

 المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.
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 ن العيوب الخفيةاضمحث الرابع. المب
 

 مفهوم العيوب الخفية. 

 ب عليهلا يقتصر التزام البائع على نقل الملكية الى المشتري وتسليم المبيع والضمان وانما يتوج

أت أيضاً أن يضمن له الانتفاع بشكل سليم للأشياء المبيعة. على الرغم من أن القانون المدني لم ي

 د والممتاز، لكنه ذكر الضمان في حالة النقص. والعيب الخفي الذي يعرقلبنصوص خاصة للضمان الجي

 استعمال الشيء على الوجه المخصص له، استعمالًا عادياً. 

كن أن وخاصة العيوب التي يم والعقاراتيوجد العيب الخفي في كل الأشياء المبيعة، في المنقولات 

لاح بإصلقواعد خاصة. بالمقابل، المهني الذي يقوم تظهر في انشاء الأبنية. وهنا يكون العيب خاضعاً 

 ه إلاالمعطلة، لا يكون ضامناً للعيوب الخفية التي يمكن أن تظهر في الشيء الذي قام بإصلاح الأشياء

 إذا كان هناك اتفاق على الضمان. 

 تطور وتوسع فكرة ضمان العيوب الخفية. 

 ري البيع وذلك من أجل حماية المشت طاق عقدلقد اتسع نطاق العيوب الخفية مع مرور الزمن في ن

 والمستهلك كما أنه تنوع إلى حد كبير عبر التاريخ القانوني.

كان يقوم به موظفي الدولة من الإشراف على المعاملات ما لى في القانون الروماني، يرجع أصله إ

لأمانة، ولذلك كان ينبغي في روما. وكان يتطلب الأمر أولًا ببيع الرقيق، حيث كان البائع لا يتمتع با

إضفاء طابع أخلاقي على البيع وكانوا الأجانب يأتون من بلاد الشرق وهذا ما يفسر الحساسية القانونية 

في التجارة الدولية لضمان العيوب الخفية. ولما كان المشتري رومانياً، كان يتوجب حمايتهم، ولهذا أعطت 

يباً في الشيء المبيع دعوى رد المبيع إلى البائع وهي التشريعات الرومانية للمشتري في حال كشف ع
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الثمن، وبموجبها يسترد المشتري  بإنقاصدعوى جزائية، أي يرد المبيع مع رد ضعفي الثمن. ودعوى ثانية 

 بعض الثمن مقابل استيفاء المبيع. 

غة في وبعد ذلك اتسع نطاق تطبيق هذا الضمان، فشمل جميع السلع الأخرى وأصبح له أهمية بال

 عهد الامبراطور جوستنيان. هذه الأهمية بمقوماتها انتقلت إلى التشريعات الحديثة. 

كون يفي التشريع الفرنسي، أخذ المشرع بموضوع ضمان العيوب الخفية بالتقاليد الرومانية عندما 

 إنقاصالعيب خفياً، ويؤثر في صلاحية الشيء للاستعمال، حيث أعطى للمشتري الحق في فسخ العقد أو 

  فها.الثمن، وهذه القواعد تعد من قبيل القواعد المكملة لإرادة الطرفين، لذلك يجوز الاتفاق على خلا

لكن فيما يجري عليه العمل في الوقت الحاضر، أصبحت العيوب الخفية عنصراً من عناصر 

 تلفاً كل نطاقاً مخالسياسة التجارية أو ما يسمى بالتسويق. فقد أكثر التجار من شروط الضمان والتي تش

 دف منعن الضمان القانوني وخاصة عندما تكون العقود مبرمة بين المنتجين والمهنيين والمستهلكين واله

 هذا النظام القانوني الجديد الآتي: 

أدخل في نطاق العيوب الخفية، مجموعة الأضرار التي يسببها الشيء وبذلك أصبح للضمان  .1

 ة عن فعل الشيء. تشديد المسؤولية العقدية الناشئ

م لمنعت أو حددت الشروط المقيدة أو المسقطة لالتزام البائع في نطاق الضمان القانوني ما  .2

 يتم اعلام المشتري بعيوب وبأخطاء الشيء عند التسليم. 

 إن المسؤولية الناشئة عن فعل الشيء، إذا كان هناك عيب خفي لم تعد تقتصر على المتعاقد .3

لية هلك مستعمل الشيء، أو له الخيار في تأسيس دعواه إما على المسؤو ولكن تتعداه إلى المست

 العقدية أو التقصيرية القائمة على الضرر. 
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فقاً ومن جانب آخر، فإن السياسة التشريعية تهدف إلى تطويع فكرة وقواعد ضمان العيوب الخفية و 

الحاً صيجب أن يكون الشيء المبيع لطبيعة الشيء المبيع، وهذا يقتضي الأخذ بعين الاعتبار المدة التي 

ن  يكو . على سبيل المثال، ضمان العيوب الخفية في عقار معد للبناء متعدد الطوابق لاللاستعمال العادي

  ذاته في عقار خصص لبناء ملعب رياضي، ولا يمكن مماثلة المنتجات الرخيصة مع المنتجات الغالية.

لك لي، وذاً بارزاً على المستوى القانوني في العصر الحاوبناءً على ذلك، أصبح للعيوب الخفية مكان

لأدوات راء امع التقدم التكنولوجي وزيادة أهمية القيم المنقولة، هذا التقدم أدى إلى زيادة الإقبال على ش

عندما  لخفيةاوالأجهزة الكهربائية والالكترونية المتطورة والمعقدة، مما أدى إلى إثارة مسألة ضمان العيوب 

 هر في الشيء المبيع وذلك من أجل الحماية القانونية بالنسبة إلى المستهلكين. تظ

تسليم  عند الذي يرتكز عليه مفهوم نظرية ضمان العيوب الخفية هو عدم وضوح العيب الأساس

 من الضروري أن كان للمشتري وظهور العيب بعد التسليم وبعد إجراء الفحص العادي. ولهذا البضاعة

 بغرض حماية المشتري  البضاعة ضمان العيوب الخفية التي تظهر لاحقًا فيإلى  البائع يمتد التزام

الحق في الرجوع على البائع لحظة  المشتري  وتمكينه من الانتفاع بالبضاعة بصورة كاملة، وإعطاء

 اكتشاف العيب الخفي في البضاعة محل العقد

أن  يجب عيب يظهر في البضاعة، وإنماالعامة في عقد البيع أن البائع لا يضمن كل  والقاعدة

تتوافر شروط معينة في العيب حتى يكون موجبًا للضمان، وذلك بهدف تحقيق استقرار المعاملات. 

 والشروط التي يجب توافرها في العيب الموجب للضمان هي

 تقليل أو نقصان قيمة الانتفاعإلى  لا: أن يكون العيب على درجة من الجسامة، ويؤدي ذلكأو 

 بصورة ملموسة ويؤثر على صلاحية المبيع للاستعمال. المبيعب

 ع.: يجب أن يكون العيب قديمًا، أي أن يكون موجودًا في وقت معين قبل إبرام عقد البيثانيًا
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 كان ن: يجب أن يكون العيب خفيًا، أي أن يكون العيب غير معلومًا أو ظاهرًا للمشتري، فإثالثًا

شخص ال رمعيا ئع لا يضمنه. والمعيار الذي يتم تحديد العيب الخفي بموجبه هومعلومًا أو ظاهرًا فإن البا

البائع لا يضمن  فإن العادي، فإن كان يمكن تبين العيب بالفحص العادي أي بمعيار الشخص العادي

إن فحص متطورة ودقيقة ف إجراءاتإلى  هذا العيب. أما إن كان لا يمكن تبينه بالفحص العادي ويحتاج

 لبائع يمتد إليه.ضمان ا

 من دبقاعدة ضمان العيب الخفي بما يعرف فقهًا بخيار العيب كواح ، فقد أخذالفقه الإسلامي أما

ن تبي إذا إجازته الخيارات الشرعية المحددة في العقد. ويعني خيار العيب حق المشتري في فسخ العقد أو

مني المتعاقدين الض قصد لك المبدأ علىللمشتري أن هنالك عيبًا قديمًا في المبيع. ويؤسس الأحناف ذ

ي لمشتر ادلالة، ذلك أن قصد  العقد ونه ثابتًا بالشرط دلالة، باعتبار أن سلامة المبيع مشروطة فييُعدو 

إلا  يكون  المقابل فإن دفع جميع الثمن لا وفي هو الانتفاع بالمبيع وهذا المبيع يقتضي السلامة الكاملة،

ة الحنفية العيب الموجب للخيار بأنه كل ما يوجب نقصان الثمن في عادبسلامة جميع المبيع. ويحدد 

ه ا روا مخيار العيب "ضمان العيوب الخفية" في الفقه الإسلامي  وأساس التجار نقصانًا فاحشًا أو يسيرًا

 ءشاا إن الرسول: )لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهقال  مسلم أن

 أمسكها وإن شاء ردها وصاعًا من تمر(.

أن  عيب إلا وأيضًا ما رواه ابن ماجة أن الرسول( : )لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا وفيهقال

 يبينه له

يكن  لم لنا تلك الأحاديث حق المشتري في رد البضاعة إذا تبين له أن بالبضاعة عيبًا وتبين

العيوب الخفية  بضمان ه الإسلامي قد أرسى قاعدة التزام البائعيعلمه. ويتضح لنا في هذا الشأن أن الفق
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وحماية للمشتري  المتعاقدين في عقد بيع البضائع بصورة متكاملة تأسيسًا على مبدأ حسن النية بين

 وتمكينًا له من الانتفاع بالبضاعة.

نين من التق 423إلى  41٥المواد من  فيوقد نص المشرع على أحكام ضمان العيب الخفي 

 المدني.

وبعد ذلك تكلم المشرع عن صورة من صور الضمان هي ما يعرف بضمان صلاحية المبيع للعمل 

ل وعلى ذلك سوف نتكلم عن أحكام ضمان العيوب الخفية ثم ننتق مدني 423المادة  فيمدة معينة وذلك 

 لضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معينة.

كل خفي في الشيء المبيع، والتي تكون من الأهمية والعيب هو الآفة أو العلِّة الموجودة بش

لى والخطورة بحيث يصبح الشيء غير صالح للاستعمال بالشكل الذي كان يريده المشتري، ومن الأمثلة ع

رِّاد راء بالعيوب الخفيِّة في المبيع، شراء بناء فيه ضعف من جرِّاء قلِّة المواد المستخدمة في الأعمدة، ش

 شراء حصان فيه مرض غير ظاهر، شراء فرس للسباق يتبيِّن أنها بطيئة )وغيرمنزلي لا يصنع ثلجاً، 

كلم  40.000مؤهِّلة للمشاركة في السباقات(، شراء شاحنة يتبيِّن أن محرِّكها لا يعمل بعد قطعه مسافة 

 .كلم 200.000في حين أن غيرها من مثيلاتها يسير 

فيدة لكية مملزم بنقل مإنَّهُ  ائص في الصفات هيوالعلة في إلزام البائع بضمان العيوب الخفيِّة والنق

لك، عذِّر ذالمشتري، وفقاً لما يفرضه حُسن النيِّة في التعامل، تحت طائلة التعويض عليه عند تإلى  ونافعة

جديدة أم  ويشمل الضمان مبدئياً جميع أنواع المبيعات، منقولة كانت أو غير منقولة، مادية أو غير مادية،

لعلني( امزاد ن القانون استثنى البيوع التي تجريها السلطة القضائية )أي البيوع الجارية بالمستعملة، إلا أ

 .من أحكام ضمان العيوب الخفيِّة، وبالتالي فهي غير مشمولة بها



3٥7 
 

و إذا وجد مثل هذا العيب كان البائع مسؤولا عنه و هذا هو ضمان العيوب الخفية و هذه العيوب 

هذه العيوب، هناك حالة إلى  إما بنقص قيمته أو بنقص منفعته، بالإضافة قد تؤثر في الشيء المبيع

تجعل المبيع غير مرغوب فيه من إنَّهُ  تتصل بالمبيع بحيث لا تنقص من قيمة الشيء ولا من نفعه، إلا

طرف المشتري و هي تخلف صفة معينة تعهد البائع بوجودها للمشترى في المبيع، وتخلف هذه الصفة 

إلى  المصري بالإضافة المعيب، وهذا ما نص عليه المشرع ء المبيع في نفس مرتبة الشيءيجعل الشي

و هو عدم صلاحية الشيء المبيع للعمل لمدة معينة،  سوري ذلك هناك عيب آخر نص عليه المشرع ال

1وهذه كلها ضمانات متنوعة شرعها المشرع لصالح المشتري و ذلك في أحكام القانون المدني السوري  ٨ 3 . 

 خفيشروط ضمان العيب ال. لمطلب الأولا
خفيف إن التطور لقاعدة الضمان القانوني المتعلقة بضمان العيوب الخفية يتناول في نفس الوقت ت

 أو تلطيف شروط تطبيق هذه القاعدة من جهة وتشديد آثارها من جهة آخرى.

 :على أنه مدنيمن التقنين ال 41٥تنص المادة 

 لمشتري كفل ل التيالمبيع وقت التسليم الصفات  فيضمان إذا لم يتوافر يكون البائع ملزماً بال -1

وجودها أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين 

                                  
1 ٨  .جار فهو عيبفقد جاء في فتح الغدير للكمال بن همام، أنه كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة الت :معنى العيب في الفقه الإسلامي 3

 .بار العيوجاء في البدائع للكاساني: كل ما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار، نقصانا فاحشا أو يسيرا فهو عيب، وهذا ما يسمى بخي
أبو غدة:  لستارد اويعرف العيب فيه بأنه ما تخلو منه الفطرة السليمة وينقص القيمة، والمقصود بالفطرة السليمة الحالة الأصلية للشيء، ويعرفه عب

ول تند إلى قومشروعية خيار العيب في الفقه الإسلامي يس "ما نقص عن الخلقة الطبيعية أو عن الخلق الشرعي نقصانا له تأثير في ثمن المبيع".
 (.بتاعهالرسول صلى الله عليه وسلم: )لا يحل لمسلم أن يبيع سلعه من السلع وهو يعلم أن عيبا فيها قل أو أكثر حتى يبين ذلك لم

لنص ارغم عدم ورود تعريف خاص للعيب الخفي في القانون المدني إلا أنه لم يهمل  :موقف التشريع الوضعي من ضمان العيوب الخفية
يع ذا كان بالمبإيكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلم إلى المشتري، أو " 415عليه المادة 

ون اله، فيكعيب ينقص من قيمته، أو من الانتفاع بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع، أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعم
 ".… ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها
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ويضمن البائع هذا العيب ولو لم  ،أعد له ذيأو الغرض ال شيءالعقد أو مما هو ظاهر من طبيعة ال في

 .ماً بوجودهيكن عال

يعرفها وقت البيع أو كان يستطيع أن  لمشتري ع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان ام -2

ه خلو أكد ل أن البائع قد لمشتري فحص المبيع بعناية الرجل العادي إلا إذا أثبت اإنَّهُ  يتبينها بنفسه لو

 . منهالمبيع من هذا العيب أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشاً 

 :على أنه 416وتنص المادة 

  ." لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه "

أن  هييجب توافر عدة شروط لضمان العيب الخفي و إنَّهُ  416 ،41٥يتضح من نص المادتين 

 .وأن يكون مؤثراً  ،بالعيب، وأن يكون العيب قديماً  لمشتري عدم علم ا ،يكون العيب خفياً 

ر لمشرع على استقرار المعاملات، فقد اشترط لقيام ضمان البائع لعيوب المبيع توافحرصا من ا

العيب، بمعنى إلى  تنصرف وهذه الشروطيكون مؤثرا، خفيا، قديما،  وهي أنشروط معينة في العيب 

 .الطارئةالآفة 

 العيب المؤثر الفقرة الأولى. 
 حسوساً أو يجعله غير صالح للاستعمالهو العيب الجسيم الذي يُنقص من قيمة المبيع نقصاً م

ذي أعُدِّ له بحسب ماهيِّته أو بمقتضى عقد البيع أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض ال فيما

فهو العيب الذي يقع في مادة الشيء، فمعيار العيب موضوعي  .أعد له؛ فينشأ عنه موجب الضمان

 الضوابط التي وضعها القانون المدني.إلى  محض وتزداد موضوعية المعيار وضوحا بالرجوع

ونصها  1641المشرع الفرنسي في المادة  ويعبر عنهفقرتها الاولى  في 415فتعبر عنه المادة 

البائع يلتزم بضمان العيوب الخفية في المبيع التي تجعله غير صالح للاستعمال المقرر له  )إن كالآتي:
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أن المشتري لم يكن ليشتريه أو لم يكن ليدفع فيه إلا ثمنا التي تنقص من صلاحيته لهذا الاستعمال لدرجة 

 أقل، فيما لو علم بهذا العيب. 

عض أما إذا لم يكن العيب محسوساً بل كان خفيفاً أو طفيفا بحيث لا يترتب عليه سوى نقص في ب

 .الأمور الثانوية الكمالية بالنسبة للمشتري، فلا يكون موجباً للضمان

ج لتي در للضمان العيب المتسامح به عُرفاً )بحسب العرف السائد، أي العادة ا كذلك لا يكون موجباً 

ية مح كمالناس على إتباعها في زمن معيِّن مع اعتقادهم الراسخ بإلزاميتها وبوجوب تطبيقها( كاحتواء الق

جرى  مألوفة من الأتربة. فقد يكون العيب مؤثراً على النحو الذي سبق بيانه، ولكن العرف في التعامل

لى ععلى عدم اعتباره عيباً، فعند ذلك لا يكون عيباً موجباً للضمان. وقد جرى العرف كما في القمح 

التسامح في بعض القطن إذ للقطن مرتبات متدرجة كل مرتبة منها يحدها العرف فمتى استوفي القطن 

لا رفاً و عكون متسامحاً فيه إليها فوجود عيوب فيه لا تخل بشروط هذه المرتبة ي ينتميشروط المرتبة التي 

 يجوب الضمان.

فقد ينقص العيب من قيمة الشيء دون أن ينقص من نفعه، كما إذا كان المبيع سيارة صالحة 

جميع الأغراض المقصودة ولكن بها عيب خفي في المقاعد أو في الغطاء أو في غير ذلك من أجزائها 

لعيب ميع الأغراض المقصودة منها، فإذا كان هذا اسير والوفاء بجلما لا يؤثر مطلقاً في صلاحيتها لم

مؤثرا بحيث ينقص من قيمة السيارة نقصاً محسوساً كان للمشترى الرجوع على البائع بضمان العيب 

ا ة فيهالخفي. وقد ينقص العيب من نفع الشيء دون أن ينقص من قيمته، كما إذا كان المبيع آلة ميكانيكي

ة عض المنافع ولكنها بالرغم من وجود هذا العيب فيها لا تزال محتفظعيب خفي يجعلها غير صالحة لب

لمشتري فوت اتبقيمتها المادية ولو كان هذا العيب معروفاً لما قلل من هذه القيمة. فإذا كانت المنفعة التي 

 بهذا العيب من المنافع المقصودة، كان لو أن يرجع بضمان العيب الخفي.
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هذه  تُعَدُّ فيجب عندئذ أن  المبيع،عقد البيع الأغراض المقصودة من  فقد يحتاط المشتري ويبين في

لًا الأغراض جميعاً منافع مقصودة من المبيع، فإذا كان بالمبيع عيب خفي يخل بأية منفعة منها إخلا

 محسوساً كان للمشترى الرجوع على البائع بضمان العيب الخفي. وليس من الضروري أن تكون المنافع

ائع في ه البلي العقد هي المنافع المألوفة، فقد يشترط على البائع منافع أخرى قصد إليها فكفلها المذكورة ف

ة لممهدعقد البيع ، كما إذا اشترط المشتري أن تكون السيارة المبيعة يسهل عليها السير في الطرق غر ا

ا لم ، فإذ ود إلا قدرا معيناً سرعة أعلى من السرعة المألوفة أو أنها لا تستهلك من الوقإلى  أو أنها تصل

وجباً ثرا ميتوافر في البيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشترى وجودها فيه ، كان هذا عيباً مؤ 

للضمان ولو لم يكن خلو المبيع من هذه الصفات هو في ذاته عيب بحسب المألوف في التعامل بين 

ت لصفات وهذا ما يدعى في الفقه الإسلامي بخيار فواالناس ، ما دام البائع قد كفل للمشترى هذه ا

وليس من الضروري أن تكون 415.  الوصف المرغوب فيه. كما ان القانون اشترط وجوده بنص المادة 

 العينةفالبيع ب ضمناً،بل يكفي ذكرها  البيع،الصفات التي كفلها البائع للمشتري مذكورة صراحة في عقد 

echantillon لنموذج البيع طبقاً  أو type ج، فإذا مفروض فيه أن يكون المبيع مطابقاً للعينة أو للنموذ

لصفات اختلال اإلى  عيباً مؤثرًا موجباً للضمان، ويرجع العيب في هذه الحالة اختلت المطابقة كان هذا

 التي كفلها البائع للمشترى ضمناً بالبيع طبقاً لعينة أو لنموذج.

عن المنافع المقصورة من المبيع، وجب  –لا صرحة ولا ضمناً  – فإذا لم يذكر المتبايعان شيئاً 

طبيعة الشيء. فإذا كان المبيع دار للسكنى، أملت طبيعتها الأغراض إلى  لتحديد هذه المنافع الرجوع

المشتري على  المقصودة منها، فإذا كان هو عيب يخل بشيء من هذه الأغراض إخلالًا محسوساً رجع

ذا كان المبيع أرضاً زراعية، فإن طبيعتها تحدد المنافع المقصود منها، فلا يشترط أن البائع بالضمان. وإ

تكون صالحة إلا للمحصولات العادية، فإذا وجد بها عيب يخل بهذه المنافع وجب على البائع الضمان. 
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 الذياً للغرض كان المبيع متجراً، فطبيعته أيضاً تحدد المنافع المقصودة منه، ولا يكون المتجر صالح وإذا

أقيم فيه المتجر مشوب  الذيأنشئ من أجله إلا إذا كان مستقراً في مكانه، فإذا تبين أن إيجار المكان 

كان المبيع حقاً شخصياً  وإذابعيب وطلب المالك إبطاله كان ذلك عيباً خفياً في المتجر يوجب الضمان. 

مفيد أو عن أن قيده لم يجدد، كان هذا عيباً  مكفولًا برهن، وكشف المشتري المحال له عن أن الرهن غير

خفياً في المبيع يتلاءم مع طبيعته. فطبيعة الشيء إذن هي التي تملي المنافع المقصودة منه، وهي التي 

طبيعة إلى  تحدد العيوب التي تخل بهذه المنافع. فإذا كان المبيع شيئاً مادياً كانت العيوب مادية ترجع

 طبيعة المبيع وصارت شيئاً معنوياً.إلى   معنوياً رجعت العيوب أيضاً كان شيئاً  وإذا المبيع،

ت مار ذاوإذا كان المبيع من الأشياء التي لا تُعرَف حقيقة حالها إلاِّ بإحداث تغيير فيها، كالأث

د تعه لا إذاإ، فالبائع لا يضمن العيوب الخفيِّة فيه …(والجوز والبندقالغلاف اليابس )مثلًا البطيخ واللوز 

، فإنِّ تقدير ما إذا كا .صراحة بذلك أو إذا كان العرف المحلِّي يوجب عليه هذا الضمان ن وعلى كلِّ

 عمِّا العيب مؤثراً أم لا، أمر يعود للقاضي الذي يعتمد في هذا المجال المعيار الموضوعي بصرف النظر

 .الخاص في متن العقديكون قد قصده المشتري بصورة خاصة وغير متوقعة، إلاِّ إذا عُيِّن هذا القصد 

العيب الذي يجعل المبيع غير صالح للاستعمال  )هوأي أن العيب المؤثر حسب النص المذكور 

 إذن يجب أن يكون …( حد أن المشتري ما كان ليشتريه إلى  هذا الاستعمال والتي تنقصالذي أعد له 

من نفعه بالقدر  العيب الموجب للضمان على قدر من الجسامة بحيث ينقص من قيمة الشيء أو

 .المحسوس
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 العيب القديمالفقرة الثانية. 
ق دَم العيب هو من الشروط الواجب توافرها لكي يتحقق موجب الضمان على البائع. والمقصود 

، العيب الموجود قبل انتقال الملكية ي أو لمشتر اإلى  بالعيب القديم، العيب السابق للبيع أو على وجه أصحِّ

ثلية يؤخَذ بوقت التسليم، أما في الأشياء العينية فعند انتقالها كحدِّ  وقت بيؤخَذ أقصى )في الأشياء الم 

 انعقاد البيع(.

 وغنى عن البيان أن العيب الخفي يجب أن يكون موجوداً وقت التسليم حتى لو كان المبيع غير

يم هو وقت التسلمعين بالذات. ويرجع ذلك، ليس فحسب لأن الوقت الذي يعتد به في وجود العيب الخفي 

و قاً هكما سبق القول، بل أيضاً لأن الشيء غير المعين بالذات وقت البيع لا يتصور أن يكون العيب لاح

قع لذي يفي هذا الوقت، وانما يتصور لحوق العيب به وقت أن تتعين ذاتيته، ولا يكون ذلك إلا بالإفراز ا

م رازه، ثالإفراز ولم يكن بالمبيع عيب خفي وقت إفإذا تراخى التسليم عن إنَّهُ  عادة وقت التسليم. على

 يب.العذا فإن البائع مسؤولًا في هذه الحالة عن ضمان ه والتسليم،لحقه العيب في الفترة ما بين الإفراز 

أما إذا كان العيب ممِّا لا يظهر إلاِّ بعد انعقاد البيع وانتقال الملكية، فيكون الضمان واجباً على 

أن يشتري أحدهم حيواناً فيه جرثومة لمرضٍ ما، ويتمكِّن من إثبات وجودها في الحيوان البائع، مثال ذلك 

خطأ وإهمال من إلى  إذا كان انتشار المرض أو العيب يعودإلى إنَّهُ  قبل استلامه، و تجدر الإشارة

حرارة تزداد في المشتري، فعلى هذا الأخير أن يتحمِّل وحده الضرر، فمَنْ يشتري مثلًا سيارة ويُلاحظ أنِّ ال

ل العادي، ومع ذلك لا يعمد فحصه مُهملًا تزويده بالزيت، فيُعْطَب، لا يحقِّ له إلى  محرِّكها عن المعدِّ

المطالبة بالضمان، أما إذا كان الاستعمال السيِّئ للشيء فقط عاملًا مُساعداً في ظهور العيب من دون 

ئع، وقد يرى القاضي توزيع المسؤولية بين البائع التسبِّب في نشوئه، فيبقى الضمان واجباً على عاتق البا

والمشتري إذا كان خطأ هذا الأخير قد شارك جزئياً في عملية إظهار العيب، إنِّ عبء إثبات ق دَم العيب 
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يقع على عاتق المشتري أما عبء إثبات خطأ المشتري في الاستعمال، فيبقى على عاتق البائع، والإثبات 

قد ربط ووحد بين ضمان العيب و تبعة  سوري رع الالوسائل(، و بذلك يكون المش في الحالتين ممكن بكافة

 .الهلاك، إذا العبرة فيهما بالتسليم

م، ذلك هناك نقطة تتطلب التوضيح، وهي حالة ما إذا لم يظهر العيب إلا بعد التسليإلى  إضافة

قد أو موجودة في المبيع قبل العفي حين أن العيب أو الجرثومة كانت  الخسارة؟فكيف نحمل المشتري هذه 

سليم، أن يباع حيوان به جرثومة المرض التي لم تظهر إلا بعد الت الحالة:مثال على هذه  التسليم؟قبل 

  .الضمان على عاتق البائع لأن جرثومة المرض موجودة في المبيع عند تسليمه للمشترى  وهنا يقع

ن أبالمبيع بعد التسليم، يجب على المشتري  لكن رغم ذلك، حتى يضمن البائع العيوب التي تلحق

 .إلا بعد التسليم ولم يظهريثبت أن هذا العيب كان كامنا في المبيع 

إن لم و في القانون الفرنسي، الفقه والقضاء متفقان على أن يعتد بوقت وجود السبب المباشر للعيب 

 جب أنو م ولكنه انتشر بعد التسليم، يحدث العيب إلا بعد ذلك، فإذا كان سبب العيب موجوداً قبل التسلي

اعد يكون انتشاره غير راجع إلى فعل المشتري، وإلا وزعت المسؤولية بين البائع والمشتري عملًا بقو 

المسؤولية المشتركة. من جهة ثانية، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار طريقة تخزين الشيء ووسائل 

 تعرض لها.  استعماله، طرق نقل الشيء واخطارها والظروف التي
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 العيب الخفي الفقرة الثالثة. 
ترى، رط في العيب أيضا أن يكون خفيا وغير معلوم للمششرطي التأثير والقدم، يشتإلى  بالإضافة 

ولو  بوسع المشتري تبينه أو اكتشافه ولكن ليسالعيب الخفي هو العيب الذي يكون موجودا وقت المبيع و 

متوسط أن الشخص ال ومفاد ذلك 417-2كما تنص عليه المادة المبيع بعناية الرجل العادي،  فحص

ا وهذ الفطنة لا يستطيع أن يكتشفه إلا إذا فحص المبيع خبير، أو محلل فني أو كيميائي أو الطبيب.

 معناه أن العيب من الخفاء بحيث لا يمكن أن يتبينه إلا خبير متخصص، كما إذا اقتضى تبين العيب

معرفة متخصصة، أو اقتضى إلى  الشخص العادي، أو احتاج ليست في مقدور وسائل فنيةإلى  الالتجاء

ولا  عامل،، أو نحو ذلك من الأبحاث التي لا يلجأ إليها الناس عادة في المألوف من التياً تحليلًا كيميائ

 نم يكليستطيع القيام بها على كل حال الرجل العادي. أما إذا أمكن تبين العيب بعناية الرجل العادي، 

قص يب لنعيباً خفياً موجباً للضمان كما سبق القول، حتى لو كان المشتري بالذات لم يستطع أن يتبين الع

 لالتجاءايحمل في هذه الحالة مسؤولية تقصيره في فإنَّهُ في خبرته ينزل بها عن مستوى الخبرة العادية. 

 نظرا لنقص خبرته.من يسترشد برأيه من الرجال العاديين، وكان ذلك واجباً عليه إلى 

فرفع  مثال: أحد كبار المزارعين اشترى بذورا لزرعها، فزرعها لكنها لم تنبت لكون بعضها مسوسا،

بذور هذا المزارع دعوى ضمان العيب على البائع، لكن المحكمة رفضت دعواه لكون هذا العيب الملحق بال

من  سوس هذه البذور عند تسليمها إليهعيبا ظاهرا وباعتباره من كبار المزارعين لا يصعب عليه كشف ت

 .البائع

إذن البائع لا يضمن العيوب الظاهرة أي العيوب التي باستطاعة الرجل المعتاد اكتشافها بالفحص 

لو لم يتبينه المشتري لكونه مقصرا حينئذ في عدم الانتباه إليه ـ إلا إذا العادي، لأن العيب ليس خفيا و 

لو كان العيب ظاهرا ما لم يعلمه من العيوب الخفية و  يُعدكل عيب هنا كان غائبا عن مجلس العقد ـ ف
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المشتري، أما في الفقه الإسلامي، فلم يشترط مثل هذا الشرط، فمذهب الحنفية مثلا يرى أن هناك بعض 

 العيوب يشترط فيها الضمان رغم أنها عيوب ظاهرة.

ة التي  يكون مسؤولا عن العيوب الظاهر ما عدا الفقه الإسلامي ـ فإن البائع لا سبق،من خلال ما و 

، نص ما سبقمثناء استإنَّهُ  فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلاإنَّهُ  كان بإمكان المشتري اكتشافها لو

 :وهماظاهرا  ولو كانعلى حالتين يكون فيهما البائع مسؤولا عن العيب،  سوري المشرع ال

 ب، لأني أن البائع كان قد أكد له خلو المبيع من العيحالة ما إذا أثبت المشتر  الأولى:الحالة 

 .المشتري يكون بذلك قد اعتمد على قول البائع

كتشاف اعندما يثبت المشتري أن البائع قد تعمد إخفاء العيب عنه غشا منه، لأن  الثانية:الحالة 

 .منزل دون إصلاحهالمعتاد، مثل طلاء شرخ في جدار ال وفحص الرجلالعيب حينئذ لا يكفي فيه نباهة 

يع المب إذا لم يكن العيب ظاهراً ولكن المشتري لم يستطع أن يتبينه لو أنه فحص الحالة الثالثة:

ن ادي موقت التسليم بعناية الرجل العادي، وهذا يعني أن العيب بدرجة من الخفاء، فلا يتمكن الرجل الع

 المبيع. تبينه بفحصه المعتاد، وهذا يحتاج إلى خبير متخصص بالشيء 

ص في كل هذه الفروض السابقة يعتبر العيب خفياً ولو كان بوسع المشتري أن يتبينه لو أنه فح

امة الى ع مع المعيار النظري المجرد، أي ينظر تتلاءمالمبيع بعناية الرجل العادي، وعناية الرجل العادي 

 ي. مواصفات المشتر الناس وقدرتهم على كشف العيب الخفي، وبصرف النظر عن 

أما المعيار الواقعي الذي ينظر الى صفات المشتري وقدرته على كشف العيب في الشيء المبيع، 

بأن يكون المشتري لديه خبرة ومعلومات تمكنه من الكشف على هذه العيوب. فإذا فحص الشيء المبيع 

ان. أما إذا لم يكن أو لم يفحصه ولم يكتشف العيب، عُد العيب ظاهراً ولا يتمكن من مطالبة البائع بالضم
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للمشتري الخبرة والمعلومات الكافية التي تمكنه من كشف العيب، اعتبر كالرجل العادي ويكون العيب 

 خفياً ويستوجب على البائع الضمان. 

شدداً ولقد أطلق الاجتهاد القضائي الفرنسي على المشتري في الحالة الأولى بالمهني، حيث كان مت

ل مقدرته على كشف العيب، وإذا لم يفعل ذلك يكون قد أهمل بواجبه ويتحم بالنسبة إليه لأنه يفترض

نى كما تبمسؤولية إهماله ويكون العيب بمثابة العيب الظاهر، والمشتري العرضي في الحالة الثانية، 

 في مقدرة المشتري على كشف العيب وذلك على ضوء خبرته الفنية ن المعيارينالاجتهاد الفرنسي هذي

 ه الشخصية، ومن أبرز تطبيقاته بيع السيارات المستعملة ووصف الرجل العادي هنا يتناولومعلومات

 العناية المبذولة في فحص المبيع لا القدرة على كشف العيب. 

 ة التيفي الحقيقة هذه المسألة من مسائل الواقع التي تعود لقاضي الموضوع في تقدير درجة العناي

شف لمبيع، وما إذا كان يتمتع ببعض الصفات التي تجعله قادراً على كيبذلها الرجل العادي في فحص ا

    العيب وللقاضي السلطة التقديرية في مدى معرفة المشتري لبعض المعلومات وما يتمتع به من خبرة.
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 عدم علم المشتري بالعيب الفقرة الرابعة. 
ى ن علمه بالعيب هذا يدل عل، لألو كان خفياً بالعيب سقط الضمان و  عالماً  فلو كان المشتري  

ن خلص مرضائه بالمبيع. وما دام العيب خفياً، فالمفروض أن المشتري لا يعلم به، فإذا أراد البائع الت

ئع البا الضمان. فعليه هو عبء إثبات أن المشتري كان يعلم به وقت التسليم. والعلم واقعة مادية يستطيع

بيع لك البينة والقرائن. وقد يكون العيب موجوداً وقت الأن يثبتها بجميع طرق الإثبات، ويدخل في ذ

ي فوجود والمشتري لا يعلم به، ولكنه إذا علم به وقت التسليم ولم يعترض، سقط ضمان البائع. فالعيب الم

ت المبيع وقت البيع يجب إذن، حتى يضمنه البائع، أن يكون المشتري لا يعلمه لا وقت البيع ولا وق

عيب ما الأت البائع أن المشتري كان يعلمه في أي وقت من هذين الوقتين لم يكن ضامناً. التسليم، فإذا أثب

 الماً الذي حدث ما بين البيع والتسليم، فيجب أن يثبت البائع حتى يسقط عنو الضمان أن المشتري كان ع

 به ووجب به وقت التسليم، فإذا لم يثبت ذلك افترض أن المشتري كان وقت أن تسلم المبيع غير عالم

 الضمان.

قد و يغلب أن يكون المشتري، فإنَّهُ ولما كان جهل المشتري للعيب وقت التسليم شرطاً للضمان، 

جهل العيب اللاحق بالمبيع، قد وقع في غلط جوهري، فتتلاقى دعوى ضمان العيب مع دعوى الغلط، 

 ويكون للمشتري أن يختار بين الدعويين. 

يؤثر في الضمان فيضمن البائع العيب إذا كان المشتري غير عالم وإذا كان علم المشتري بالعيب 

به ولا يضمنه إذا جهله، فإن علم البائع بالعيب لا أثر له في مبدأ الضمان. فالبائع يضمن العيب، سواء 

كان عالماً هو أو غير عالم. ولكن علم البائع بالعيب أو جهله هو يؤثر في الاتفاق على تعديل أحكام 

التشديد أو بالتخفيف أو بالإسقاط. وقد يؤثر أيضاً في مقدار التعويض الذي يستحقه المشتري الضمان ب

 .م بالغشخمس عشرة سنة إذا اقترن العلإلى  بسبب العيب الخفي، وفي إطالة مدة التقادم
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لوقت ا ز لأنههو وقت التسليم أو وقت الفر ب في المبيع ـ العلم الحقيقي ـ و والعبرة بتاريخ العلم بالعي

 .الذي يتاح فيه عمليا للمشترى الاطلاع على العيب

جود بو  بالتالي يقع على البائع عبء إثبات علم المشتري بالعيب أي القول بأن المشتري كان يعلم

ت ذلك، م يثبالإثبات واقعة مادية، يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات، أما إذا لالعيب وقت تسلم المبيع، و 

 .بالتالي وجب على البائع الضمانبالعيب، و  غير عالم افترض أن المشتري 

قه في أما موقف الفقه الإسلامي، فيجعل قبض المشتري للمبيع الذي علم بعيبه بعد العقد مسقطا لح

نه، عفائه الرد، وليس له الرجوع على البائع بالتعويض، أما بالنسبة للبائع، فلا عبرة بجهله العيب أو إخ

م على علمه به دون إخبار المشتري به صدور غش منه أو تدليس، مما ينج يترتب وقدفهو يضمنه دائما 

راط الشريعة الإسلامية شروطا أخرى للعيب الخفي مثل عدم اشت ويضيف فقهاءعنه تشديد مسؤوليته، هذا 

ب العي البراءة من العيب، ألا يزول العيب فبل فسخ البيع، ألا يكون العيب طفيفا، أن تكون السلامة من

 .غالبة في مثل المبيع المعيب
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يجب أن يكون البيع منشئاً للالتزام الفقرة الخامسة. 

 بالضمان
ملها يعني أن البيوع التي تتم بطريق القضاء والبيوع الإدارية التي تتم عن طريق المزاد لا يش

 الضمان. 

 ولا في البيوع مدني سوري " لا ضمان للعيب في البيوع القضائية 422هذا ما جاء في المادة 

 . الإدارية إذا تمت بالمزاد"

ئن، وبيع ء الداوعلى هذا النحو، فإن البيوع القضائية التي تتم بالمزاد كبيع أموال المدين تنفيذاً لوفا

ب أموال القاصر والمحجور عليه بطريق المزاد، لا ينشأ عنها التزام على عاتق البائع بضمان العيو 

رة ه إداة إلى البيوع الإدارية التي تتم عن طريق المزاد، كالبيع الذي تجريالخفية. كذلك الحكم بالنسب

ذه هلحقها من أحد الممولين أو المطالبين بالضرائب.  الحكمة من هذه القاعدة أن  إستيفاءاالضرائب 

 خاطرمللمشتري فحص المبيع فحصاً كافياً يحميه من  راءات طويلة تتيحالبيوع، بما يرافقها عادة من إج

 العيوب، كما أن ما يترتب عليه من مصالح مختلفة يوجب عدم تهديدها بالفسخ وإلغاء ما رافقها من

 إجراءات بما يظهر في المبيع من عيوب. 

عرض ان التإذاً هذه البيوع لا يكون البائع ضامناً للعيوب الخفية ولكنه يبقى على عاتقه التزام بضم

 ولاستحقاق كما مر معنا سابقاً. 

ي البيوع الاختيارية، حتى ولو أجريت بطريق المزاد العلني، كبيع العين الشائعة بالمزاد وذلك أما ف

لعدم إمكانية قسمتها أو البيوع التي تقوم بها الشركات لتصفية موجوداتها، أو البيوع التي تجريها بعض 

، E-bayلقها الموقع الشهير المواقع الالكترونية عن طريق المزاد كما هو الحال بالنسبة للمزادات التي يط
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فتعد هذه البيوع بيوعاً عادية يلتزم فيها البائع بضمان العيوب الخفية إذا ما توافرت شروطها الآخرى على 

 نحو ما اوردنا. 

 خفيأثر وجود العيب ال. المطلب الثاني
 مدني على أنه: 417تنص المادة 

ته بمجرد أن يتمكن من ذلك، وفقاً ذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالإ -1

لم  التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة فإن فيللمألوف 

 يفعل اعتبر قابلًا للمبيع.

العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه  أما إذا كان -2

 د ظهوره، فإن لم يفعل اعتبر قابلًا للمبيع بما فيه من عيب.أن يخطر به البائع بمجر 

 مدني على أنه: 41٨وتنص المادة 

لمبين االوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو  في" إذا أخطر المشتري البائع بالعيب 

 ".412المادة  في

 لمشتري وفيها يرجع ا فيخالحق في ضمان العيب ال لمشتري ينشأ ل خفيإذا توافرت شروط العيب ال

 خفيلعيب اأولًا بإخطار البائع بوجود ال لمشتري ولكن يلزم لذلك أن يقوم ا خفيعلى البائع بضمان العيب ال

 وذلك 

أن يتحقق أولًا من حالة المبيع ثم  لمشتري يجب على اإنَّهُ  مدني 41٨يتضح من نص المادة 

 .خفيمطلوبة للحصول على ضمان العيب الإذن عدة مراحل  ،إخطار البائع ثم رفع دعوى الضمان
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 رجوع المشتري بالضمانإجراءات الفقرة الأولى. 
 إذا تحقق المشتري من العيب الخفي في الشيء المبيع، توجب الضمان على البائع ويكون من حق

ادة المص نالمشتري الخيار بين التنفيذ العيني، إذا كان ممكناً وبين دعوى الفسخ أو التنفيذ بمقابل وفق 

لى مدني سوري إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، وكان له أن يرجع بالضمان ع 41٨

 مدني سوري.  412النحو المبين في المادة 

اله فله أن يطلب التنفيذ العيني إذا كان ممكناً، كطلب إصلاح العيب الذي أصاب المبيع أو ابد

جاز  ملًا،ئع بذلك وكان المشتري لم يعطي البائع الثمن أو لم يدفعه كابشيء آخر مماثل. فإذا لم يقم البا

 مدني سوري.  247والمادة  162التزامه عملًا بالمادة  بتنفيذحتى يقوم البائع  له حق حبس الثمن

لمبينة بالغ اكما يستطيع المشتري إذا كان العيب جسيماً أن يرد المبيع إلى البائع مقابل مطالبته بالم

بيع مع للشيء المبيع، أو استبقاء المكلياً  ري، أي كما لو كان هناك استحقاقاً مدني سو  411مادة في ال

 المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب العيب. 

مبيع عيب توافرت فيه الشروط المتقدمة الذكر، إذا وجد بال -دعوى الضمان وما يسبقها من إخطار 

جب خطار البائع به، ثم له بعد ذلك أن يرجع عليه بدعوى الضمان ويإإلى  وجب على المشتري المبادرة

 رفعها خلال مدة قصيرة والا سقطت بالتقادم.

 إخطار البائع بالعيب . أولاً 
 التزامين:  417يستنتج من نص المادة 

أن يقوم المشتري بفحص المبيع بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، ففحص  .1

توردة يتسلمها المشتري بواسطة وكيلًا له في المستودعات الجمركية في مرفأ بضاعة المس
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تفريغها، لا يتم عملياً في هذه المستودعات، حيث لا يتوافر للتاجر المشتري الوسائل والرؤية 

الكافية لفحص المبيع، فيما يجري عملياً لدى وصول البضاعة الى مستودعاته وبمجرد كشف 

 العيب. 

ية . والسياسة التشريعبمجرد الكشف عنهالمبادرة بإخطار البائع بالعيب  لمشتري يجب على ا   .2

 في ضمان العيب الخفي قائمة على عدم التراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات العيب

رفع دعوى الضمان، لأن الإبطاء في شيء من ذلك قد يجعل إثبات العيب إلى  والمبادرة

منشأه وهل كان موجوداً عند التسليم أو حدث بعده، فيفتح باب عسيرًا، وقد تتعذر معرفة 

يعين، وبخاصة من المشتري فقد المنازعات ويتسع المجال لادعاءات من جهة كل من المتبا

ع للرجو  المبيع عيباً كان موجوداً عند التسليم ويتخذ هذا الادعاء حجةببعد مدة طويلة أن  ييدع

 رتنحسم أوجه النزاع، أوجب المشرع على المشتري أن يبادالصفقة. فحتى يستقر التعامل و  عن

إخطار البائع بالعيب بمجرد كشفه، ثم جعل مدة التقادم في دعوى الضمان قصيرة، فهي إلى 

 لقصيرةللمبيع كما سنرى. وبهذه الإجراءات السريعة والمدد ا التسليم الفعليسنة واحدة من وقت 

ا من الدعاوى التي تتلاقى معها كدعوى الإبطال تتميز دعوى ضمان العيب الخفي عن غيره

 للغلط ودعوى الفسخ لعدم التنفيذ.

إذا تسلم المشتري المبيع، ولو كان به عيب ظاهر أو عيب في حكم الظاهر مما يتمكن  ه،لى أنع

ه بمجرد التسلم قابلًا بالعيب. فقد أعطى مهلة، له فيها، بل يجب علي يُعدمن تبينه بالفحص المعتاد، لم 

فيها، التحقق من حالة المبيع عن طريق الفحص المعتاد، وهذه المهلة حددها المشرع بأنها المهلة المعتادة 

تاجر، فالغالب أن يكون هذا القماش مطوياً، فإذا  وفقاً للمألوف في التعامل. فإذا اشترى شخص قماشاً من

ه بمجرد تسلمه القماش المطوي، وانما المشتري راضياً ب يُعدلم  كان فيه عيب ظاهر أو في حكم الظاهر،
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خلال المدة المألوفة في التعامل نشر القماش  متجره، وفيإلى  منزله أوإلى  يكون ذلك إذا ذهب بالقماش

فلم يجد به عيباً أو وجده عن طريق الفحص المعتاد، فسكت ولم يخطر به البائع في  المطوي وفحصه

قابلًا بما فيها  يُعدلا فإنَّهُ التعامل. وإذا اشترى شخص سيارة،  معقولة، هي أيضاً متروكة للمألوف في مدة

تمضي وفقاً للمألوف في  من عيب ظاهر أو في حكم الظاهر بمجرد تسلمها، بل لابد من مدة معقولة

طريق الفحص المعتاد، فإذا  عيوب عن التعامل يتمكن فيها المشتري من تجربة السيارة وكشف ما فيها من

اً ولم يخطر به البائع في مدة معقولة من وقت كشف العيب وفقاً للمألوف في التعامل، اعتبر وجد فيها عيب

راضياً بالعيب. أما إذا كان العيب الذي بالمبيع عيباً خفياً لا يمكن الكشف عنو بالفحص المعتاد، فإن 

ص بحسب ف أو فحص فني متخصراضياً به إلا إذا كشفه، بطريق فحص فني مألو  يُعدالمشتري لا 

 .الأحوال

م ك من وقت تسلمدة معقولة يحددها المألوف في التعامل بحسب الأحوال، وذل خلالدون إبطاء أو 

 لى يدياً لا حكمياً. ولا يشترط شكل خاص في هذا الإخطار، فيصح أن يكون بإنذار علالمبيع تسليماً فع

شفوياً، ولكن على  محضر، كما يصح أن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل، بل يصح أن يكون 

نه المشتري عبء إثبات حصول هذا الإنذار، ويستطيع أن يثبته بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن لأ

ياً ي راضواقعة مادية. فإذا لم يقع الإخطار في الوقت الملائم، اعتبر المبيع غير معيب أو اعتبر المشتر 

مت لضمان حتى لو لم تكن دعوى الضمان قد تقادبالعيب الذي وجده فيه، ووقع على البائع الالتزام با

 بانقضاء سنة من وقت تسلم المشتري للمبيع على النحو الذي سنبينه فيما يلي. 

قادم فدعوى الضمان تسقط بعدم إخطار المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم بانقضاء سنة الت

 إلا بعد ذلك.ولو وقع الإخطار بعد ذلك بل ولو لم يعلم المشتري بالعيب 
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ب وكل ما يجب على المشتري هو إخطار البائع بالعيب على الوجه الذي بيناه. فلا يجب عليه طل

ذ عيب إمعاينة المبيع بواسطة خبير لإثبات العيب، وان كان من حقه أن يفعل ذلك حتى بعد الدليل على ال

 هو المكلف بإثباته.

فحص المعتاد. كما لو احتاج الكشف معاينة أما في حالة كان العيب من الصعب الكشف عنه بال

يب، دقيقة وتامة والى تجربة طويلة كما لو كان موضوع العقد أجهزة مكيفات أو آلات مصنع معدة للترك

فلا يتمكن المشتري من فحصها بمجرد تسلمها في ميناء الوصول. لذلك لا يتمكن المشتري من فحصها 

ئع عد تركيبها. وبمجرد ظهور العيب يتوجب عليه إخطار الباوبيان فيما إذا كانت معيبة أو لا إلا ب

 مباشرةً، وليس خلال مدة معقولة. 

 دعوى ضمان العيوب الخفية  .ثانياً 
والآن نفرض أن المشتري قد أخطر البائع بالعيب في الوقت الملائم على الوجه الذي بيناه، فهو 

بدعوى ضمان العيب، وهي دعوى صاغها التقنين بعد هذا الإخطار يكون له الحق في الرجوع على البائع 

مدني. والشبه بين  411المدني على غرار دعوى ضمان الاستحقاق الجزئي كما هي مقررة في المادة 

الدعويين واضح، ففي كلتيهما لم تبلغ خسارة المشتري، من جراء الاستحقاق الجزئي أو العيب، أن يضيع 

من قيمته ولكنه جزء قد يبلغ من الجسامة حداً لو كان يعلمه  المبيع كله، بل هو قد ضاع جزء منه أو

وقت البيع لما أقدم على الشراء. فالقانون لم يجد داعياً لتعدد الأحكام في ضمان الاستحقاق وفي ضمان 

أصول واحدة في القواعد العامة. فالواجب إذن في ضمان العيب إلى  العيب، فإن الضمانين مردهما

ضمان الاستحقاق. ومقتضى هذا التطبيق أن العيب الجسيم يكون المشتري مخيرا فيه تطبيق ما تقرر في 

بين الفسخ أو إبقاء البيع مع التعويض عن العيب طبقاً لما تقضي به القواعد العامة، فيعوض المشتري ما 

إلا أصابه من خسارة وما فاته من كسب بسبب العيب. وإذا لم يكن العيب جسيماً، فلا يكون للمشتري 
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التعويض. ويزيد التعويض أو ينقص تبعاً لما إذا كان البائع سيء النية أي يعلم بالعيب، أو حسن النية 

أي لا يعلم به. ففي الحالة الأولى يعوض الضرر المباشر حتى لو لم يكن متوقعاً، وفي الحالة الثانية لا 

 يعوض إلا عن الضرر المباشر المتوقع. 

 ين: فيجب إذن التمييز بين فرض

على  أن يكون العيب جسيماً بحيث لو أن المشتري كان يعلمه وقت البيع لما أقدم :الفرض الأول .１

قدم الشراء، والفرض الثاني أن يكون العيب لم يبلغ من الجسامة هذا الحد بل كان لو علمه المشتري لأ

سالف الحد الإلى  سيماً على الشراء بالرغم من ذلك ولكن بثمن أقل. ففي الفرض الأول، إذا كان العيب ج

ي كان غ التالذكر، كان المشتري مخيرًا بين رد المبيع المعيب وما أفاده منه من البائع والمطالبة بالمبال

رر يطالب بها في حالة الاستحقاق الكلي، وبين استبقاء المبيع مع المطالبة بتعويض عما أصابه من ض

 بسبب العيب. 

ب ن يطالأيبلغ من الجسامة المشار إليها، لا يكون للمشتري إلا إذا كان العيب لم  :الفرض الثاني .２

البائع بتعويض عما أصابه من ضرر بسبب العيب. فالمشتري إذن، عند رجوعه على البائع بضمان 

ا كان لي إذالعيب، لو أن يرد المبيع ويطالب بمبالغ معادلة للمبالغ التي يرجع بها في حالة الاستحقاق الك

ء ستبقالم يختر استبقاء المبيع. أما إذا كان العيب غير جسيم، أو كان جسيماً واختار االعيب جسيماً و 

يرجع على البائع بتعويض عما أصابه من ضرر بسبب العيب. ونذكر الآن في إيجاز فإنَّهُ المبيع، 

ع، يرد ائالبإلى  مدني. ففي حالة رد المبيع 411عناصر التعويض في الحالتين، وفقاً لما جاء في المادة 

ي فبائع المشتري المبيع كما هو بالعيب اللاحق به، ويرد ما أفاده من ثمرات من وقت البيع. ويأخذ من ال

 مقابل ذلك: 
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لنحو اقيمة المبيع غير معيب وقت البيع، مع الفوائد القانونية لهذه القيمة من وقت البيع على  (1

ونية القان محل للمطالبة بقيمة الثمار لأن الفوائدالذي فصلناه في ضمان الاستحقاق الكلى، ولا يكون هناك 

 مقابل هذه الثمار. 

فات المصروفات الضرورية والمصروفات النافعة التي يكون قد أنفقها على المبيع، وكذلك المصرو  (2

 بوجود العيب في المبيع وقت تسليمه للمشتري. الكمالية إذا كان البائع سيء النية أي يعلم

إلى  مان العيب الخفي، وذلك في حالة ما إذا كان البائع قد اضطرهجميع مصروفات دعوى ض (3

 رفع هذه الدعوى ولم يسلم بالتزامه بالضمان عندما أخطره المشتري بالعيب في الوقت الملائم.

بوجه عام التعويض عما لحق المشتري من خسارة أو ما فاته من كسب بسبب العيب على النحو  (4

 ق الكلي. الذي بسطناه في ضمان الاستحقا

ر يض الضر لا يكن مسؤولًا إلا عن تعو  ،إذا كان البائع حسن النية أي لا يعلم بالعيبإنَّهُ  ويلاحظ

غير  مسؤولًا حتى عن الضرر ، يعدالمتوقع الحصول وقت البيع، أما إذا كان سيء النية أي يعلم بالعيب

طالب يه أن بقاء المشتري للمبيع، يكون لالمتوقع، وذلك طبقاً للقواعد العامة في المسؤولية. وفي حالة است

ى إل ئعالبائع بالفرق بين قيمة المبيع سليماً وقيمته معيباً، وبمصروفات دعوى الضمان إذا اضطره البا

 رفعها، وبوجه عام ما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب العيب مع ملاحظة أن يكون البائع سيء

 ير المتوقع كما سبق القول. ويجوز أن يكون التعويض في جعلالنية مسؤولًا حتى عن تعويض الضرر غ

 البائع يصلح العيب إذا كان قابلًا للإصلاح، أو أن يصلحه المشتري على نفقة البائع.
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 هلاك المبيع المعيب. ثالثاً 
سليم ويفرض النص أن المبيع المعيب قد هلك بعد أن تسلمه المشتري، لأنه لو كان قد هلك قبل الت

 لكن تضييق هذا الحكم لا يعفيالعيب.  البائع ولا محل إذن لقيام ضمانعاتق لاكه يكون على فإن ه

 41٩في نص المادة  ءما جاالبائع من الضمان باعتبار التزامه يترتب في ذمته قبل هلاك المبيع وهذا 

ي أن . حتى تنتفي الشبهة فالتي استبقت دعوى الضمان ولو هلك المبيع لأي سبب كان مدني سوري 

هلاك المبيع قد يسقط دعوى الضمان فهلاك المبيع المعيب إذن وهو في يد المشتري لا يسقط دعوى 

 الضمان. فيجوز للمشتري دائماً أن يطالب البائع، بالرغم من هلاك المبيع، بتعويض عما أصابه من

 سيماً ا كان العيب جالضرر بسب العيب على النحو الذي بيناه في حالة استبقاء المشتري للمبيع. أما إذ

لمبيع احد يسوغ للمشتري رد المبيع، فلا يجوز للمشتري الرجوع على البائع بالتعويض الكامل عن كل إلى 

فإنو  فعله. فإذا كان الهلاك بسبب العيب أو كان بسبب أجنبيإلى  إلا إذا كان هلاك المبيع غير منسوب

المشتري على طلب التعويض عن الضرر  فإن كان يسيراً اقتصر حقفعله، إلى  يكون غير منسوب

لبائع يكون له في هذه الحالة أن يطالب االلاحق به من جراء العيب قبل الهلاك. أما إذا كان جسيماً، 

ن بيع لأبالتعويض الكامل على النحو الذي يرجع به في حالة الاستحقاق الكلي، ولا يكون مطالباً برد الم

لهلاك اا كان البائع ما أفاده من المبيع. أما إذإلى  ب أجنبي، وانما يردالرد استحال عليه لا بفعله بل بسب

ومن ثم  فعله،إلى  لا يستطيع الرجوع بتعويض كامل إذ قد تعذر عليه رد المبيع بسبب يرجعفإنَّهُ بفعله، 

ي وجب عليه أن يكتفي بمطالبة البائع بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب العيب على النحو المبين ف

، تعويضوإذا نشأ الهلاك عن فعل المشتري تحمل تبعته ويرجع فقط على البائع بال حالة استبقائه للمبيع.

 كما لو انه اختار الاحتفاظ بالمبيع.

 : بعض ظروف التي قد تطرأ على المبيع المعيب
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وقد يطرأ على المبيع المعيب ظروف أخرى غير الهلاك الذي سبق بيان حكمه، ونذكر من 

 التي قد تطرأ على المبيع المعيب، غير الهلاك، الظروف الآتية:الظروف 

لى إ أو تحولهتصرف المشتري في المبيع المعيب، ومن ثم ظهور عيب جديد بالمبيع بعد التسليم،  

اعد شيء آخر، زوال العيب الذي كان لاحقاً بالمبيع، ونبين في إيجاز ما الذي يؤدي إليه تطبيق القو 

ان ه الظروف. فإذا ظهر عيب جديد بالمبيع بعد التسليم، فظهور هذا العيب إذا كالعامة في كل من هذ

منع بسبب أجنبي لا يمنع المشتري من رد المبيع وأخذ تعويض كامل، لأن هلاك المبيع بسبب أجنبي لا ي

ل من ذلك فأولى ألا يمنع منه تعيب المبيع بعيب جديد بسبب أجنبي. أما إذا كان العيب الجديد بفع

بب لمشتري، كان هذا مانعاً من الرد، ويقتصر المشتري في هذه الحالة على أخذ تعويض من البائع بسا

 . إذا كان سبب العيب يرجع إلى أمر قبل التسليم العيب الجديد مع استبقاء المبيع

وإذا تصرف المشتري في المبيع المعيب، فإن كان تصرفه بعد اطلاعه على العيب، اعتبر هذا 

منياً منه عن ضمان العيب، إلا إذا احتفظ بحقه قبل التصرف وعند ذلك لا يرجع إلا بتعويض نزولًا ض

وعند  ،عن العيب لأنه استبقى المبيع وتصرفه فيه، أو إذا رجع عليه من اشترى منه بضمان هذا العيب

قبل  الرجوع على بائعه. أما إذا كان تصرف المشتري في المبيع المعيبثم ذلك يصح لو هو أيضاً 

بائعه بالعيب، إذ يتعذر عليه أن إلى  لا يستطيع في هذه الحالة رد المبيعفإنَّهُ اطلاعه على العيب، 

يسترده ممن اشتراه وهو ضامن للتعرض، والاسترداد والضمان لا يجتمعان كما سبق القول. فلا يبقى أمام 

بسبب العيب على الوجه الذي المشتري الأول إلا الرجوع على بائعه بتعويض عن الضرر الذي أصابه 

بيناه. وهذا ما لم يرد المشتري الثاني المبيع بالعيب، فعند ذلك يستطيع المشتري الأول هو أيضاً أن يرد 

1المبيع على بائعه بنفس العيب ٨ 4  . 

                                  
1 ٨  تفاع أو حق رهن.وكتصرف المشتري في المبيع المعيب ترتيبه عليه حقاً للغير، كحق ارتفاق أو حق ان 4
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، فإن شيء آخر، فإذا كان هذا التحول بفعلهإلى  إذا تحول المبيع المعيب وهو في يد المشتري أما 

 عه على العيب تحمل البائع الضمان، وان كان قبل اطلاعه على العيب امتنع الرد ولمكان بعد اطلا

يستطع المشتري الرجوع على البائع إلا بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب العيب. وإذا كان هذا 

د جر ه مالتحول بسبب أجنبي لم يمنع التحول الرد، لأن الهلاك بسبب أجنبي لا يمنع الرد فأولى ألا يمنع

 التحول.

ثم لا يرجع العيب الذي كان لاحقاً بالمبيع، وكان هذا العيب بطبيعته موقتاً  وفي حال زوال

غير رجعة فيزول الضمان بزوال إلى  بضمان العيب، لأن سبب الضمان قد زالالمشتري على البائع 

1سببه ٨ ٥  . 

 

 تقادم دعوى ضمان العيب الخفي .رابعاً 
دعوى ضمان العيوب الخفية مدة قصيرة وذلك حتى يستقر التعامل  نرى من ذلك أن مدة التقادم في

ولا يكون البائع مهدداً بهذا الضمان أمداً طويلًا يتعذر بعدهُ التعرف على منشأ العيب وهل هو قديم 

فيضمن أو حادث فلا يضمن. والمدة كما نرى سنة واحدة تسري من وقت تسلم المشتري للمبيع، ففي هذا 

الممكن للمشتري أن يفحص المبيع ليتبين ما إذا كان فيه عيب موجب للضمان. ومتى الوقت يصبح من 

انقضت السنة سقطت بالتقادم دعوى ضمان العيب الخفي، حتى لو كان المشتري لم يعمم بالعيب إلا بعد 

ي انقضاء هذه السنة، فقد أراد المشرع أن يستقر التعامل كما قدمنا، فمتى سلم البائع المبيع للمشتر 

                                  
1 ٨ من هذا التقنين بأن " تسقط دعوى الرد إذا زال  4٥٩وقد نص تقنين الموجبات والعقود اللبناني على هذا الحم صراحة، فقضت المادة  ٥

لحكم إذا ى هذا ار العيب قبل إقامة دعوى الفسخ أو دعوى تخفيض الثمن أو خلالها، وكان هذا العيب بطبيعته موقتاً وغير قابل للظهور ثانية. ولا يج
 كان العيب قابلًا بطبيعته لمرجوع ".
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استقرار الصفقة، غير إلى  وانقضت سنة على هذا التسليم أمن البائع تبعة ضمان العيب الخفي واطمأن

 ما إذا كان المشتري سيطلع فيما بعد على عيب في المبيع.إلى  أبه

ن لا ممدة السنة يجوز قطعها وفقاً للقواعد المقرر في قطع مدد التقادم، ولكنها لا توقف في حق 

ثله ئب يمهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية، ولو لم يكن له ناتتوافر فيه الأ

 قدمة.قانونياً، لأن المدة لا تزيد على خمس سنوات. وتوقف المدة إذا وجد سبب موقف غير الأسباب المت

ى مدة قادم علالتيَت ِّم  أنْ لا يجوز الاتفاق على إنَّهُ  ولا يجوز الاتفاق على تقصير هذه المدة، لأن الأصل

لشأن اهذا  أقل من المدة التي عينها القانون. وإذا كان يجوز الاتفاق على إطالة السنة، فذلك لأنه ورد في

ع أن يلتزم مدني: " ما لم يقبل البائ 420نص صريح، إذ تقول العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 

تقادم في مدني، تبين أن مدة ال 420ذلك الفقرة الثانية من المادة  إلى وإذا أضفنا“. بالضمان مدة أطول 

 ضمان العيب الخفي تكون أطول من سنة في حالتين: 

 و ضمناً إذا اتفق المتعاقدان على إطالة مدة السنة. كذلك يجوز بعد تمام السنة أن ينزل البائع ول

 عن التقادم بعد أن اكتمل، وفقاً للقواعد العامة.

نة من سالمشتري أن البائع قد تعمد إخفاء العيب عنه غشاً، تكون مدة التقادم خمس عشرة إذا أثبت 

الأصل بعد أن خرجنا من نطاق الاستثناء. فإذا كشف إلى  وقت البيع لا من وقت التسليم، رجوعاً 

لعيب االمشتري العيب الذي أخفاه عنه البائع غشاً حتى بعد انقضاء السنة، كان له أن يرفع دعوى ضمان 

 . عشرة سنة من وقت البيع كما قدمنافي خلال خمس 

عل أن تبدأ مدة سريان التقادم السنوي من تاريخ التسليم الفعلي للشيء المبيع للمشتري وهو التاريخ 

الذي يمكن فيه فحص المبيع وكشف عيوبه، لا التسليم الحكمي الذي يقصد به تحمل المشتري تبعة هلاك 

الى المرسل اليه. ففي البيوع الدولية، عندما يتم تسليم البضاعة إلى الناقل في  لهالمبيع أو نفقات ايصا
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لا يعد هذا التسليم في مرفأ الشحن تسليماً فعلياً يبدأ منه سريان التقادم السنوي  FOB أو CIFالبيع 

الجمارك في لدعوى الضمان بل لا بد من اعتبار تاريخ تسليم البضاعة فعلياً إلى المشتري في مستودعات 

 مرفأ الوصول. 

الاتفاق على تعديل أحكام ضمان العيب الفقرة الثانية. 

 الخفي

 تعديل أحكام ضمان العيب الخفي باتفاق خاص  .أولاً 
 أحكام ضمان العيب الخفي، كأحكام ضمان التعرض والاستحقاق، ليست من النظام العام، فيجوز 

بالزيادة أو  –كما في ضمان التعرض والاستحقاق  –د يكون للمتبايعين أن يتفق على تعديلها. والتعديل ق

 بالإنقاص.

ق فالاتفاق على زيادة ضمان العيوب الخفية قد يتعلق بأسباب الضمان أو بمدى التعويض المستح

عند تحقق الضمان. مثل الزيادة في أسباب الضمان كأن يشترط المشتري على البائع أن يضمن له كل 

معه  به له وقت التسليم حتى لو أمكن تنبهه عن طريق الفحص العادي، أو أن يتفقعيب في المبيع لم ينت

ل على إطالة مدة التقادم فتكون أكثر من سنة وقد سبق ذكر ذلك. وضمان البائع صلاحية المبيع للعم

 إنما هو نوع من أنواع الاتفاق على زيادة أسباب الضمان كما سنرى. ومثل زيادة حجم التعويض عند

ن البائع حسن النية، أو أإلى  الضمان كأن يشترط المشتري، إذا ظهر عيب في المبيع يجيز رده تحقق

 ضمان يسترد أعلى القيمتين قيمة المبيع سالماً أو الثمن، فكل هذه الشروط التي من شأنها أن تزيد في

 البائع للعيب الخفي جائزة، ويجب العمل بها.
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أيضاً إما بأسباب الضمان واما بدعوى التعويض، مثل  والاتفاق على إنقاص الضمان قد يتعلق

 و ألاإنقاص أسباب الضمان كأن يشترط البائع على المشتري ألا يضمن له عيباً معيناً يذكره بالذات، أ

مان لا يجوز إنقاص الضإنَّهُ  يضمن له العيوب التي لا تظهر إلا بالفحص الفني المتخصص. وقد قدمنا

ري، تقصير مدة التقادم. ومثل إنقاص حجم التعويض أن يشترط البائع على المشتمن ناحية الاتفاق على 

 لاإأو ألا يرد  إذا رد المبيع المعيب عليه، ألا يرد للمشتري إلا أقل القيمتين قيمة المبيع سليماً أو الثمن،

هر ذا ظإإنَّهُ  قيمة المبيع سليماً دون أن يدفع أي تعويض آخر. وقد يتفق بائع السيارة مع المشتري على

دة معيب في بعض أجزاء السيارة، انحصر الضمان في استبدال أجزاء سليمة بهذه الأجزاء المعيبة خلال 

عيب اً باليشترط لصحتها ألا يكون البائع عالمإنَّهُ  معينة فكل هذه الشروط جائزة، ويجب العمل بها. إلا

لا يستطيع شخص أن يعفي إنَّهُ  نهم، ذلكالذي اشترط عدم ضمان فتعمد إخفاءه عن المشتري غشاً م

 .نفسه باتفاق خاص من المسؤولية عن غشه

 والاتفاق على إسقاط الضمان يكون باشتراط البائع على المشتري عدم ضمانه لأي عيب يظهر في

وجود المبيع. ويصح هذا الشرط، فلا يكون البائع ضامناً لأي عيب يظهر في المبيع، حتى لو كان يعلم ب

 معينة ولكنه لم يتعمد إخفاءها عن المشتري ويكون المشتري في هذه الحالة بمثابة من اشتري  عيوب

نرى ساقط الخيار كما أ رينا في ضمان التعرض والاستحقاق، ويراعي ذلك عادة في تقرير ثمن المبيع. و 

فاءه عن من ذلك أن شرط إسقاط الضمان لا يصح إذا كان البائع عالماً بعيب في المبيع وتعمد إخ

 .يقع باطلاً عن الغش وهذا  تههذه الحالة قد اشترط عدم مسؤولي المشتري غشاً منه، لأنه يكون في
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 ضمان البائع صلاحية المبيع للعمل .ثانياً 
 مدني على أنه: 423تنص المادة 

ن المبيع فعلى المشتري أ في" إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل 

ر، مدة سنة شهور من هذا الإخطا فيمدة شهر من ظهره، وأن يرفع الدعوى  فير البائع بهذا الخلل يخط

 الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره. فيوإلا سقط حقه 

ات في بعض الأشياء الدقيقة الصنع التي يصعب كشف العيب فيها، كالآلات الميكانيكية والسيار  

له  الكهربائية وأجهزة الراديو يشترط المشتري على البائع أن يضمنوالساعات والثلاجات والبطاريات 

ان صلاحية المبيع للعمل مدة معينة، سنة أو سنتين أو نحو ذلك فالمشتري في هذه الحالة يزيد من ضم

البائع، لأنه لا يشترط خلو المبيع من العيوب فحسب، بل يشترط أيضاً صلاحية المبيع للعمل بغض 

 ان فيه عيب أم لا. والذي يعني المشتري في مثل هذه الحالات هو أن يكون المبيعالنظر عما إذا ك

ذه عيب معين. ذلك أن تركيب المبيع في هإلى  صالحاً للعمل ولا يعنيه أن تكون عدم الصلاحية راجعة

 لكالحالات يقتضي عادة دقة فنية، أي خلل فيها يجعل المبيع غير صالح للعمل، دون أن يمكن إسناد ذ

 عيب بالذات ومن هنا يأتي احتياط المشتري، فيحصل من البائع على ضمان صلاحية المبيع للعملإلى 

يع إذا ن المباشترى شيئاً صالحاً للعمل هذه المدة على الأقل، ويغلب أإلى إنَّهُ  مدة معلومة، ويطمئن بذلك

شرط وف في التعامل. وهذا الالمدى المألإلى  صلح للعمل هذه المدة يكون صالحاً للعمل بعد انقضائها

 من القانون المدني، ويجب العمل به. 423جائز ومنصوص عليه في المادة 

 من القانون المدني عن زيادة الضمان بوجه 423ويتميز هذا الضمان الخاص وفق احكام المادة 

 عام فيما يأتي:
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لا ا عيباً، فيكفي أأنه يجعل الضمان شاملًا لأي نوع من الخلل في المبيع حتى لو لم يكن هذ (1

ان أن هذا الضمان لا يمنع ضمان يكون المبيع صالحاً للعمل حتى يتحقق الضمان. وغني عن البي

عيوب الخفية، فيضمن ظهور عيب في المبيع ولو لم يكن من شأنه جعل المبيع غير صالح، كالعيب ال

ومن أهمها أن تكون مدة  في طلاء الساعة الخارجي، فتسري القواعد المقررة في ضمان العيب الخفي

 التقادم سنة لا ستة شهور وان يكون الإخطار في الوقت الملائم لا في مدة شهر.

كفي أن يقترن بمدة معينة يكون فيها البائع مسؤولا عن الضمان، وهي مدة يقدر المشتري أنها ت (2

ه لاك المبيع ذاتلتجربة صلاحية الشيء للعمل إذا كان المبيع ساعة أو سيارة، أو أنها تكفي لاسته

 كاشتراط سنة لصلاحية البطارية الكهربائية.

 أن المدة التي يجب فيها أن يخطر المشتري البائع بالخلل هي شهر من وقت ظهوره، والا سقط (3

ل. الضمان. وفي الضمان العادي لم تحدد مدة للإخطار، بل يكون ذلك في الوقت الملائم كما سبق القو 

 أكثر فق المتعاقدان في الحالة التي نحن بصددها على أن تكون مدة الإخطارولا يوجد ما يمنع من أن يت

د من شهر أو أقل، فأحكام هذا النص ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق على ما يخالفها كما ور 

 صراحة في النص.

أن المدة الواجب رفع الدعوى الضمان خلالها هي ستة أشهر من وقت الإخطار. وفي الضمان  (4

قل المدة اعادي المدة سنة من وقت تسليم المبيع كما قدمنا. ولا يوجد ما يمنع من الاتفاق على أن تكون ال

لتها من ستة شهور. فليست المدة هنا مدة تقادم بل هي مدة سقوط وهي ليست من النظام العام فتجوز إطا

 يجوز ادم، تجوز إطالتها ولاويجوز تقصيرها باتفاق خاص. أما مدة السنة في الضمان العادي فهي مدة تق

 تقصيرها كما سبق القول.
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م ليكون التعويض عادة في هذا الضمان أن البائع يصلح المبيع حتى يعود صالحاً للعمل، وإذا  (٥

 دقيقةيكن قابلا للإصلاح أبدلته بمثيل له يكون صالحاً، ويقصد به ضمان صلاحية المبيع في الأشياء ال

ة مل مدات ونحو ذلك فإذا وجد شرط صريح بضمان البائع لصلاحية المبيع للعكالآلات الميكانيكية والسيار 

خلل معلومة، ثم ظهر خلل أثناء هذه المدة، فالواجب أن يخطر المشتري البائع في مدة شهر من ظهور ال

 والا سقط حقه في الضمان، وأن يرفع الدعوى في مدة ستة أشهر من هذا الإخطار.

مل صحيفتها إخطارا كافياً، ولكن المشتري يعرض نفسه لتحتُعَدُّ و ويجوز رفع الدعوى مباشرة  (6

مصروفات الدعوى إذا سلم البائع حقه. ويلاحظ أن ميعاد الإخطار في هذه الحالة الخاصة قد تحدد 

 إما خلال مدة معقولة أوبشهر، خلافاً لحالة ضمان العيب بوجه عام حيث نص على أن الإخطار يكون 

يعاد ميجوز الاتفاق على تعديل إنَّهُ  . وغني عن البيانقاً لطبيعة الشيء المبيعبمجرد كشف العيب وف

 الشهر والسنة والستة أشهر.

وهي  عامة هي الأحكام العامة الخاصة بنظرية ضمان العيوب الخفية في عقد البيع بصورة تلك

أن القواعد  حيث لي،ذات الأحكام التي تحدد الإطار العام لهذه النظرية في عقد بيع البضائع الدو 

الخفية. ويرى البعض في  العيوب والاتفاقيات الدولية لم تتضمن نصوصًا صريحة ومباشرة خاصة بضمان

لاهاي والأمم المتحدة تستوعب  اتفاقيتي هذا الصدد أن الأحكام الخاصة بحالات المطابقة الواردة في

حالة من حالات المطابقة  يُعديًا منهما أن أ باعتبار نظامي ضمان العيوب الخفية وفوات الوصف معًا،

المتحدة التي قررت التزام البائع بالمطابقة ومسئوليته عن  الأمم المادية. ويبدو الأمر واضحًا في اتفاقية

المشتري حتى ولو ظهر هذا العيب في وقت إلى  انتقال تبعة الهلاك وقت أي عيب في المطابقة يوجد

ة المذكورة تقيم مسئولية البائع بشرط أن يكون العيب قديمًا، وهي بذلك الاتفاقي فإن لاحق. ونتيجة لذلك
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ضمان العيوب الخفية لتوافر شرط قدم العيب، وتؤسس عدم المطابقة على وجود عيب  نظرية تستوعب

 سابق لوقت انتقال المخاطر وهو التسليم

لتي ا الضمانات لية تلكالتطبيقات العملية لضمان العيوب الخفية في عقود بيع البضائع الدو  ومن

الحديث مثل  العصر ظهرت نتيجة للتطور الصناعي والتكنولوجي والتصنيع الهائل لبعض السلع في

ار والموردة على إصد المصنعة العربات والآليات والأجهزة. حيث يتم الاتفاق بين الشركات الرئيسية

هور ستعمال بصورة معقولة وكافية لظللا صلاحيتها ضمان بخلو البضائع من العيوب الخفية، وتحديد مدة

 أي عيب في السلعة أو فوات وصف فيها.

 عديلالاتفاق، باعتبار أن القاعدة القانونية في هذه الحالة هو جواز تإلى  هذا الضمان ويستند

 من النظام العام يُعدالضمان بالاتفاق زيادة أو نقصانًا، حيث أن الضمان المذكور لا  أحكام

عن  البائع ة الأمم المتحدة القاعدة الخاصة بالضمان الاتفاقي حيث قررت مسئوليةاتفاقي وتضمنت

ل الإخلا ومنها إخلال البائع بأي من التزاماته،إلى  أي عيب في المطابقة يظهر بعد التسليم، ويرجع

 بالضمان الذي يقضي ببقاء البضائع خلال مدة معينة صالحة للاستعمال العادي أو للاستعمال الخاص

  .أو محتفظة بصفاتها أو بخصائصها
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 الفصل الثاني

 لمشتريالتزامات ا
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قوم يلعقود من ا تقوم نظرية العقد أساسًا على فكرة تبادل الالتزامات بين الطرفين. وعقد البيع كغيره

 تلكن ائع أ. وقد لاحظنا عند التعرض لالتزامات البي أيضًا على فكرة تبادل الالتزامات بين البائع والمشتر 

طار معها في إ الالتزامات ترتب أحكامًا قانونية خاصة ترتبط بصورة مباشرة بالتزامات المشتري وتدور

وطنية وتتفق التشريعات ال العقد. قانوني موحد. ويلتزم المشتري في عقد البيع بالتزامات محددة بموجب

 وتسلم ورة عامة، وهي دفع الثمنالبضائع بص المختلفة في تحديد التزامات المشتري الرئيسية في عقد بيع

وفات الالتزامات الإضافية مثل التزام المشتري بدفع المصر  البضاعة. وتختلف تلك التشريعات في تحديد

 تحديد أغلب التشريعات بتحديد الالتزامين اللذين سبق ذكرهما وتترك الناشئة عن عقد البيع، حيث تكتفي

 .الالتزامات الإضافية لاتفاق الطرفين

اقية قررت اتف هتمت اتفاقيتا لاهاي والأمم المتحدة بالأحكام الخاصة بالتزامات المشتري، حيثوا 

 .ةتفاقيلاهاي ابتداء التزامات المشتري بدفع ثمن البضاعة وتسلمها على النحو المحدد في العقد وفي الا

 اء فيها وفق ما جأيضًا اتفاقية الأمم المتحدة التزامات المشتري بدفع ثمن البضاعة وتسلم وحددت

 تري المش الاتفاقيتان أيضًا تحديدًا مفصلا للجزاءات التي تترتب على إخلال وتضمنت العقد وفي الاتفاقية

 .بالتزاماته

المواد  فيالتزامات البائع إلى  أحكام عقد البيع بوجه عام من تعريفهالسوري بعد أن تناول المشرع 

ن من التقني ثانيفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الال في مدنيمن التقنين ال 423إلى  41٥من 

 في ثم تحدث عن بعض أنواع البيوع 432إلى  424المواد من  في لمشتري بين المشرع التزامات ا ،مدنيال

وعلى ذلك سوف نتناول التزامات  44٩حتى  447المواد من  فيمرض الموت وبيع النائب لنفسه 

 :هيو  لمشتري ا

 .الثمن الالتزام بدفع -1



3٨٩ 
 

 .الالتزام بدفع نفقات العقد -2

 .الالتزام بتسلم المبيع -3
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 بالوفاء بالثمن لمشتري التزام ا. الأولالمبحث 
لعقد ايعد  عقد البيع فبدونه لا في أساسي، والثمن عنصر الرئيسي لمشتري الثمن محل التزام ا يُعد

 .غيرهاو يجار يز البيع عن المقايضة والهبة والإيفرق البيع عن غيره من العقود فهو يم بيعاً، فالثمن النقدي

 .وسوف نتناول الثمن الواجب الوفاء به

مكانه  –أحكام الوفاء بالثمن . المطلب الاول

 .زمانه –

 الثمن الفقرة الأولى. 
زم فيلت " الثمن في عقد البيع بصورة عامة بأنه: "مبلغ من النقود يتفق عليه طرفا العقد يعرف

 ن بصورةالفقه الإسلامي الثم ويحدد المشتري إلى  البائع مقابل انتقال ملكية المبيعلى إ المشتري بدفعه

ن مونحوهما، مثل بيع كمية من السكر بشيء  والثياب موسعة، حيث يشمل الأعيان القيمية مثل الحيوان

ما  لغالبالحنفية بين المبيع والثمن على أساس أن المبيع في ا جمهور القيميات. وفي هذا الصدد يميز

أنه: امة بعالغالب ما لا يتعين بالتعيين. ويعرف الفقه الإسلامي الثمن بصورة  في يتعين بالتعيين، والثمن

ه الفق وفي تراضى عليه المتبايعان مقابلا للمبيع سواء كان أقل من القيمة أو أكثر منها " "هو ما

 .لنافذ وليس التزامًا ناشئًا عنهملكية البائع للثمن حكمًا مباشرًا للعقد اتُعَدُّ الإسلامي 

عقد البيع، والثمن يكون دائماً نقداً ولا يصح أن  فيبالوفاء بثمن المبيع المتفق عليه  لمشتري يلتزم ا

ويجب  ،ويقابل التزام البائع بنقل ملكية المبيع لمشتري الثمن محل التزام ا يُعديكون الثمن من غير النقود، و 
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وتعيين الثمن أو قابليته للتعيين وأن يكون نقدياً كما  ،ط من قبيل جدية الثمنالثمن عدة شرو  فيأن تتوافر 

 لمشتري الثمن يلتزم اإلى  عقد البيع. إضافة فيأحكام عقد البيع عند الكلام عن المحل  فيسبق إيضاحه 

 لم يتفق الطرفان أو يوجد نص يقضي ما أي ،أو نفقات الوفاء بالثمن بحسب الأصل مصروفاتبدفع 

إلى  الثمن نفقات إرسالهومثال نفقات الوفاء ب مدنيمن التقنين ال 346حسبما تنص المادة  ،لاف ذلكبخ

طريق  أيالمكان الواجب فيه دفع الثمن كرسوم البريد أو رسوم إرسال عن طريق البنك أو  البائع في

 .آخر

لى البائع وإيداعه بإتباع إجراءات عرض الثمن ع لمشتري يقوم ا ،حالة رفض البائع قبض الثمن فيو 

1خزينة المحكمة فيلحساب البائع  ٨ 6  حتى يتخلص من التزامه بالوفاء بالثمن. 

هو الملتزم بدفع الثمن لكن ليس هناك ما يمنع من أن يقوم غيره بالوفاء بالثمن  لمشتري الأصل أن ا

زام بالوفاء من الالت لمشتري الحالتين تبرأ ذمة ا الثمن لحساب ولده ففيلحسابه، كما لو دفع الأب 

1بالثمن ٨ 7 . 

 دفع فوائد الثمنالفقرة الثانية. 
 :على أنه 426تنص المادة 

 المبيع شيءأو إذا سلم ال لمشتري ذا أعذر االفوائد القانونية عن الثمن إلا إ فيلا حق للبائع  -1

 قابلًا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره. شيءوكان ال

 ،ثمن المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا لمشتري ول -2

 .هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره
                                  

1 ٨  .1٥٨، ص 2٩ق، رقم  1٨، مجموعة أحكام النقض س 1٩67 /24/1نقض سوري  6
1 ٨  .   604، ص ٩7رقم  21مجموعة أحكام النقض س 1٩70 /14/1نقض سوري  7



3٩2 
 

ما أ ،لعقدالثمن فور ا لمشتري بدفع فوائد الثمن لا يثور إذا دفع ا لمشتري ملاحظة أن التزام ا ينبغي

 ري لمشتائع اعذر البلا تستحق للبائع إلا إذا أ  هييلتزم بدفع فوائد الثمن و  فإنَّهُ إذا لم يدفع الثمن فور العقد 

د م يوجلالمبيع قابلًا لأن ينتج ثمرات أو أية أرباح أخرى هذا ما  شيءأو إذا سلمه المبيع وكان هذا ال

 .اتفاق أو عرف يقضى بغيره

مادة حسبما يتضح من نص ال الفوائد القانونية هيبدفعها  لمشتري يلتزم ا التيالمقصود بالفوائد 

المسائل  في%  ٥ ،المسائل المدنية في%  4والفوائد القانونية كما هو معروف وسعرها  ،مدني 426

 .مدني 227التجارية وفقاً لنص المادة 

 أو ،هاب لمشتري حالة عدم وجود اتفاق على التزام ا فيبدفع هذه الفوائد القانونية  لمشتري ويلتزم ا

 ذيال بفوائد الثمن فإن هذا الاتفاق هو لمشتري أما إذا كان هناك اتفاق على تحمل ا .عرف يقضى بدفعها

حدود الحد الأقصى  فيتكون  أي%  ٩يحدد بدء سريانها وشروطه وسعر الفائدة بشرط ألا تزيد عن 

 حالة الثمن المؤجل أو فيويغلب أن يوجد هذا الاتفاق  ،مدني 22٨لسعر الفائدة وفقا لنص المادة 

 .الوفاء بالثمن الفوري حالة التأخير في  فيمسقط ويجوز ال

 فيلثمن لنونية يلتزم بالفوائد القا لمشتري بشأن الفوائد فإن ا لمشتري فإذا لم يوجد اتفاق بين البائع وا

 .مدني 426حالتين وفقا للمادة 

 :الحالة الأولى

ئد وقت الأعذار تجب الفوافمن  ،أن يدفعه لمشتري إذا كان الثمن مستحق الوفاء وأعذر البائع ا

ع المسائل التجارية على الثمن وبالطب في%  ٥المسائل المدنية،  % في 4القانونية المحسوبة بسعر 

 التيمة العا ويعد احتساب فوائد قانونية هنا بمثابة استثناء من القاعدة .تستمر هذه الفوائد حتى يوم الدفع

 .مدني 227وقت المطالبة القضائية وفقا للمادة  إلا من ضى بأن الفوائد القانونية لا تسري تق
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 :الحالة الثانية

فوائد رى فالالمبيع قابلًا لأن ينتج ثمرات أو إيرادات أخ شيءوكان ال لمشتري إذا سلم البائع المبيع ل

 لبائعادام امسواء تسلمه بالفعل أم لم يتسلمه  أيتستحق من وقت لتسليم سواء كان التسليم فعلياً أو حكمياً 

 خطره بهذا الوضع.قد وضع المبيع تحت تصرفه وا

ق وكذلك تسح ،وتستحق الفوائد من وقت التسليم إذا كان المبيع منتج ثمرات أو إيرادات بالفعل

النص لم فادات، قابل لإنتاج ثمرات أو إير إنَّهُ  الفوائد حتى لو لم يكن المبيع منتج لثمار أو إيرادات طالما

دات و إيراأ" قابلًا لإنتاج ثمار  إن يكون تجاً لثمار أو إيرادات بالفعل بل قال يشترط أن يكون المبيع من

ئد فتستحق عنه فوا ،أخرى " وعلى ذلك إذا كان المبيع منزلا يصلح للاستغلال أو أرضا تصلح للزراعة

ها نثمرات أو إيرادات م لمشتري قانونية من وقت تسليم المبيع سواء أجر المنزل وزرعت الأرض وتحصل ا

 .وتستحق الفوائد القانونية من وقت التسليم سواء أكان الثمن حالًا أو مؤجلًا أو مقسطاً  .أم لا

 ،ائده الفو بالفوائد القانونية من وقت تسليم المبيع واستحقاق البائع لهذ لمشتري ويرجع سبب التزام ا

 من يقومالبائع في فوائد الثأن حق إلى  ،قابلًا لإنتاج ثمرات أو إيرادات شيءمتى سلمه المبيع وكان ال

ن حق أ المبيع والثمن. ولذلك ،بين يديه ثمرات البدلين لمشتري يأبى أن يجمع ا ذيعلى أساس من العقد ال

و أن أولا يقف جريان هذه الفوائد أن يكون الثمن  ،فوائد ثمن المبيع من يوم تسلمه لمشتري يكون على ا

 جلًا أصلًا أو لعلة طارئة أو يكون محجوزاً عليه أوكأن يكون مؤ  ،يصبح غير مستحق الأداء حالاً 

 . لمشتري محبوساً تحت يد ا

ات من وتتقادم الفوائد المستحقة عن ثمن المبيع القابل لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى بخمس سنو 

نوات خمس ستاريخ استحقاقها بوصفها حقاً دورياً متجدداً، فالمعروف أن الحقوق الدورية المتجددة تتقادم ب

 .مدني 373وفقاً للمادة 



3٩4 
 

 لتكاليف المبيع لمشتري تحمل االفقرة الثالثة. 
وذلك  يتحمل أيضا تكاليف المبيعفإنَّهُ  ،للثمن والفوائد المستحقة لمشتري تحمل اإلى  بالإضافة

 .كالضرائب ونفقات حفظ المبيع وصيانته ونفقات الاستغلال

ه من وعليه تكاليف ،يع ونماؤه من وقت تمام البيعثمن المب لمشتري ل مدني 426فوفقا لنص المادة 

  .هذا الوقت أيضا

هُ فإنَّ  مقابل تملكه للثمار وللنماء فيمن وقت تمام البيع، و  لمشتري فثمار المبيع ونماؤه من حق ا

ذلك " ليراً تبر  ،الأخرى يتحمل تكاليف المبيع لأن هذه التكاليف ضرورية لإنتاج المبيع للثمار أو الإيرادات 

 لأن المبيع لم ينتج هذه الثمرات إلا بعد هذه التكاليف والغرم بالغنم.

 المبيع وعليه تكاليف ،ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع لمشتري تقضى بأن ل التيلكن القاعدة 

 ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف لذلك ووفقا أنها تسري  أي ،قاعدة مكملة هي ،من هذا الوقت أيضا

 .426/2للمادة 
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 أحكام الوفاء بالثمن. المطلب الثاني
ع البائ المبيع إذا لم يوف شيءنتناول مكان الوفاء بالثمن وزمان الوفاء به وحق البائع في حبس ال

 .الثمن

 مكان الوفاء بالثمنالفقرة الأولى. 
 :على أنه مدني 424تنص المادة 

بيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى سلم فيه الم ذيلمكان الا فييكون الثمن مستحق الوفاء  -1

 .بغير ذلك

 يوجد فيه موطن ذيالمكان ال فيوجب الوفاء به  ،إذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيعف -2

 .وقت استحقاق الثمن لمشتري ا

تنفيذ ب تري المش المشتري بتنفيذ التزامه بدفع الثمن في الزمان والمكان المحددين، حيث لا يبرأ يلتزم

ن ما . ولكأحكام البيع وفق لتزامه بالدفع في الزمان المعين، بل يجب أيضًا دفع الثمن في المكان المحددا

 فيه؟هو المكان الذي يلتزم المشتري بدفع الثمن 

حيث يقرر  بالثمن، حكمًا بشأن تحديد المكان الذي يجب فيه الوفاء سوري القانون المدني ال يتضمن

لم يوجد اتفاق أو عرف  ما ن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيعهذا الشأن أن الثمن يكو  في

يقضي بغير ذلك. أما إذا لم يكن الثمن مستحق الوفاء وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي 

دفع أعلاه فإن الثمن يستحق ال سوري لحكم القانون ال . ووفقًايوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن

أيضًا يدفع في نفس فإنَّهُ أن الثمن يدفع في الوقت الذي يسلم فيه المبيع  وحيث في وقت تسليم المبيع،

 المكان الذي
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. الزمانو  لمكانافيه المبيع استنادًا على مبدأ ارتباط التزام التسليم والتزام دفع الثمن من ناحية  يسلم

عين تحديد وقت م حالة تسليم المبيع، ويكون ذلك فيأما إذا كان الثمن مستحق الدفع في وقت غير وقت 

في  لدفع الثمن وتحديد وقت آخر لتسليم المبيع، ففي هذه الحالة يجب دفع الثمن في موطن المشتري أو

 .مكان عمله وقت استحقاق الثمن

ق أو الاتفا في المشتري وفقًا لأحكام قانون المعاملات المدنية بدفع الثمن في المكان المحدد ويلتزم

ن يقرر حالتي القانون  الذي يحدده العرف. أما إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يحدد مكان دفع الثمن فإن

 -وهي: لتحديد المكان تبعًا لزمان دفع الثمن، 

 كانمالأولى: إذا كان الثمن مستحق الوفاء وقت تسليم المبيع، يكون مكان دفع الثمن هو  الحالة

 .المبيع وقت إبرام العقد وجود

دفع  الثانية: إذا كان الثمن مستحق الوفاء في وقت لاحق لوقت تسليم المبيع، يكون مكان الحالة

 .وقت استحقاق الدفع، أي عند حلول الأجلأو مركز أعماله الثمن في موطن المشتري 

ق فإذا ما وجد اتفا ،حالة عدم وجود اتفاق أو عرف يقضى بخلاف ذلك فيالأحكام السابقة  تسري 

ذا لم وإ ،هوإن لم يوجد اتفاق ووجد عرف يحدد مكان التسليم يعمل ب ،كان التسليم فتكون له الأولويةيحدد م

 .السابق ذكرها مدني 42٥ بالمادة يوجد اتفاق ولا عرف تطبق الأحكام الواردة

يع لبمن في االاتفاقيتان الدوليتان لتحديد مكان دفع الث تعرضتأما فيما يتعلق بالبيوع الدولية، فقد 

ن ألشأن لاهاي ابتداء بمكان عمل البائع أساسًا لدفع الثمن، وقررت في هذا ا اتفاقية الدولي، حيث أخذت

 لثمنابدفع الثمن في مكان عمل البائع، وفي حالة عدم وجود مكان عمل للبائع يكون دفع  يلتزم المشتري 

فع دفإن  سليم البضاعة أو المستنداتمكان إقامته المعتاد. وفي الحالة التي يكون فيها الدفع مقابل ت في

 .الثمن يكون في مكان تسليم البضاعة أو المستندات
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ع أو البائ عمل الاتفاقية المذكورة حكمًا خاصًا بمصروفات دفع الثمن في حالة تغيير مكان وتقرر

ات روفمكان إقامته في وقت لاحق لوقت إبرام العقد، حيث تقرر التزام البائع بتحمل الزيادة في المص

 .الخاصة بدفع الثمن الناجمة عن ذلك التغيير

ن م عقدال اتفاقية الأمم المتحدة مكان دفع الثمن بالمكان الذي يحدده العقد، وفي حالة خلو وتحدد

ت ي وقفالدفع  مستحق تحديد المكان فإن المشتري يلتزم بدفع الثمن في مكان عمل البائع. وإذا كان الثمن

ثال أو المستندات، وم البضاعة تندات للمشتري يكون دفع الثمن في مكان تسليمتسليم البضاعة أو المس

 لة هولذلك حالة الدفع بواسطة الاعتماد المستندي مقابل المستندات حيث يكون مكان الدفع في هذه الحا

 .البنك فاتح الاعتماد

مكان ل البائع تغييرالاتفاقية حكمًا خاصًا بالزيادة في مصروفات دفع الثمن الناتجة عن  وتتضمن

ن عمله في فترة ما بين إبرام العقد وقبل وقت استحقاق الثمن، حيث يكون مكان دفع الثمن هو المكا

 الجديد، ويتحمل البائع الزيادة في المصروفات

العقد، فإذا تضمن إلى  لا بالرجوعأص ن تحديد مكان دفع الثمن في عقد بيع البضائع الدولي يكون إ

وإذا لم يحدد العقد مكانًا للدفع فإن المشتري  به، يجب على المشتري الالتزامفإنَّهُ ينًا للدفع العقد مكانًا مع

البائع لأنشطته التجارية وهو المقر الأصلي للتصدير.  مباشرة يلتزم بالدفع في مكان عمل البائع، أي مكان

ة أو المستندات فإن مكان دفع هو ذات الوقت المحدد لتسليم البضاع الثمن وإذا كان الوقت المحدد لدفع

تسليم البضاعة أو المستندات. وفي ذلك يتطابق تحديد مكان دفع الثمن مع زمان  مكان الثمن يكون هو

فيه  يقوم في حالة خلو العقد من تحديد الوقت، حيث يلتزم المشتري بدفع الثمن في الوقت الذي الثمن دفع
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عمليًا لمبدأ تقابل  تطبيقًا المشتري. ويمثل ذلك التحديد البائع بوضع البضائع أو المستندات تحت تصرف

1التزام دفع الثمن مع التزام تسليم البضاعة والتزام تسليم المستندات ٨ ٨ . 

 زمان الوفاء بالثمنالفقرة الثانية. 
قد عامة وفي ع اهتمت التشريعات الوطنية المختلفة بتحديد زمان دفع الثمن في عقد البيع بصورة

لأسس لللدفع أو توضيحًا  بصفة خاصة في الحالة التي لا يتضمن فيها العقد زمانًا محددًابيع البضائع 

 التي يتم بموجبها تحديده.

 :على أنه مدني 42٥تنص المادة 

يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى  ذيلوقت الا فييكون الثمن مستحق الوفاء  -1

 .بغير ذلك

البيع أو آيل من البائع أو إذا خيف على  حق سابق علىإلى  مستنداً  لمشتري فإذا تعرض أحد ل -2

عرض العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع الت فيجاز له ما لم يمنعه شرط  لمشتري المبيع أن ينزع من يد ا

 .هذه الحالة أن يطلب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً  فيومع ذلك يجوز للبائع  ،أو يزول الخطر

 .مبيعال فيعيباً  لمشتري حالة ما إذا كشف ا فيحكم الفقرة السابقة ويسرى  -3

يسلم فيه  ذيالوقت ال أييتضح من هذا النص أن وقت الوفاء بالثمن هو وقت تسليم المبيع 

ويرجع سبب تحديد وقت الوفاء بالثمن بأنه وقت تسليم المبيع حتى يحصل ارتباط بين الالتزامات  ،المبيع

                                  
1 ٨ ع في المكان المتفق عليه في العقد. ولا يُعد المشتري مخلا ويحدد الفقه الإنجليزي القاعدة العامة لمكان دفع الثمن بالتزام المشتري بالدف ٨

صد الطرفين وع إلى قبالتزامه إذا لم يحضر البائع في ذلك المكان لتسلم الثمن أما إذا لم يحدد العقد مكانًا لدفع الثمن، يكون تحديد المكان بالرج
لثمن ولا ا لدفع اوقت إبرام العقد وفي الحالة التي لم يحدد العقد فيها مكانً الذي يمكن استخلاصه من شروط العقد ومن الظروف والملابسات السائدة 

 يمكن تحديده من الظروف والملابسات السائدة وقت إبرام العقد
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حتى " تنفيذ الالتزامات المتقابلة  أي ،بالثمن لمشتري التزام البائع بالتسليم والتزام ا ،لبيعالمقابلة لأطراف ا

 وقت واحد. في

 أن وقتبويختلف هذا الحكم عن حكم القواعد العامة لزمان الوفاء بالالتزام فالقواعد العامة تقضى 

وفاء فوراً بمجرد الأنْ يَت ِّم " يجب إنَّهُ  مدني 344الوفاء بالالتزام هو فور تمام العقد أو كما تقول المادة 

 .أو نص يقضى بغير ذلك ما لم يوجد اتفاق ،ذمة المدين فيترتب الالتزام نهائيا 

 :وعلى ذلك فإننا نفرق بين حالة تحديد وقت لتسليم المبيع وحالة عدم تحديد وقت لتسليمه

 تسليم،ثمن هو هذا الوقت المحدد للحالة عدم تحديد وقت لتسليم المبيع فيكون وقت الوفاء بال ففي

 .مدني 42٥كما سبق أن ذكرنا وفق ما نصت عليه المادة 

رف عحالة عدم وجود اتفاق على تحديد زمان الوفاء بالثمن، أو عدم وجود  فيوتطبق هذه الأحكام 

ا قت، كمالو هذا  فيالوفاء بالثمن  اتفاق يحدد وقت دفع الثمن فينبغي يحدد وقت الوفاء بالثمن. فإذا وجد

لاتفاق افيعمل بهذا  ،آجال معينة فيوقت معين أو أن يدفع الثمن أقساطاً إلى  لو اتفق على تأجيل الثمن

 .بصرف النظر عن وقت تسليم المبيع

 ،ذا الوقته فيالوفاء بالثمن  ينبغيفإنَّهُ وإذا لم يوجد اتفاق ووجد العرف يحدد وقت الوفاء بالثمن 

اصة ذلك يقرر القانون قاعدة خإلى  وإضافة ولا عرف فتطبق الأحكام السابقة.وإذا لم يوجد لا اتفاق 

يعاد دفع الثمن في الميعاد المحدد، حيث يتفق الطرفان على م بالفسخ الحكمي لعقد البيع في حالة عدم

لحالة اه في هذالعقد غير نافذ، ف يُعدالمشتري بدفع الثمن في ذلك الميعاد  معين لدفع الثمن وأنه إذا لم يقم

 لمحدد ولماميعاد الثمن في ال تسليم المبيع ودفع الثمن وجب التنفيذ بهذا الميعاد للوفاء بالالتزامإذا لم يتم 

 .منفسخًا حكمًا يُعديزل المبيع عند البائع فإن العقد 
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 ذبتنفي وفي كل حالة يكون فيها استحقاق الثمن والتسليم واحد، يثور التساؤل، أي من الطرفين يبدا

زم ا التمالتزامه؟ إذ من المتصور أن يتوقف كل منهما عن الوفاء بالتزامه حتى يقوم الطرف الآخر بتنفيذ 

 لمشتري ا، يجب أن يبدأ بالوفاء بالتزامه، فإذا طالب الآخربه، من المرجح أن الطرف الذي يبدأ بمطالبة 

لمبيع. حبس او  التنفيذللبائع الدفع بعدم  البائع بتسليم المبيع وجب عليه أن يبدأ بالوفاء بالثمن، وإلا جاز

بيع تسليم المبولًا بالمقابل إذا طالب البائع المشتري بالوفاء بالثمن، طان عليه أنفاً أن يوفي بتنفيذ التزامه أ

 وإلا جاز للمشتري الامتناع عن دفع الثمن. 

ن في الزمان على أنه يجب على المشتري دفع الثم 16٥1تنص المادة ، في القانون الفرنسي

 والمكان الذين يجب أن يتم فيها تسليم المبيع مالم يتفق على غير ذلك. 

أن  مقتضى هذا النص أنه إذا عين أجل لتسليم المبيع دون تعيين أجل لدفع الثمن، يجوز للمشتري 

 يؤجل دفع الثمن إلى وقت تسليم المبيع. 

مدني مصري، يكون  4٥7المادة  النص في القانون السوري وهو نص المصري، ذاتفي القانون 

 الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يتسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك. 

 ثمأولا ومن  وفي الفقه الإسلامي يكون دفع الثمن حال إبرام العقد، حيث يلتزم المشتري بدفع الثمن

1 والثمن ثانيًالاتسليم المبيع أو المطالبة بتسليم المبيع. ويبطل عقد البيع إذا اشترط فيه  ٨ ٩ . 

وتتفق  وتتضمن الاتفاقيتان الدوليتان أحكامًا خاصة بتحديد زمان دفع الثمن في البيع الدولي.

وتختلف  تحديد الإطار العام الخاص بزمان دفع الثمن على أساس العقد أو العرف. الاتفاقيتان في
                                  

1 ٨ وينص قانون بيع البضائع الإنجليزي على حرية الأطراف المطلقة في تحديد زمان دفع الثمن، ولا يشترط وفقًا للقانون أن يكون لتحديد  ٩
ييف بنود زمان ( منه حكمًا خاصًا بتك 10ان التسليم أي علاقة بنقل ملكية البضاعة أو تاريخ تسليمها. ويتضمن القانون المذكور في المادة ) زم

لك. لى غير ذدفع الثمن، حيث يقرر في هذا الشأن أن البنود الخاصة بتحديد زمان الدفع لا تعتبر من أساسيات عقد البيع ما لم يتفق الأطراف ع
دة لحالات المحدستثناء اوتبعًا لذلك فإنه إذا أخلِّ المشتري بميعاد دفع الثمن، فإن هذا الإخلال لا يعطي البائع الحق مطلقًا في إعادة بيع البضائع با

يع بإعادة  إليه في في القانون التي سبق التعرض لها عند حديثنا عن علاقة التسليم بدفع الثمن والتي تعطي الحق للبائع الذي لم يدفع الثمن
 البضائع.
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إنَّهُ  وتنص اتفاقية لاهاي ابتداء على زمان دفع الثمن.الاتفاقيتان في تحديد الأحكام التفصيلية الخاصة ب

الميعاد محدد بموجب العرف فإن المشتري يلتزم  كان إذا اتفق الطرفان على ميعاد معين لدفع الثمن أو

لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة فإن المشتري  ووفقًا بالدفع في ذلك الميعاد دون اتخاذ أي إجراءات شكلية

العقد. أما إذا لم يحدد العقد ميعادًا معينًا لدفع الثمن، فإن  في ثمن في الميعاد المحدديلتزم بدفع ال

الذي يقوم فيه البائع بتسليم البضائع أو المستندات للمشتري، ويكون  الوقت المشتري يلتزم بدفع الثمن في

المذكورة بالنسبة لعقود بيع الاتفاقية  وتقرر للبائع الحق في ربط دفع الثمن بتسليم البضائع أو المستندات

للبائع إرسال البضائع وله أن يشترط عدم تسليم البضائع أو  أن البضائع الدولية التي تتضمن التزامًا بالنقل

 .المستندات إلا مقابل دفع الثمن

 بضائعال يلتزم المشتري بدفع ثمن البضائع إلا إذا قام البائع بإتاحة الفرصة له كاملة لفحص ولا

 .يتعارض ذلك مع طريقة التسليم أو طريقة الدفع المحددة في العقد ألالعقد، بشرط موضوع ا

دأ ا لمبتطبيقًا واضحً  يمثل ن التحديد الخاص بزمان دفع الثمن الذي قررته اتفاقية الأمم المتحدةإ

فع عاد دالحق للبائع في ربط مي الاتفاقية تقابل التزامات البائع والمشتري في البيع الدولي، حيث تعطي

ضًا له أيالحق في ربط دفع الثمن بالتسليم، و  للمشتري  الثمن بميعاد تسليم البضائع، وفي مقابل ذلك تعطي

 .الحق في عدم دفع الثمن إلا بعد الانتهاء من فحص البضائع

 حبس الثمن في لمشتري حق االفقرة الثالثة. 
 :على أنه مدني 42٥تنص المادة 

حق سابق على البيع أو آيل من البائع أو إذا خيف على إلى  تنداً مس لمشتري فإذا تعرض أحد ل -2

العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض  فيجاز له ما لم يمنعه شرط  ،لمشتري المبيع أن ينزع من يد ا

 .هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً  فيومع ذلك يجوز للبائع  ،أو يزول الخطر
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 .المبيع فيعيباً  لمشتري حالة ما إذا كشف ا فيحكم الفقرة السابقة  يفويسرى  -3

 . حالات الحق في حبس الثمن أولاً 
 :هيحبس الثمن في ثلاث حالات و  فيالحق  لمشتري يكون ل 42٥المادة  نصلوفقاً 

 ي مشتر لفيحق ل ،أو آيل من البائع ،حق سابق على البيعإلى  مستنداً  لمشتري إذا تعرض أحد ل :أولاً 

حق إلى  وكان هذا الغير يستند في تعرضه ،حبس الثمن إذا وقع من الغير تعرض مما يضمنه البائع

  .سابق على البيع ولكنه آيل من البائع

ا إلا إذ ،حبس الثمن من باب أولى إذا كان التعرض صادراً من البائع نفسه لمشتري وكذلك يحق ل

ع مأو إذا كان هناك شرط بعدم الضمان  ،حبس الثمن فلا يحق له ،قد اشترى ساقط الخيار لمشتري كان ا

 .وقت البيع بسبب التعرض لمشتري ثبوت علم ا

ى من أن يحبس الثمن إذا خش لمشتري فيحق ل ،لمشتري إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد ا :ثانياً 

كون ثمن أن تفلا يشترط لتوافر الحق في الحبس لل ،أن ينزع المبيع من يده سواء بصفة كلية أم جزئياً 

يد  أن يكون هناك احتمال لنزع المبيع كلياً أو جزئياً من فيالخشية مبينة على أسباب جدية إنما يك

حق  فيإنما هنا  ،يجب أن يقع التعرض بالفعلإنَّهُ  يشترط فيه ذيهذا بعكس ضمان التعرض ال ،لمشتري ا

 كما لو كان البائع قد باع مالاً  ،من نزع المبيع كله أو بعض من يده لمشتري أن يخشى ا فيالحبس يك

ى باستحقاق المبيع كله أو بعضه حت ن أن يرجع عليه المالك الأصليم لمشتري وخشى ا ،مملوكاً لغيره

ه يع كللكن يجب أن تكون الخشية من نزع المب ،لكن هناك احتمال لهذا الرجوع ،ولو لم يرجع عليه بالفعل

 .لمشتري نفس ا فية على تصور وهمى أو بعضه مبنية على أسباب جدية وليست مبني

كما هو  ،المبيع وكان من العيوب التي تستوجب ضمان البائع فيعيباً  لمشتري إذا كشف ا :ثالثاً 

 :يليالأحوال الثلاثة المتقدمة ما  فيلكن يشترط لحق الحبس  ،ضمان العيوب الخفية فيمقرر 
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 فيفالحق  ،حبس الثمن في لمشتري ية اأحق على عدم لمشتري ألا يكون هناك اتفاق بين البائع وا -

 .من حق الحبس لمشتري يجوز الاتفاق على حرمان ا تاليالحبس لا يتعلق بالنظام العام وبال

ذلك يشترط ألا يكون هناك سبب من شأنه عدم ضمان البائع لاستحقاق المبيع أو للعيوب ك -

 .ساقط الخيار لمشتري كما لو اشترى ا ،الخفية فيه

 ،ذيعد تطبيقاً للدفع بعدم التنفي 42٥المادة  فية أن حق الحبس المنصوص عليه جدير بالملاحظ

لعقود ا فيفإنَّهُ وفقا لها  التي مدني 247المادة  فيوحق الحبس وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها 

ن تنفيذ عمتنع جاز لكل من المتعاقدين أن ي ،الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء

امه بائع التز نفذ الإذا لم يفإنَّهُ وبناء على هذا النص  ،التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به

 لمشتري ل يحق فإنَّهُ بنقل ملكية المبيع وتمكينه من حيازته والانتفاع به انتفاعاً هادئاً دون عوائق أو عيوب 

تى ينفذ بسه حأن يح أياء بالثمن وهو المقابل لالتزام البائع بنقل الملكية أن يمتنع عن تنفيذ التزامه بالوف

  .البائع التزامه

نص خاص  فيحبس الثمن  في لمشتري ولكن المشرع لم يكتف بهذا النص العام ونص على حق ا

 على النحو السابق. مدني 42٥هو نص المادة 

 انتهاء حق الحبس. ثانياً 
 .فيه لمشتري ويسقط حق ا هيحق الحبس ينتفإنَّهُ  مدني 42٥مادة وفقاً للفقرة الثانية من ال

لتعرض أو بزوال خطر الاستحقاق، أو حسم اكما لو انقطع  ،الحبس فيإذا زال سبب الحق  -1

 النزاع المتعلق بالعيب.

ق لاحق، سواء بشكل صريح اتفا فيعقد البيع أو  فيعن حق الحبس سواء  لمشتري إذا نزل ا -2

 الحبس لا يتعلق بالنظام العام كما سبق بيانه. فيلحق ، فاأو ضمني
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 ،يعاء بكافة التعويضات الواجبة إذ ما استحق المبكفيلًا يضمن له الوف لمشتري إذا قدم البائع ل -3

 سواء أكانت كفالة شخصية أو كفالة عينية. 

 جزاء عدم الوفاء بالثمن. الفقرة الثالثة
 نيالعينفيذ طالبة بالتيكون أمام البائع المفإنَّهُ  ،بالثمن لمشتري يوف ا إذا لمفإنَّهُ وفقا للقواعد العامة 

 حبس المبيع كوسيلة لضمان الوفاء بالثمن، وذلك على فيكما أن له أن يستخدم حقه  ،أو فسخ العقد

 :تاليالنحو ال

 حبس المبيع فيحق البائع أولًا. 
 :على أنه 427تنص المادة 

 فيالحال، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستو  فيستحق الدفع ه مإذا كان الثمن كله أو بعض -1

 .لبيعأجلًا بعد ا لمشتري رهناً أو كفالة، هذا ما لم يمنح البائع ا لمشتري ما هو مستحق له ولو قدم ا

لبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق لوكذلك يجوز  -2

 .مدني 273 لأحكام المادة الأجل طبقاً  في لمشتري ا

لى عيد البائع وهو حابس له كان الهلاك  في" إذا هلك المبيع  :على أنه مدني 42٨وتنص المادة 

 ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع". لمشتري ا

حالة ما إذا كان الثمن كله  فيالثمن  ءيفااستحين إلى  وعلى ذلك فإن يحق للبائع حبس المبيع -

 .الحال فيستحق الدفع أو بعضه م

 .أو كفالة هناً ر  لمشتري قدم ا الثمن حتى لو ءاستيفاحين إلى  يحق للبائع أن يحبس المبيع -
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 الأجل في لمشتري بعد البيع ما لم يسقط حق ا أجلاً  لمشتري ولا يكون للبائع هذا الحق إذا منح ا -

 في الأجل. هنا( ي )المشتر وفقاً لها يسقط حق المدين  التيو  مدني 273طبقاً للمادة 

 .لقانون إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقا لنصوص ا -

 .حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاصإلى  بفعله )المشتري(إذا أضعف  -

 .لتأميناتالعقد بتقديمه من ا فيما وعد  هنا( )البائعإذا لم يقدم للدائن  -

 العينيالتنفيذ ثانياً. 
ه على إجبار  يأ ،بدفع الثمن لمشتري لالتزام ا العينيئع أن يطلب التنفيذ فوفقا للقواعد العامة يحق للبا

 لنياد العوبيعها بالمز ، ثم الحجز على أمواله ومنها المبيع ذاته، لمشتري ويكون ذلك بأعذار ا ،الوفاء به

والحصول على الثمن المستحق له من حصيلة هذا  ،أصول المحاكمات المدنيةطبقاً لنصوص قانون 

سواء  ،تري لمشا يه ميزة التقدم به على سائر دائنيوقد منح المشرع البائع امتيازاً على المبيع يعط البيع،

 حالة بيع المنقول. في مدني 1031أكان المبيع عقاراً أم منقولًا، وذلك بمقتضى المادة 

 فسخ العقدثالثاً. 
للثمن، فالمعروف  لمشتري م دفع احالة عد فيللبائع أن يطلب فسخ البيع فإنَّهُ وفقاً للقواعد العامة 

العقود الملزمة للجانبين بالتزامه أثناء تنفيذ العقد،  فيأن الفسخ جزاء يتقرر في حالة إخلال أحد الطرفين 

ولا يتقرر الفسخ إلا  ،بالتزامه بالوفاء بالثمن يحق للبائع أن يطلب فسخ البيع لمشتري إذا لم يوف ا تاليوبال

 فيالحكم بالفسخ أو يرفضه فله السلطة التقديرية  فيحر  من القضاء، والقاضيرفين أو بحكم باتفاق الط

بالالتزام، تبعاً لجسامة الإخلال  آخر الحكم بالفسخ أمر جوازي للقاضيبمعنى  ،الحكم بالفسخ من عدمه
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 1٥٨/1أجلًا للوفاء بالثمن إذا اقتضت الظروف ذلك وفقاً للمادة  لمشتري أن يمنح ا كما يجوز للقاضي

 .مدني

بيع ون المحالة ك فيأما إذا كان المبيع منقولًا فقد نظم المشرع الفسخ  ،هذا إذا كان المبيع عقاراً 

 :تاليمنقولًا على النحو ال

 المبيع المنقول فيالفسخ  .أ
 :على أنه مدني 42٩تنص المادة حيث  بيع المنقول فيصورة خاصة للفسخ 

يع يكون اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المببيع العروض وغيرها من المنقولات إذا  في -1

لم  هذا ماو أعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك إلى  البيع مفسوخاً دون حاجة

م من الأصل أن الفسخ وفقا للقواعد العامة لا يتم إلا باتفاق الطرفين أو بحك .يوجد اتفاق على غيره

رع خرج ن المشولك ،العقد فيبقوة القانون أو بإرادة الدائن وحده إلا إذا اتفق على ذلك وأنه لا يقع  ،القضاء

خاً حيث اعتبر أن البيع يعد مفسو  مدني 42٩حالة خاصة وردت بنص المادة  فيعلى هذه القواعد العامة 

 ن العقدودون أن يتضم ،أعذار أو صدور حكم من القضاءإلى  لصالح البائع من تلقاء نفسه بدون حاجة

ند عللثمن  لمشتري ويقع الفسخ بقوة القانون لمجرد عدم دفع ا ،شرطاً يقضى بوقوع الفسخ بقوة القانون 

 حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك.

ى رة أخر مأن يبيعه  فيومعنى وقوع الفسخ بقوة القانون أن يرد المنقول للبائع ويكون له عندئذ الحق 

طالب أن ي فيودون أن يؤثر ذلك على حقه  ،البائع إخلالًا منه بالتزامه ولا يعد ذلك من جانب ،لحسابه

 .لم يدفع الثمن بالتعويض إخلاله بالتزامه وفقاً للقواعد العامة ذيال لمشتري ا
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 هذه الصورة الخاصة فيأحكام الفسخ ب. 
لا  أي ،ئعواضح من النص فإن انفساخ البيع على هذا النحو لا يكون إلا باختيار البا كما هو -

 دفع الثمنبزامه بتنفيذ الت لمشتري البيع مفسوخاً وأن يطالب ا يُعديتم إلا إذا اختار البائع ذلك فيكون به ألا 

 دفع الثمن. فيعلى الرغم من تأخره 

 .و سندات أو نحو ذلكأسلع أو بضائع أو أسهم  ،يجب أن نكون بصدد بيع المنقول -

 فلا يسرى هذا ،بيع ودفع الثمنتفقا على ميعاد التسليم المقد ا لمشتري يجب أن يكون البائع وا -

م وتسلي كان حالًا لعدم اتفاق الطرفين على تحديد ميعاد لدفع الثمن أي ،الحكم إذا كان البيع غير مؤجل

 المبيع.

م الثمن غير الميعاد المحدد لتسلي بيع المنقول إذا حدد ميعاد لدفع فيكذلك لا يطبق هذا الحكم  -

ال ودفع الح يففيكون التسليم واجباً  ،أو حدد ميعاداً لدفع الثمن دون أن يحدد ميعاد لتسليم المبيع ،المبيع

  .الميعاد المحدد فيالثمن واجباً 

ول ولا أن المنقولات سريعة التداإلى  بيع المنقول فيوترجع الحكمة من هذه الصورة الخاصة للفسخ 

تها تتحمل بطبيع التيبعكس العقارات  ،ات ورفع دعاوى الفسختتحمل الإبطاء في التعامل وطول الإجراء

 هذا البطء وطول الإجراءات.

وبعضها يتعرض للتلف وأخيرا نلاحظ أن حكم المادة  ،أسعارها فيفالمنقولات تتعرض لتقلبات 

 حالة عدم الاتفاق على ما يخالفها. في أمراً وإنما هي قواعد مكملة تسري  ليس مدني 42٩

  



40٨ 
 

 . التزام المشتري بتسلم المبيعثانيالمبحث ال
هو و الثمن،  بعد التزام دفع بيعالالالتزام الأساسي الثاني للمشتري في عقد  مبيعالتزام تسلم ال يُعد

 .ملالتزاالعملية. ونظرًا لأهمية هذا ا الالتزام الذي يقابل ويكمل التزام البائع بالتسليم من الناحية

اً أو زمان إذا لم يعين الاتفاق أو العرف الاتفاق أو العرف مكاناً  مدني على أنه: " 431تنص المادة 

ه دوت المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقل فيلتسلم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه 

 إبطاء إلا ما يقضيه النقل من زمن ".

م يوجد عرف أو اتفاق مدني على أنه: " نفقات تسليم المبيع المشتري ما ل 432وتنص المادة 

 يقضى بغير ذلك ".

لتزام ما الاأم فالالتزام بتسليم المبيع يقع على عاتق البائع كما سبق القول، يختلف التسليم عن التسل

 مدني. 432والمادة  431بتسليم المبيع أو استلامه فهو يقع على عاتق المشتري بنص المادة 

 

 ماهية التزام تسلم البضاعةالمطلب الاول. 
 عها تحتبوض المشتري ويكون ذلكإلى  ذكرنا سابقًا أن البائع يلتزم في البيع الدولي بتسليم المبيع

بق ذكرها لتي سبالصورة ا تصرفه وتمكينه بالتصرف فيها والانتفاع بها. فإذا قام البائع بتنفيذ التزام التسليم

شيء لاعلى عاتق المشتري بتسلم  تزامبتنفيذ التزامه بصورة كاملة، وينشأ تبعًا لذلك ال فييكون قد أو 

 .التسلم الذي يقوم به المشتري عملية مكملة للتسليم يُعد. و المبيع

 تحت تصرف المشتري للانتفاع بها دون عائق الشيء المبيعالذي يقوم به البائع، ذلك أن وضع 

 .ه من الانتفاع بهاعلى نحو يمكن شيء المبيعيستلزم عمليًا أن يقوم المشتري بالاستيلاء فعلا على ال
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 ذه وفقتنفي ليس حقًا للمشتري يمارسه باختياره، وإنما هو التزامًا يجب عليه شيء المبيعوتسلم ال

الصورة المطلوبة، ويتمثل في التصرف الايجابي الذي يقوم به المشتري بإدخال المبيع تحت تصرفه 

 مبيعتسلم البلم ينص على التزام المشتري  دنيالقانون المونلاحظ أن  باعتباره إجراء مقابلا ومكملا للتسليم

 .كميوالح بصورة مستقلة، وإنما ينص عليه بوصفه التزامًا مكملا ومقابلا لالتزام البائع بالتسليم الفعلي

في إطار تحديد القانون المدني التزام المشتري بتسلم المبيع في إلى  وقد جاءت الإشارة أيضًا

بدفع الثمن عند التعاقد وقبل  الثمن، حيث قرر في هذا الشأن التزام المشتري  القانون لالتزام المشتري بدفع

ذلك تقرير القانون لالتزام المشتري  تسلم المبيع أو المطالبة به ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. ويعني

ون أيضًا بعض وبين القان .سابقًا لتسلم المبيع بدفع الثمن والتزامه بتسلم المبيع على أن يكون دفع الثمن

1الأحكام الخاصة بمكان تسلم المبيع ٩ 0 . 

يكون قد قام بتنفيذ التزامه بالقبول، وليس له بعد ف كانتبأي صورة  شيء المبيعفإذا قبل المشتري ال

 أو المطالبة بالتعويض شيء المبيعذلك حق رفض ال
                                  

1 ٩  وينص قانون بيع البضائع الإنجليزي على التزام المشتري بقبول البضائع ودفع الثمن كالتزامين مقابلين لالتزام البائع بتسليم البضائع. 0

تعني و   Taking delivery  وتعني قبول البضائع ويستخدم في مواضع أخرى عبارة  Acceptance  ونلاحظ أن القانون الإنجليزي يستخدم عبارة

ائع لالتزام الب ة المكملتسلم البضاعة  وتجدر الإشارة إلى أن القانون الإنجليزي يورد العبارتين المذكورتين أعلاه لتحديد التزام المشتري تجاه البضاع

حو موحد " ري على نن القانون يتناول التزام المشتبالتسليم دون تمييز واضح يؤدي إلى تشكيل العبارتين لالتزامين مستقلين للمشتري. وبمعنى آخر فإ

Taking delivery"  "، والتزامه بتسلمهاAcceptance" يم البضاعة، غير بقبول البضائع يشكل التزام المشتري المقابل والمكمل لالتزام البائع بتسل

قبلها، أو  يكون قد عمليًا في تسلم البضاعة لفترة ما في حين أنه أن التطبيق العملي يوضح أن هنالك فرقًا بين العبارتين، ذلك أن المشتري قد يفشل

 العكس حيث يكون قد قبل البضائع في الوقت الذي يفشل في تسلمها.

 وقد حدد القانون الإنجليزي ثلاث حالات لقبول المشتري للبضائع هي 

 أولا: عندما يخطر المشتري البائع بأنه قبل البضائع.

 ضائع.مشتري بفعل تجاه البضائع بعد تسليمها له بواسطة البائع، ويتعارض هذا الفعل مع ملكية البائع للبثانيًا: عندما يقوم ال

 ثالثًا: عندما يحتفظ المشتري بالبضائع بعد انقضاء مدة محددة معقولة بدون أن يخطر البائع برفضه للبضائع.
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ت يقرر وفي نفس الوق شيء المبيعيقرر التزام المشتري بقبول تسلم ال الفقهأن إلى  وتجدر الإشارة

 .التسليمإذا أخل البائع بالتزاماته الخاصة ب هحقه في رفض

 لابإخطار البائع بصورة صريحة ومؤكدة بأنه شيء المبيع ويكون للمشتري في هذه الحالة رفض ال

 ينكر ملكية البائعإنَّهُ  يصدر من المشتري أي فعل يتضح منه ألاشريطة  الشيء المبيعيقبل 

لشيء ل، باعتبار أن الفعل الذي يصدر من المشتري ويفهم منه إنكاره لملكية البائع يعللشيء المب

على شخص  شيء المبيع، ومثال لذلك عرض المشتري بيع اللشيء المبيعيتناقض مع مبدأ رفضه لالمبيع 

لأنه أصدر فعلا يتضح منه إنكاره  شيء المبيعحيث لا يجوز للمشتري في هذه الحالة رفض ال آخر،

 للشيء المبيع.ملكية البائع ل

ض رف شتري ليس للمفإنَّهُ ومطابقتها للعقد  شيء المبيعوفي حالة تنفيذ البائع لالتزاماته بتسليم ال

عطي بائع تلا لعدم صدور مخالفة من البتسلمها فع الشيء المبيعزامه بقبول ، وعليه تنفيذ التشيء المبيعال

 شيء المبيع.الحق للمشتري في رفض ال

مه عن مخالفته لالتزا ولية المشتري ؤ ناحية أخرى فإن القانون يقرر قاعدة خاصة بتحديد مسومن 

الحالة  يكون المشتري في هذه عندما يكون البائع مستعدًا وراغبًا في تسليمها، حيثالشيء المبيع بتسلم 

ك تكاليف تسلم البضاعة، ويتحمل كذل لا عن أي خسارة تحدث للبائع بسبب إهماله أو رفضه فيؤو مس

ت ا كان. ولا يحرم البائع وفقًا لهذه القاعدة من حق الفسخ إذشيء المبيعالتخزين والعناية الخاصة بال

 .مخالفة المشتري بإهماله أو رفضه تبرر ذلك

القانونية الخاصة بتنفيذ  وقبولها بغرض تحديد الآثار الشيء المبيعمن الضروري التمييز بين تسلم 

تسلم البضاعة هو تصرف  لذلك فإنوحقوقه التي تتعلق بها أيضًا.  الشيء المبيعه المشتري لالتزامه تجا

به كالتزام مقابل للتسليم. أما القبول فهو نتيجة قانونية  قانوني إيجابي ظاهر يجب على المشتري القيام
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رة كاملة وتكون حجة عليه تأكيدًا منه بتنفيذ التزام التسلم بصو  تترتب على التسليم تصدر من المشتري 

الاكتفاء بعبارة يمكن بمطابقته للعقد. وبرغم هذا التمييز بين العبارتين ف واقتناعه شيء المبيعوعدم رفضه لل

الشيء التزام المشتري المقابل والمكمل لالتزام البائع بالتسليم، ولا داعي لاستخدام قبول  التسلم لتحديد

 المشتري. اديًا للاضطراب اللفظي وتوحيدًا لالتزاماتمنعًا للخلط وتف البيعوبصفة خاصة في عقد  المبيع

 قد بيعفي ع وقد اهتمت قواعد الانكوتيرمز واتفاقيتا لاهاي والأمم المتحدة بالتزام تسلم البضاعة

م التزا قواعد الانكوتيرمز البضائع الدولي باعتباره التزامًا أساسيًا من التزامات المشتري، حيث قررت

بائع ام العة في كافة أنواع البيوع الدولية التي حددتها كالتزام مستقل ومكمل لالتز المشتري بتسلم البضا

 بالتسليم

ررت حيث ق جانب التزامه بدفع الثمن،إلى  وتضمنت اتفاقية لاهاي التزام المشتري بتسلم البضاعة

د وأحكام يحدده العق في هذا الشأن أن المشتري يلتزم بدفع ثمن البضاعة وتسلمها على النحو الذي

بضاعة وشرحت الاتفاقية ماهية التزام تسلم ال Taking deliveryعبارة واستخدمت الاتفاقية  الاتفاقية،

تسلم ضروري بغرض تمكين البائع من تسليم البضائع، والتزامه ب بأنه التزام المشتري بالقيام بكل عمل

 .البضائع فعً  لا وسحبها من حيازة البائع

اقية الأمم المتحدة المبدأ العام لالتزام المشتري بتسلم البضائع باعتباره التزامًا وبنفس النهج قررت اتف

 وبينت الاتفاقية المذكورة ماهية التزام تسلم البضائع بتحديدها لعناصر هذا الالتزام يلي التزامه بدفع الثمن

الذي يقوم  لعمل الإيجابيبنفس الصورة العامة التي حددتها اتفاقية لاهاي مع الاختلاف في تحديد معيار ا

المشتري بالقيام بكل عمل  عليه تنفيذ الالتزام. وقررت اتفاقية الأمم المتحدة أن تسلم البضاعة يكون بالتزام

عملية تسليم البضائع، وأيضًا التزامه  يتوقع قيامه به في حدود المعقول بغرض تمكين البائع من تنفيذ
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مكان خاص به هو أيًا كان ذلك إلى  البائع ان وجودها لدىبتسلم البضائع فعً  لا أي سحبها من مك

 .المكان مخزن أو غيره، بشرط أن يكون تحت تصرفه

يكمن  لبضاعةتسلم ا الفرق بين اتفاقية لاهاي واتفاقية الأمم المتحدة بالنسبة لتحديد ماهية التزام إن

 البائع من إكمال عملية مكينتإلى  في تحديد معيار العمل الإيجابي الذي يقوم به المشتري ويؤدي

 ت الذيضروري لإتمام التسليم في الوق التسليم، حيث تحدد اتفاقية لاهاي العمل الإيجابي بمعيار ما هو

 .المعقول، أي وفقًا لمعيار الشخص العادي تحدده اتفاقية الأمم المتحدة بمعيار المتوقع في حدود

املة صورة كب قًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة يرتبطويتضح لنا أن التزام المشتري بتسلم البضاعة وف

سلمها ائع وتفي قبول البض ومباشرة بالتزام البائع بالتسليم. وتبعًا لذلك فإن الاتفاقية تقضي بحق المشتري 

حو نة على إخلاله بالتزام التسليم والمطابق أو رفضها في كل حالات إخلال البائع بالتزاماته حتى في حالة

لة العقد، حيث يكون له رفض البضائع في هذه الحا ثل تسليمه البضائع قبل الموعد المحدد فيسلبي، م

مية وتسليمها في الميعاد المحدد. كذلك للمشتري حق رفض الك وعلى البائع إعادتها على نفقته الخاصة

 الرفضبالمشتري  وتسلم الكمية المحددة في العقد فقط، وينحصر خيار الزائدة التي يقوم البائع بتسليمها

لك من ذ نخلص في هذه الحالة بالنسبة للكمية الزائدة فقط دون الكمية المتفق عليها والتي يلتزم بتسلمها

لى ذلك عستنادًا لالتزام البائع بالتسليم، وا الالتزام المكمل والمقابل يُعدأن التزام تسلم البضاعة إلى  كله

حو نة على )التزام المشتري بالقيام بالأعمال الإيجابي تسلم هوالمبدأ يكون المفهوم الشامل والنموذجي لل

 معقول بغرض تمكين البائع من

 .وضع البضائع تحت تصرفه للسيطرة عليها والانتفاع بها وإدخال البضائع فعً  لا في حيازته(
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 الشيء المبيعمكان وزمان تسلم المطلب الثاني. 
لزمان وا كان والزمان المحددين. ولأهمية تحديد المكانفي الم شيء المبيعيلتزم المشتري بتسلم ال

 فيهما شيء المبيعالمشتري بتسلم ال اللذين يلتزم

 شيء المبيعمكان تسلم الالفقرة الاولى. 
إن لذلك ف ام. وتبعً التزامًا مكملا لالتزام البائع بالتسلي يُعد شيء المبيعذكرنا سابقًا أن التزام تسلم ال

 لتسلم يتمار أن في المكان الذي يلتزم البائع بتسليمها فيه، باعتبا شيء المبيعا بتسلم الالمشتري يلتزم غالبً 

 .بعد التسليم مباشرة دون تأخير

لعقد يقضي به ا أن أغلب التشريعات الوطنية تحدد مكان التسليم بالمكان الذيإلى  وتجدر الإشارة

راعاته موجب على المشتري  العقد مكانًا للتسلموهو المكان الذي يلتزم المشتري بالتسلم فيه، فإذا حدد 

 وتنفيذ التزامه بالتسلم في ذلك المكان المعين الذي يقرره العقد

نص  وإذا لم يحدد العقد مكانًا للتسلم فإن تحديد المكان يكون وفقًا لما يقضي به العرف. وقد

د ن تحديالعقد خاليًا م فإذا جاء على أن مكان تسليم المبيع يكون وفق ما تضمنه العقد، القانون المدني

 يعل المباستلزم العقد أو العرف إرسا مكان التسليم يكون تسلم المبيع في محل وجوده وقت العقد. أما إذا

تناسب وهذا الحكم ي المشتري إلى  توصيل المبيع المشتري فإن التسلم يكون في المكان الذي يتم فيهإلى 

طن في مو  شيء المبيعفيها أو يستلزم العرف التجاري تسليم ال نامع البيوع الدولية التي يتفق الطرف

 في موطن المشتري. المشتري، حيث يكون التسلم أيضًا

  في عقد بيع البضائع الدولي بالمكان الذي يقضي به العقد. شيء المبيعويحدد مكان تسلم ال
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لم  ذاإي ذلك المكان. أما فإذا اتفق الطرفان على مكان معين فإن المشتري يلتزم بتسلم البضائع ف

تسليم ائع بيحدد العقد مكانًا معينًا للتسلم فإن المشتري يلتزم بتسلم البضائع في المكان الذي يلتزم الب

 .البضائع فيه، وهذا ما قضت به اتفاقيتا لاهاي والأمم المتحدة

يه. فتسليم بال البائع وقررت قواعد الانكوتيرمز التزام المشتري بتسلم البضائع في المكان الذي يلتزم

ك حددت ا لذلوقد رأينا سابقًا أن القواعد المذكورة حددت مكان التسليم في كل أنواع البيوع الدولية، وتبعً 

 ن تحديدمفي حالة خلو العقد إلى إنَّهُ  وتجدر الإشارة مكان التسلم وربطته بالتسليم في كل هذه البيوع

 د مكانتسلم في مكان التسليم، فإن كافة الأحكام الخاصة بتحديالمشتري بال مكان التسلم وتقرير التزام

 .التسليم في البيع الدولي تطبق على مكان التسلم

 د العقدالذي يحدده العقد، فإذا لم يحد المشتري في البيع الدولي بتسلم البضائع في المكان يلتزم

 مكانًا للتسلم يلتزم بالتسلم في مكان تسليم البضائع.

 الشيء المبيعزمان تسلم انية. الفقرة الث
اريخ ت في الزمان الذي يحدده العقد، فإذا اتفق الطرفان على شيء المبيعيلتزم المشتري بتسلم ال

 طع أوتاريخ قا محدد فإن المشتري يلتزم بالتسلم فيه وليس قبله أو بعده. ويستوي أن يكون الاتفاق على

يعة التسلم خلال أسبوع، أو شهر، أو غير ذلك حسب طب أنْ يَت ِّمخلال فترة زمنية معينة كأن يقال: ب

 .موضوع العقد شيء المبيعال
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التسليم وارتباط  أما إذا لم يحدد العقد زمانًا للتسلم فإن التحديد يكون تبعًا لعلاقة التزام التسلم بالتزام

سليم، بمعنى أن عملية الت كل منهما بالآخر، حيث يكون زمان التسلم هو زمان التسليم وفق ما تقتضيه

1يكون التسلم فور التسليم مباشرة إلا في حدود ما تتطلبه علمية التسليم من تنفيذ كامل ٩ 1 . 

في حالة يحدده العقد. و  زمان التسلم في البيع الدولي يكون أولا وفق الميعاد الذي إن يمكن القول

ئع في تري يلتزم بتسلم البضاالمش عدم تحديد العقد لزمان معين يكون تحديده وفق زمان التسليم، أي أن

قه تستغر  حسب ما تقتضيه عملية التسليم وما الوقت الذي يقوم فيه البائع بتسليمها له أو عقب ذلك مباشرة

 معقولة من التسليم. من وقت مع مراعاة أن يكون التسلم عقب فترة

مشتري لل لثانيالالتزام ا ديُعأن هذا الالتزام إلى  شيء المبيعبالنسبة لالتزام تسلم الكما يمكن القول 

 ي بالقياملمشتر ا)التزام  في البيع الدولي، وهو الالتزام المقابل والمكمل لالتزام البائع بالتسليم. ويقصد به:

ا البضائع تحت تصرفه للسيطرة عليه بالأعمال الإيجابية على نحو معقول بغرض تمكين البائع من وضع

 ي حيازته(.والانتفاع بها وإدخال البضائع فعلا ف

عرف إذا لم يعين الاتفاق أو الإنَّهُ  حيث نصت على 431المادة  يفالسوري وهذا ما نص المشرع 

يع، قت البالمكان الذي يوجد فيه المبيع و  فيمكاناً أو زماناً لتسلم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه 

ون ي التزاماً بأن ينقل المبيع دليس هذا فقط وإنما علاوة على ذلك فإن المشرع قد فرض على المشتر 

 يحدد مكان التسلم. إبطاء إلا ما يقتضه النقل من زمن. كل هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف

حيث يلتزم  تنفيذ الالتزام في المكان والزمان المحددين وفقًا لأحكام البيع الدولي،أنْ يَت ِّم ويجب 

بالتسلم في مكان  لم يحدد العقد مكانًا للتسلم يلتزم المشتري بالتسلم في المكان الذي يحدده العقد، فإذا

                                  
1 ٩ تسلم، إلا أن الفقه الإنجليزي استقر على ربط زمان التسلم بزمان لم يتعرض قانون بيع البضائع الإنجليزي صراحة لتحديد زمان ال 1

، ين ومتقابلينن متزامنالتسليم في حالة عدم وجود اتفاق يحدد زمان التسلم، حيث يكون التزام البائع بتسليم البضائع والتزام المشتري بتسلمها التزامي
 ويكون التسلم مكمً  لا للتسليم.
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يحدده العقد. وفي حالة خلو  تسليم البضاعة، وبالنسبة للزمان فإن المشتري يلتزم بالتسلم في الوقت الذي

التسليم مباشرة مع مراعاة ما تستلزمه  العقد من تحديد الزمان يكون التسلم وفقًا لزمان التسليم، أي عقب

 ليم من وقت.عملية التس

لدولي اللبيع  وتبرز لنا في هذا الصدد علاقة التزام تسلم البضاعة بالجوانب المالية والاقتصادية

قد. ا العاقتصاديات هذ وتأثيره المباشر عليها، ويتضح ذلك من التأثير الإيجابي لتنفيذ هذا الالتزام على

م ك أن عداقتصادية سلبية في البيع، ذل آثار إحداثإلى  ومن ناحية أخرى فإن الإخلال بهذا الالتزام يؤدي

ثل في خسائر كبيرة تلحق بطرفي العقد تتمإلى  تسلم المشتري للبضائع التي يقوم البائع بتسليمها يؤدي

بد أو تك تلف البضائعإلى  الأرضيات، وغيرها. وقد يؤدي أحيانًا الغرامات التأخيرية ورسوم الميناء وأجرة

ضع و لازمة لحفظها، ولذلك كان تحديد التزام التسلم في مقابل التسليم بغرض  البائع مصروفات إضافية

 لالتزامات الطرفين، وعدم تسبيب تكلفة زائدة أو خسارة لأي منهما. حد نهائي

 نفقات تسلم المبيعالمطلب الثالث. 
 فيفإن المشتري هو الذي يتحمل نفقات تسلم المبيع بحسب الأصل، ويدخل  432وفقاً للمادة 

أو  مكان المشتري، أو ما يعرف بمصاريف المشالإلى  نفقات تسلم المبيع مصاريف نقله من مكان التسلم

يع أي مكان آخر يريده المشتري أما نفقات التسليم فهي تقع على البائع كمصاريف حزم المبإلى  نقله

به  لموجودمفاتيح المكان اونفقات الوزن والمقاس والكيل والعد، ومصاريف إرسال مفاتيح الدار المبيعة أو 

 المشتري والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المبيعة التي يستوردها البائع.إلى  المبيع

أما نفقات التسلم فهي تقع على المشتري تطبيقاً للقواعد العامة التي تقضى بأن الوفاء على المدين 

مدني، ومع ذلك فقد نص المشرع على  346ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك وفقاً للمادة 

مدني. لكن النص على تحمل المشتري  432تحمل المشتري لنفقات تسلم المبيع بنص خاص في المادة 
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حالة  فيلنفقات التسلم لا يتعلق بالنظام العام، فهو نص مكمل وليس أمر، وبالتالي لتسرى هذه الأحكام 

 عدم وجود اتفاق أو عرف بخلاف ذلك.

 الجزاء على عدم تسلم المشتري للمبيع:لرابع. المطلب ا
 د مخلاً يعفإنَّهُ إذا لم يتسلم المشتري المبيع رقم وضعه تحت تصرفه من قبل البائع وإعلامه بذلك 

 :يرتب المشرع على ذلك جزاء يتمثل فبالتزامه بالتسلم للمبيع وقد 

مه استلا ليم وأعذره البائع بضرورةانتقال تبعة هلاك المبيع على عاتق المشتري طالماً حل وقت التس

 ولم يتسلمه رغم ذلك.

 كذلك يكون للبائع وفقاً للقواعد العامة أن يطلب التنفيذ العيني وله أن يطلب فسخ العقد.

 التنفيذ العينيالفقرة الأولى. 
ك يكون ن، كذلفللبائع أن يطالب المشتري بالتنفيذ العيني، أي بأن يتسلم المبيع وفقاً لما رسمه القانو 

اً وفق د(وجكان المبيع عقاراً أو شيئاً معداً للبقاء حيث  )إذاللبائع أن يطلب وضع المبيع تحت الحراسة 

 )أيين مكان وجوده جاز للمد فيمدني، إذا كان المبيع معيناً بالذات وكان الواجب أن يسلم  334للمادة 

 فيه أن يحصل على ترخيص من القضاء أي بعد أعذار  )المشتري(بعد أن ينذر الدائن بتسلمه  البائع(

حت تإيداعه. فإذا كان هذا الشيء عقاراً أم شيئاً معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه 

 الحراسة.

استها إيداعها أو حر  فيكذلك إذا كان المبيع من الأشياء التي تتلف بسرعة أو تكلف نفقات باهظة 

 خزانة المحكمة. فيان القضاء وأن يودع الثمن أن يبعها بالمزاد العلني بعد استئذ
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اء أن مدني التي تقضى بأنه " يجوز للمدين بعد استئذان القض 33٥ويأتي هذا تطبيقاً لنص المادة 

تها حراس إيداعها أو فييبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف، أو التي تكلف نفقات باهظة 

ا ذلك إذو بعض الحالات  فيمة. لكن لا يجوز بيع تلك الأشياء بالمزاد العلني وأن يودع الثمن خزانة المحك

اع البورصات فيجب أن يب فيالأسواق أو إذا كان التعامل فيه متداولًا  فيكان الشيء له سعر معروف 

لعلني امزاد بالممارسة بالسعر المعروف وليس بالمزاد، لكن إذا تعذر بيعها بالممارسة فإنها تباع بطريقة ال

 مدني. 33٥وذلك وفقاً لما تقضى به المادة 

 المطالبة بالفسخالفقرة الثانية. 
ذا هيكون للبائع أن يطلب من القاضي الحكم بفسخ البيع إذا لم يتسلم المشتري المبيع وإن كان 

 الجزاء نادر الحدوث لأن عدم تسلم المبيع لا يصيب البائع بضرر كبير أو جسيم.
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التزام المشتري بنفقات . المبحث الثالث

 ومصروفات العقد
 :على أنه مدني 430تنص المادة 

ا م لمشتري تكون على ا المصروفاتوالتسجيل وغير ذلك من تلك  ،" نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة

 لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك".

 ،دمغة والتسجيلنفقات عقد البيع ورسوم ال مصروفات لمشتري ع قد حمل االمشر معنى ذلك أن 

قة ورقة عرفية أو ور  في، سواء كتب العقد الحاميكأتعاب العقد نفقات العقد نفقات تحرير  فيفيدخل 

السجل  فيالدمغة ورسوم الورقة الرسمية ورسوم الكشف على العقار المبيع  لمشتري رسمية فيتحمل ا

ارات تفرضها القوانين والقر  التيوكذلك رسوم التصديق على التوقيعات ورسوم التسجيل للعقد  ،قاري الع

ى يدة علالمواد المدنية، ومصاريف تطهير الرهون المق فيورسوم التوثيق  ،الصادرة بشأن الرسوم القضائية

على غير  د اتفاقوإنما يتحملها البائع ما لم يوج لمشتري من نفقات العقد ولذلك لا يتحملها اتُعَدُّ العقار لا 

  .ذلك

 لاولكن هذا  لمشتري فقد جرى العرف على أنها تكون مناصفة بين البائع وا أما مصاريف السماسرة

 .يمنع من الاتفاق على خلاف ذلك

لأحكام النفقات ومصاريف عقد البيع أحكاماً مكملة، فهذه  لمشتري الأحكام الخاصة بتحمل اتُعَدُّ و 

 تسري ما لم يوجد اتفاق يقضى بخلاف ذلك أو عرف يقضى بخلاف ذلك. 

 أو كلها. المصروفاتقد يتم الاتفاق على تحمل البائع بعض هذه  فمثلاً 



420 
 

 المراجع

 المراجع العامة.
 .1٩ م. ص 200٥أنور سلطان: العقود المسماة شرح عقدي البيع والمقايضة، د ط. سورية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 

م.  1٩٩7التوزيع . الأردن، مكتبة دارالثقافة للنشر و 2جعفر الفضلي: الوجيز في العقود المدنية البيع والإيجار والمقاولة، ط 
 1ص 

م.  1٩٩٨، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية. 2، ط 4عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، ج 
 .23ص 

-12، ص 2016احب الفتلاوي: الوجيز في العقود المسماة، دار النهضة العربية ص –ة الملا حويش ط –سعيد مبارك 
20. 

 .20٥الجزء الأول، ص  1٩62عبد الحي حجازي: النظرية العامة للالتزام، 
كنون ، بن ع200٥محمد حسنين: عقد البيع في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة 

 .60 - 4٥الجزائر، ص. 
 .161مشق، ص. جاك يوسف الحكيم، العقود المسماة والشائعة، جامعة د

فيما  بالوعد بالشراء الملزم لجانب واحد لخاصةبعض القواعد ا 2000/12/13التضامن والتجديد المدني(، SRU قانون) 
 .للاستخدام السكني المكتسب من قبل غير المحترفين بالعقار يتعلق

لإيجار، دراسة مقارنة، منشورات ا -لتأمين ) الضمان ( ا -القانون المدني، العقود المسماة: البيع محمد حسن قاسم: 
 . 110، ص. 201٨الحلبي الحقوقية، 

 . 17-13، مصر، ص 2020احمد محمد الرفاعي: القانون المدني )العقود المدنية البيع والايجار(، دار النهضة 
في  ، جمال الدين زكى: رسالته عن حسن النية213، ص 12٨، فقرة 1٩6٩توفيق حسن فرج: عقد البيع والمقايضة، 

 . 340، ص 334اكتساب الحقوق، رقم 
 .16٩، ص 10٥، فقرة رقم 1٩٥6عبد الفتاح عبد الباقي: محاضرات في العقود، الجزء الثاني في البيع، 

 ، 11٥، ص ٨1، رقم 1٩٨1محمد لبيب شنب: شرح أحكام عقد البيع، دار النهضة العربية 
 ، 1٨٥، ص ٨3/ رقم  1٩٨3ت، محمد على عمران: الوجيز فى عقد البيع، مكتبة سعيد رأف

  2، ص 46سمير تناغو: عقد البيع، منشأة المعارف بالإسكندرية، رقم 
 .713، ص 2٩4، رقم ٨6، عقد البيع والمقايضة، ط 4السنهورى: الوسيط، ج 

 .1٥7أنور طلبة: عقد البيع في ضوء قضاء النقض، توزيع دار الفكر العربي، القاهرة، ص 
 .14٩. ص1٩٨7ة القانون المدني، الجزء الأول، منشأة المعارف، الإسكندرية، القاهرة، طبعة معوض عبد التواب: مدون

 
 
 



421 
 

 الاحكام القضائية العربية 
  4 /11/ 112، رقم ٥، مجموعة القواعد القانونية، ج. 1٩46نقض مدني عام 

  24، 32٩، ٥7، مجموعة أحكام النقض، 12 /24نقض مدني 
إن تما في يوم واحد بأسبقية رقم التسجيل في دفتر  –واللاحق في التسجيل يتعين حتما  قالت محكمة النقض أن السابق

 .٥، ص 1127، الموسوعة الذهبية، رقم 1٩76 /1/3الشهر نقض 
 .٥٨٨، ص 111٩، الموسوعة الذهبية، رقم 1٩٥٨ /1٥/٥نقض مدني 
 131قاعدة ٨23ص1ع42س1٩٩1/03/27ق جلسة  ٥3لسنة  12٨2الطعن رقم 

 626ص 1٥س  1٩64/4/30ق جلسة  2٩لسنة  44٩الطعن 
 ٥61ص  20س  1٩6٩/4/1ق جلسة  3٥لسنة  1٥٥الطعن رقم 

 ٩٨1ص  14ق مجموعة المكتب الفني س  2٨لسنة  3٥٥في الطعن رقم  1٩63/10/24نقض 
 قضائية. ٥4لسنة  14٥2طعن رقم  1٩٨٨نيسان  13نقض مدني 

المحاماة  ومقاله فى مجلة 627فقرة رقم  2ذهني فى كتابه، الأموال جزء  الرأي العارض يتمثل فى رأي الأستاذ عبد السلام
 وما بعدها.667، ص 2٨3، رقم 4، ورأي الأستاذ. الدكتور السنهوري: الوسيط، عقد البيع، ج 606، 607ص  6

 .13/4/1٩٩3، جلسة 1٩٩4لعام  10، مجلة المحامون رقم 1٩٩3عام  ٥30الطعن رقم 
 . 2٩/6/1٩٩3، جلسة 1٩٩4لعام  11، مجلة المحامون رقم 1٩٩3عام  1٩2٨الطعن رقم 
 .12/ 1٨01، ص 27ق، س  43لسنة  36٩، الطعن رقم 1٩76 /12/12نقض رقم 

 ق.  ٥٨لسنة  7٨1وما بعدها، الطعن رقم  23٥، ص 1ج  /1٩٨٩/6، 1ق. جلسة  7٥لسنة  16٨٨الطعن رقم 
 ق.  ٥4لسنة  1424، الطعن رقم 1٩٨٩ /11/4نقض 
 .7، 64، ٥76، مجموعة أحكام النقض المدني 1٩٥7 /13/6نقض 
 .٩،  ٥٩، 1٥4، مجموعة أحكام النقض المدني 1٥/٥/1٩٩٥نقض 

 .٥12، ص 167، رقم 2، مجموعة عمر، ج 1٩3٩ /2/1، 23 نقض سوري 
 . 1٥2ص  ٨1مجموعة عمر، رقم  1٩32أب  ٨نقض مدني 
 . 6٥٩ص ق،  10، مجموعة أحكام النقض السنة 1٩٥٩ /12/1 نقض سوري 

 قضائية، غير منشور. 4٥لسنة  ٩72، طعن رقم 1٩٨0 /20/2نقض 
 . ٩0٩، ص 2٨، مجموعة أحكام النقض، س  1٩77 /٥/4نقض 

 .1٥٨، ص 2٩ق، رقم  1٨، مجموعة أحكام النقض س 1٩67 /24/1نقض سوري 
 .604، ص ٩7رقم  21مجموعة أحكام النقض س 1٩70 /14/1نقض سوري 
 .67٩، ص 34٩رقم  ٥، مجموعة عمل ج 1٩4٨ كانون الأول ٩نقض مدني 
، حيث رأت أن الاختلاف الطفيف بين العينة 6٥٩، ص 10، مجموعة المكتب الفني، السنة 1٩٥٩ /12/11نقض مدني 

د لاعتدااوالبضاعة لا ينفي المطابقة طالما أن محكمة الموضوع قد انتهت بما لها من سلطة تقدير في هذا الصدد إلى عدم 
 ق باعتبارها فورق لا يؤيه لها ولا يؤثر وجودها على اعتبار البضاعة مطابقة للعينة.بهذه الفرو 

 . 4٩0، 16٨1،  31مجلة المحاماة  1٩٥1أذار  1نقض مدني 
 240ص  ٨4رقم  2مجموعة عمر  1٩3٨يناير سنة  13نقض مدني في 
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 .302ص  1رقم  4مجموعة عمر  1٩44مارس سنة  23نقض مدني في 
  .430ص  1٥4رقم  3مجموعة عمر  1٩٥2يو سنة نقض مدني في ما

 2٥4ص  14م  1٩02ابريل سنة  17 – 242ص  14م  1٩02مارس سنة  27نقض مصري 
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 110 ................................................................................................. أولًا. الوعد بالتفضيل

 112 .................................................... نياً. عقد البيع الابتدائي )البيع مع حق العدول او البيع بالعربون(ثا

 114 ........................................................... الفقرة السادسة. التنظيم القانوني للوعد بالبيع في القانون الفرنسي

 Vente par échantillon ........................................................ 123المطلب الثاني. البيع بالعينة 

 Vente à l'essai ........................................................... 12٨ المطلب الثالث. البيع بشرط التجربة

 12٨ ..................................................................................الفقرة الأولى. تعريف البيع بشرط التجربة

 12٩ ......................................................................................... الفقرة الثانية. كيفية إجراء التجربة

 131 ................................................................................... طبيعة البيع بشرط التجربةالفقرة الثالثة. 

 Vente à la dégustation ................................................. 133 المطلب الرابع. البيع بشرط المذاق

 133 .................................................................................. الفقرة الأولى. تعريف البيع بشرط المذاق

 134 ......................................................................................... الفقرة الثانية. طبيعة البيع بالمذاق

 13٥ ................................................................... الفقرة الثالثة. الفرق بين بيع المذاق والبيع بشرط التجربة

 13٨ .............................................................................. المبحث الثاني. أحكام بيع النائب لنفسه

 13٨ .................................................................... المطلب الأول. التعريف القانوني للبيع بالنيابة

 13٩ ....................................................................... ي. تطبيقات بيع النائب لنفسهالمطلب الثان

 140 ......................................................................... الفقرة الأولى. حالات يجوز فيها بيع النائب لنفسه

 140 ........................................................................ الفقرة الثانية. الأشخاص الذين لا يجوز لهم الشراء

 141 ................................................................ البيوع التي يمنع النائب من الشراء فيها لنفسهالفقرة الثالثة. 

 142 ...................................................................................... المطلب الثالث. جزاء المنع

 ١٤3 ............................................................................................ الفصل الرابع

 ١٤3 ......................................................................................... البيوع المحظورة
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 ١٤3 ..................................... بيع الوفاء( -متنازع فيهابيع الحقوق ال -)بيع المريض مرض الموت

 144 ........................................................................................... المبحث الاول. بيع الوفاء

 144 ................................................................................ المطلب الأول. تعريف بيع الوفاء

 14٥ ................................................................ المطلب الثاني. الفرق بين عامة البيوع وبيع الوفاء

 147 ............................................................................. اني. بيع الحقوق المتنازع فيهاالمبحث الث

 147 .......................................................................... المطلب الأول. ماهية الحق متنازع فيه

 14٩ ................................................................. المطلب الثاني. الأشخاص الممنوعون من الشراء

 1٥0 .................................................................. المطلب الثالث. الحقوق المحظور عليهم شراؤها

 1٥1 .............................................................................. المطلب الرابع. جزاء مخالفة الحظر

 1٥4 ............................................................... المطلب الخامس. دعوى استرداد الحق المتنازع فيه

 1٥٥ ............................................................... الفقرة الأولى. ما يجب على المسترد دفعه للمشتري 

 1٥6 ............................................................... حالات التي لا يجوز فيها الاستردادالفقرة الثانية. ال

 1٥٨ ..................................................................................... الفقرة الثالثة. آثار الاسترداد

 1٥٨ ............................................................................. في العلاقة ما بين المشتري والمتنازل ضده أ.

 1٥٨ ....................................................................................... ب. العلاقة ما بين المشتري والبائع

 1٥٩ .................................................................................. ج. العلاقة ما بين المتنازل ضده والبائع

 160 ................................................................................. د. آثار الاسترداد على الحق المتنازع فيه

 161 ...........................................................................................المبحث الثالث. بيع التركة

 163 ................................................................................. المطلب الأول. آثار بيع التركة.

 163 .......................................................................... أثر بيع التركة فيما بين المتعاقدين فقرة الأولى.ال

 163 .................................................................................................. أولًا. التزامات البائع

 16٥ .............................................................................................. ثانياً. التزامات المشتري 

 166 ..................................................................... المطلب الثاني. أثر التركة فيما يتعلق بالغير

 16٩ ........................................................................... المبحث الرابع. بيع المريض مرض الموت

 16٩ ............................................................................ المطلب الأول. تعريف مرض الموت



433 
 

 171 ......................................................... المطلب الثاني. الشروط الواجب توفرها في مرض الموت

 173 ................................................................. المطلب الثالث. حكم التصرف في مرض الموت

 177 ................................................ المطلب الرابع. حماية الغير حسن النية في البيع في مرض الموت

 ١79 ............................................................................................. الباب الثاني

 ١79 .......................................................................................... آثار عقد البيع

 ١٨١ ............................................................................................ الفصل الأول

 ١٨١ ........................................................................................... التزامات البائع

 1٨2 .............................................................................. . الالتزام بنقل الملكيةالأولالمبحث 

 1٨2 .............................................................. المطلب الأول. الإطار القانوني للالتزام بنقل الملكية

 1٨4 ......................................................................... المطلب الثاني. نقل الملكية بمجرد العقد

 1٨6 ............................................................................ ل الملكية في المنقولالفقرة الأولى. نق

 1٨6 .................................................................................... أولًا. نقل ملكية المنقول المعين بالذات

 1٨٩ ............................................................................. الفقرة الثانية. نقل ملكية المنقول المعين بالنوع

 1٩1 ....................................................................... ثالثاً. نقل الملكية في الأشياء المصدرة إلى المشتري 

 1٩2 .............................................................................. الفقرة الثانية. نقل الملكية في العقار

 1٩3 ........................................................................................ أولًا. أهمية التسجيل في بيع العقار

 1٩4 ............................................................................................... ثانياً. كيفية إجراء التسجيل

 1٩٥ ............................................................................................ ثالثاً. نظم نقل الملكية العقاري 

 1٩٥ .................................................................... نظام الشهر الشخصي 

 1٩7 ...................................................................... نظام الشهر العيني 

 200 ................................................................... رابعاً. موقف المشرع السوري من نظامي الشهر العقاري 

 203 ....................................................................................... خامساً. حكم عقد البيع قبل تسجيله

 203 ............................................................... أثر عقد البيع غير المسجل 

 204 ....................................................................أثر تسجيل عقد البيع 
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 211 ............................................... المطلب الثالث. التزام البائع بالقيام بالإجراءات اللازمة لنقل الملكية

 212 ..................................................................................... تثبيت البيعالفقرة الأولى. دعوى 

 213 ................................................................ أولاً. تسجيل دعوى تثبيت البيع في صحيفة العقار

 214 ............................................................................... ثانياً. خصائص دعوى تثبيت البيع

 214 ................................................................ دعوى تثبيت البيع دعوى موضوعية .أ

 21٥ ...........................................................بيع دعوى استحقاق حالادعوى تثبيت ال .ب

 21٥ ................................................................................... ثالثاً. نطاق دعوى تثبيت البيع

 217 ................................................................................... الفقرة الثانية. دعوى صحة التوقيع

 220 ...................................................... الفقرة الثالثة. الفرق بين دعوى تثبيت البيع ودعوى صحة التوقيع

 222 .................................................................................. المبحث الثاني. الالتزام بالتسليم

 222 ...................................................................... المطلب الاول. الإطار القانوني للالتزام بالتسليم

 22٥ ........................................................................................ المطلب الثاني. محل التسليم

 22٥ ............................................................................................. الفقرة الأولى. المبيع

 226 ....................................... تسليم المبيع ذاته بالحالة التي كان عليها وقت البيع 

 232 ..................................................................... تسليم المبيع بمقداره 

 240 ..................................................................................... الفقرة الثانية. ملحقات المبيع

 240 ..................................................................................................... أولًا. معنى الملحقات

 241 ....................................................................................... ما يخرج عن نطاق الملحقاتثانياً. 

 24٥ ........................................................................... المطلب الثالث. كيفية التسليم وأحكامه

 24٥ ......................................................................................... الفقرة الأولى. طريقة التسليم

 246 ............................................................................................ أولاً. عناصر التسليم

 24٩ .............................................................................................. ثانياً. كيفية التسليم

 24٩ ................................................................................ في حالة بيع العقار .أ

 2٥0 ............................................................................. في حالة بيع المنقول .ب

 2٥0 ............................................................ التسليم الرمزي والتسليم الفعلي .1
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 2٥2 ............................................. المنقول المعين بالذات والمنقول المعين بالنوع .2

 2٥3 .................................................................................... الفقرة الثانية. مكان التسليم وزمانه

 2٥3 ............................................................................................... أولاً. مكان التسليم

 2٥4 ..................................................................................... القاعدة العامة .أ

 2٥٥ ................................................................................. الاحكام الخاصة .ب

 2٥6 ................................................................................ تسليم في البيوع الدوليةت.  تنظيم مكان ال

 2٥٩ .............................................................................................. ثانياً. زمان التسليم

 2٥٩ .................................................................................. أ. تنظيم زمن التسليم في القانون السوري 

 261 .................................................................................. ب. تنظيم زمن التسليم في البيوع الدولية

 266 ....................................................................................... مصاريف التسليمالفقرة الثالثة. 

 266 .................................................................................. أولاً. تحمل البائع نفقات التسليم

 267 ............................................................................. ثانياً. جزاء الإخلال بالالتزام بالتسليم

 267 ...................................................................................... التنفيذ العيني .أ

 26٨ ....................................................................................... فسخ العقد .ب

 26٩ ........................................................................................ التعويض .ت

 270 ..................................................................................... ثالثاً. أحكام هلاك المبيع عند التسليم

 271 .........................................حكم هلاك المبيع بقوة قاهرة أو حادث فجائي قبل التسليم .أ

 274 .................................................................. حكم هلاك المبيع بعد التسليم .ب

 277 .............................................. استثناءات على قاعدة ارتباط تبعة الهلاك بالتسليم .ت

 27٨ .................................... تبعة الهلاك الجزئي أو نقص القيمة لتلف المبيع قبل التسليم .ث

 2٨0 .................................................................. تبعة الهلاك في البيوع الدولية .ج

 2٨0 .................................................................... تبعة الهلاك في اتفاقية لاهاي .1

 2٨2 ................................................................ تبعة الهلاك في اتفاقية الأمم المتحدة .2

 2٨4 ...................................................................... الفقرة الرابعة. علاقة الالتزام بالتسليم بدفع الثمن

 The unpaid seller’s lien .......................................................... 2٨7 أولاً. حق حبس البضاعة
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 Stoppage in transit ............................................ 2٨٨ثانياً. حق إيقاف إجراءات نقل الشيء المبيع 

 Resale: ................................................................. 2٨٨ ثالثاً. حق إعادة بيع الشيء محل العقد

 2٩3 .............................................................................. دوليةرابعاً. أهم بنود التسليم في البيوع ال

 F .................................................................................. 2٩٥البيوع  

 C ................................................................................ 2٩٩البيوع  

 D ................................................................................ 301البيوع  

 30٨ ............................................................. المبحث الثالث. التزام البائع بضمان التعرض والاستحقاق

 311 ...........................................................................المطلب الأول. التعرض الصادر من البائع

 312 ......................................................... الفقرة الأولى. أعمال التعرض الصادرة من البائع للمشتري 

 312 ..................................................................................................... أولًا. التعرض المادي

 312 ...................................................................... أعمال مادية محضة 

 314 ................................................. مال مادية ناتجة عن تصرفات قانونيةأع 

 314 ................................................................................................... ثانياً. التعرض القانوني

 316 ....................................................................... وقوع التعرض فعلاً  

 317 ............ أن يؤدى فعل التعرض إلى حرمان المشتري كلياً أو جزئيا من الانتفاع بالمبيع 

 317 ............................................................... الفقرة الثانية. خصائص ضمان التعرض الشخصي

 31٩ .................................................................. الفقرة الثالثة. أحكام التعرض الصادر من البائع

 320 ........................................................................................................ أولًا. التنفيذ العيني

 321 .............................................................................................................. ثانياً. الفسخ

 321 ........................................................................ ثالثاً. بطلان الاتفاق على عدم التعرض الشخصي

 322 .......................................................................... المطلب الثاني. ضمان البائع لتعرض الغير

 322 ................................................................. الفقرة الأولى. شروط التعرض الصادر من الغير

 322 ............................................................................................ أولًا. أن يكون التعرض قانونياً 

 323 ...........................................................................................ثانياً. أن يحدث التعرض بالفعل

 32٥ ........................................................................... ثالثاً. أن يكون سبب التعرض سابقاً على المبيع



437 
 

 32٨ ................................................................. الفقرة الثانية. أطراف التعرض الصادر من الغير

 32٨ ............................................................................. تزام بضمان تعرض الغيرأولًا. المدين في الال

 32٨ ............................................................................. ثانياً. الدائن في الالتزام بضمان تعرض الغير

 32٩ ............................................................ الفقرة الثالثة. الأثار المترتبة على حدوث تعرض الغير

 32٩ ..................................................................... أولًا.  التنفيذ العيني )ضمان التعرض بطريق التدخل(

 330 ..................................................... التزام المشتري بإخطار البائع بالتدخل 

 332 ............................................................. أثر تدخل البائع في الدعوى  

 334 ........................................................................ ثانياً. التنفيذ بطريق التعويض )ضمان الاستحقاق(

 334 ................. يجوز فيها للمشتري أن يرجع على البائع بضمان الاستحقاق الحالات التي 

 336 ........................................................................ الاستحقاق الكلي 

 342 ...................................................................... الاستحقاق الجزئي 

 344 ..................................................... الفقرة الرابعة. الاتفاق على تعديل أحكام ضمان تعرض الغير

 344 ............................................................................ أولًا. علاقة الاتفاق حول الضمان بالنظام العام

 344 ................................................................ الاتفاق على زيادة الضمان 

 34٥ ............................................................ الاتفاق على إنقاص الضمان 

 34٥ ......................................... تعمد إخفاء حق الأجنبي ثانياً. بطلان شرط إنقاص الضمان إذا كان البائع قد

 346 .................................................................................... ثالثاً. حكم خاص بحقوق الارتفاق

 346 ........................................................................................ رابعاً. الاتفاق على إسقاط الضمان

 346 ............................................ بطلان شرط إسقاط ضمان التعرض الشخصي 

 347 ................................................... إسقاط ضمان الاستحقاقبطلان شرط  

 34٨ .......................................................................................... خامساً. تقادم ضمان الاستحقاق

 34٩ .................................................. الفقرة الخامسة. أحكام ضمان التعرض والاستحقاق في البيوع الدولية

 3٥2 ................................................................................ المبحث الرابع. ضمان العيوب الخفية

 3٥7 .......................................................................... المطلب الأول. شروط ضمان العيب الخفي

 3٥٨ ...................................................................................... الفقرة الأولى. العيب المؤثر

 362 ....................................................................................... الفقرة الثانية. العيب القديم
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 364 ....................................................................................... الفقرة الثالثة. العيب الخفي

 367 .......................................................................... ابعة. عدم علم المشتري بالعيبالفقرة الر 

 36٩ ...................................................... الفقرة الخامسة. يجب أن يكون البيع منشئاً للالتزام بالضمان

 370 .............................................................................. المطلب الثاني. أثر وجود العيب الخفي

 371 .................................................................. الفقرة الأولى. إجراءات رجوع المشتري بالضمان

 371 ............................................................................................... أولًا.  إخطار البائع بالعيب

 374 ........................................................................................ ثانياً. دعوى ضمان العيوب الخفية

 377 ................................................................................................ ثالثاً. هلاك المبيع المعيب

 37٩ ................................................................................... رابعاً. تقادم دعوى ضمان العيب الخفي

 3٨1 ...................................................... الفقرة الثانية. الاتفاق على تعديل أحكام ضمان العيب الخفي

 3٨1 ...................................................................... أولًا. تعديل أحكام ضمان العيب الخفي باتفاق خاص

 3٨3 ................................................................................. ثانياً. ضمان البائع صلاحية المبيع للعمل

 3٨7 ............................................................................................ الفصل الثاني

 3٨7 ........................................................................................ التزامات المشتري 

 3٩0 ......................................................................... . التزام المشتري بالوفاء بالثمنالأولالمبحث 

 3٩0 ................................................................ زمانه. –مكانه  –المطلب الاول. أحكام الوفاء بالثمن 

 3٩0 ............................................................................................. الفقرة الأولى. الثمن

 3٩1 .................................................................................... الفقرة الثانية. دفع فوائد الثمن

 3٩4 ...................................................................... الفقرة الثالثة. تحمل المشتري لتكاليف المبيع

 3٩٥ .................................................................................. المطلب الثاني. أحكام الوفاء بالثمن

 3٩٥ ................................................................................ الفقرة الأولى. مكان الوفاء بالثمن

 3٩٨ ................................................................................. الفقرة الثانية. زمان الوفاء بالثمن

 401 ....................................................................... الفقرة الثالثة. حق المشتري في حبس الثمن

 402 ........................................................................................ أولًا. حالات الحق في حبس الثمن
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 403 .................................................................................................. ثانياً. انتهاء حق الحبس

 404 ................................................................................. الفقرة الثالثة. جزاء عدم الوفاء بالثمن

 404 ................................................................................. أولاً. حق البائع في حبس المبيع

 40٥ .............................................................................................. ثانياً. التنفيذ العيني

 40٥ ................................................................................................. ثالثاً. فسخ العقد

 406 ........................................................................... لفسخ في المبيع المنقولا .أ

 407 ................................................................................ ب. أحكام الفسخ في هذه الصورة الخاصة

 40٨ .......................................................................... المبحث الثاني. التزام المشتري بتسلم المبيع

 40٨ ....................................................................... المطلب الاول. ماهية التزام تسلم البضاعة

 413 .................................................................. المطلب الثاني. مكان وزمان تسلم الشيء المبيع

 413 ....................................................................................الفقرة الاولى. مكان تسلم الشيء المبيع

 414 .................................................................................... الفقرة الثانية. زمان تسلم الشيء المبيع

 416 ............................................................................... المطلب الثالث. نفقات تسلم المبيع

 417 ........................................................... المطلب الرابع. الجزاء على عدم تسلم المشتري للمبيع:

 417 ............................................................................................... الفقرة الأولى. التنفيذ العيني

 41٨ ............................................................................................. الفقرة الثانية. المطالبة بالفسخ

 41٩ .............................................................. نفقات ومصروفات العقدالمبحث الثالث. التزام المشتري ب

 ٤2٠ ..................................................................................................المراجع

 ٤2٨ ................................................................................................. الفهرس

 

 


